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إن أفضل وسيلة للتنبّؤ بالمستقبل... هي أن نصنع المستقبل. 
12 5نتنن) طجلا4 


-- بيد الصحافة والتئمية المستدامة 


سكر وتقدير 


لم يكن هذا العمل ليرى النور لولا جهد وإيمان عدد كبير من أصحاب الفضل 
الذين أعانوني على اختراق هذا المجال البحثي ووقفوا بجواري بالنصيحة والتوجيه 
والمشورة. 

وبداية أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى أستاذتي الفاضلة والعالمة الجليلة 
الأستاذة الدكتورة/ عواطف عبد الرحمن. 

وأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى العالم الجليل الأستاذ الدكتور / علي 
نصارء على ما أسداه لي من نصح وتوجيهات كان لها أثرها البالغ في خطواتي فسي 
طريق البحث العلمي» وهو الذي شجعني على ارتياد طريق علم المستقبليات الوعر. 

كما أتوجه بأسمى معاني التقدير والحب والعرفان إلى أسرتي الذين بذلوا الكثير 
من أجلي وتقبلوا برضا ما استقطعته من وقت كانوا هم في حاجة إليه. 


المقدمة المنهجية 


إضداء 
إلى كل عن يعظرا إلى لذن انين تعرفت جنا ترس وسعي إلى نيقي ولتت 
ملؤه الإمان بهد أفضل؛ وعمّل مسعى إلى التحدات لخطيها وعبورهاء لا 


الانحناء أمام أعاصيرها . 


أفضل. 
إهداء إلى زوجت داليا التي تسسع بحرأة نادرة وإمان كبير وهو ما مكننى» 
من إنهاء هذا الكثابء والتقّدم سات نحو الغد . 


إهداء إلى رو والديّ اللذين كانا نموذجا العطاء بغير حدودء والرهان 


دكل ما تملكان على المستقبل الذي منحهما ما كانا يخططان له. 


الصحافة والتئمية المستدامة 


فهمرس 
رقم الصفحة 

المقدمة سح تس ب مس سس سس سس سس 2 سس س2 سس سس سس سس سس سس 1 
الفصل الأول: السياق العام في مصر.. الوضع الراهن وآفاق 

المستقبل مجح ع م جح كر ب كرك كح عه هه . 05 
البيئة الدستورية والنظام السياسي سا سا سس سن سس ل سس سس ل سس ع 
المؤسسات السياسية الوسيطة لس ل سس ا( 
السياق الثقافي والاقتصادي والمجتمعي للبيئة المصرية سالاد الام 
الإصلاح بين ضغوط الداخل والخارج ل سس هه 
مراجع الفصل الأول ساس سس ا سس سس سس س2 22 س2 سس ساس سس س1 
الفصل الثاني: الصحافة المصرية.. محددات الوضع الراهن - 59 
البيئة الداخلية والصحافة المصرية ل ا 9/1 
الصحافة بين الحرية والقيود التشريعية عا ل سس 0 غ97 
منظومة الصحافة المصرية لس ل الم 
النظام الصحفي في ضوء التعقد وافتراضات نظرية الفوضى -02 ٠١5‏ 
مراجع الفصل الثاني ل 018 
الفصل الثالث: التنمية المستدامة.. وادوار الصحافة 

التنموية رضن 
التنمية: المفهوم .. وتطوره ا مدي يي ع دي بداب خا 131 
مفهوم التنمية المستدامة ل ل 8 
مجالات التنمية المستدامة سعسي مسي عه جك اي اب ب ترح 160 
إسهام الصحافة في تحقيق التنمية سح ‏ صا تبت ١8800‏ 


محاور الدور التنموي للصحافة ل سس الها 


المقدمة المنهجية 


دور الصحافة في تدعيم المشاركة السياسية حداف حك والصيد كه عت 
دور الصحافة في نشر المعرفة تت كدت سس تن ع يد متت 
دور الصحافة الثقافي عد ديد عا باس عد كدت 
مراجع الفصل الثالث ندم ا د 6 
الفصل الرابع: (نتائج الدراسة التطبيقية حول الدور المستقبلي 
للصحافة المصرية في المشاركة في التنمية المستدامة) ---- 


أولا: المرحلة التمهيدية مصر حتى عام *.١‏ 22د 
ثانيا: التنمية المستدامة بعد عام ٠١١١‏ 5ك 
السيناريو المستهدف: لتحقيق التنمية المستدامة كد د 
السيناريو الثاني: غياب التنمية المستدامة جنات ديات متش كريدم 
السيناريو الثالث: الداخل فى مواجهة الخارج 2-0008 


الصحافة والتنمية المستدامة 


مقدمة 

يقف العالم الآن في بدايات مرحلة يتطلع فيها إلى المستقبل» ويحاول أن يستشرف 
معالمه وتحدياته» بل وأخطاره التي يمكن أن تهدد واقعه وأماله وأحلامه؛: ووجوده 
نفسه مع بروز القضايا المرتبطة بالتغير المناخي. وهي كلها امور فرضت التخلي عن 
النظر إلى الأهداف قصيرة المدىء وعدم المبالغة في قيمة الماضي في صنع المستقبل» 
وعدم استبعاد التحولات المفاجئة وغير المتوقعة» وهو ما يتطلب التحلي برؤية 
مستقبلية تحاول استشراف هذه التوجهات والاستعداد لها وتطويعها بما يحقق المصلحة. 

وشهدت العقود الأخيرة» تطورا في مفاهيم التنمية» وإدراكا مختلفا لمسبباتها 
وكيفية ديمومتها. ومن أهم ما تميز به هذا التطور تزايد القناعة بأهمية الثقافة والمعرفة 
والمشاركة الواسعة في تحقيق هذه التنمية ودفعها والمحافظة على معدلاتها. فرض هذا 
التطور أهمية البحث في ادوار الصحافة؛ في دفع التنمية والمساهمة في تحقيقها. جاء 
هذا بعد تجاهل لدور الصحافة التنموي في ظل النظرة الأحادية للتنمية» الني كانت 
تركز على المؤشرات الكمية للدخل؛ والنمو الاقتصادي والزراعي والصادرات.. الخ. 
وكان من جراء سيادة المفاهيم والمؤشرات الكمية للتنمية أن تضاءل الاهتمام بدور 
الصحافة التنموي. غير أن اختلاف النظرة إلى التنمية» والعودة إلى البشر كهدف 
ومنطلق ووسيلة لتحقيقهاء مع الاعتراف بحق الأجيال القادمة» والعمل وفق منظور 
مستقبلي يستعد لمواجهة أزمات غير متوقعة لأسباب متعددة» يدخل فيها البعد الداخلي 
والإقليمي والدولي؛ كل هذا أعاد الدور الهام للاتصال والإعلام وفي القلب الصحافةء 
بالنظر إلى وظائفها الثقافية والإعلامية والإخبارية في المساهمة في تحقيق التنمية. 
ويرتبط تحرك الصحافة في مجال التنمية بعوامل مرتبطة بالمهنة مثل مجمل المنظومة 
الصحفية من صحف وصحفيين ومؤسسات ننظم المهنة؛ كذلك ترتبط بالبيئات المؤثرة 
فيها عالميا ومحلياء ومن هنا برزت ضرورة تناول الشروط المتعلقة بأداء االصحافة 
لأدوارها التنموية» ودراسة العوامل المحددة لهذه الأدوار فكما "لاحظ البرت اينشتاين» 
إننا لا نستطيع حل المشاكل على نفس المستوى الذي خلقت فيه؛ ويجب أن ننظر إليها 
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المقدمة المنهجية 
في إطار أوسع من اجل حلها.. فالمنظور الأوسع يمكن أن يبسط ما يبدو معقداء 
ويسمح بفرص جديدة لتوضيح ومعالجة تلك المشاكل" 

وهذا يعني تبني منظور واسع يتناول العوامل المؤثرة في تحقيق التنمية 
المستدامة» وكذلك العوامل المؤثرة في البيئة الصحفية بمكوناتها من صحف قومية 
وحزبية وخاصة ومدونات» وصحفيين والشروط المتعلقة بتفعيل مستقبل دور الصحافة 
في المساهمة في تحقيق التنمية» عبر أدائها لوظائفها المتعارف عليها. 

يتضمن مفهوم التنمية المستدامة» مجموعة واسعة من العوامل والمحددات 
والمؤشرات التي تغطي مساحة واسعة من القضايا المرتبطة بالتنمية»ه في استجابة 
واضحة للتغيرات التي حدثت في كل المفاهيم. وتتبنى التنمية المستدامة؛ منظورا 
مستقبليا يركز على الشروط الضرورية لاستمرارها في المستقبل بحيث لا تكون 
مدمرة للبيئة أو الموارد الطبيعية والبشرية أو الحياة على وجه الأرضء عبر مشاركة 
واسعة يتطلب تحقيقها نشر المعرفة» وتعزيز أنماط الثقافة المحفزة للتنمية» 'فلم تقم 
نهضة في أمة إلا وكانت الثقافة في قلب مشروعهاء كما لم تتعثر أو تتخبط إلا بعد أن 
تخلت عن ثقافتهاء وتركتها تضيع وسط زحام العديد من الثقافات» وتبلنت ثقافة أو 
ثقافات 0 ولا تعكس عاداتها وتقاليدها وقيمها (مصطفى حجازي: 
فنشر المعرفة؛» وتحقيق المشاركة الواسعة والتثقيف هي متطلبات رئيسية 
لتحقيق التنمية المستدامة 

حفقت التنمية المستدامة نفلة في مفاهيم التنمية» من المدخل الكمي الذي يركز 
ا ل إلى المستوى الكيفي 
الذي ينظر إلى ماهية التنمية المطلوبة وشروط تحفيقهاء وبروز أهمية البعد البشري 
كهدف ووسيلة لهذه التنمية المستدامة. وتمنح التنمية المستدامة دور! كبيرا للمشاركة 
الشعبية في تحقيقهاء وهي لا تعتمدا في ذلك على النخب؛ سواء سياسية أو اقتصادية 
في الدفع بعملية التنمية بعد أن "أصبحت النخب عاجزة أو لا تريد أو لا تقدر أصلا 


على تحرير المجتمع؛ وإنما تريد أناسا يصفقون لأفرادها ويقفون منهم موقف الثناء 
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الصحافة والتنمية المستدامة 

والتبجيل: أي تريد جماهير أو قطعانا بشرية كي تمارس الوصاية عليها وتفكر عنها أو 
تقودها وتستبد بها " (علي حرب .)50٠١5‏ 

كما أفرز هذا التغير مفاهيمًا جديدة» وأطر! نظرية غير تقليدية» أسقطت مفاهيم 
ونظريات ظلت راسخة لقرون. فرض كل هذا ضرورة النظر عبر مناهج جديدة؛: تنقل 
هذا التطور إلى مجال الصحافة والإعلام والاتصال» في إطار البحث عن أسس 
تنظيرية جديدة؛ تواكب النقلات التي شهدها الفكر الإنساني في العصر الحديثء والتي 
سادها اللايقين واللاخطية والنسبية والتشابك وعبور التخصصات. وهو ما عالجه فكر 
التعقد ونظرية الفوضى. 

لقد حدثت نقلة في الأنموذج 116 ماع نلة:ة؛ في العلوم الطبيعية كما الاجتماعية 
وهو ما حاولت هذه الدراسة اكتشاف كيفية تطبيق هذه النقلة في التنظير للصحافة؛ 
نكرو نينا عير وا زان طني انوي أن الإعلت ما نإل كايا دون علوم الانساتياقة 
ونظريات المعلومات والاتصالء بالإضافة إلى تنافضات جوهرية في صلب منظومة 
الإعلام؛ لم تكن أكثر وضوحا مما هي عليه الآن في ضوء متغيرات عصر 
المعلومات... فقد بات الإعلام في أمس الحاجة إلى رؤية جديدة ومغايرة" وهو ما 
تحاول هذه الدراسة الاقتراب منه عبر محاولة تطبيق فكر التعقد ونظرية الفوضى على 
موضوعها. 

وتحاول هذه الدراسة استشراف زمان آتي حتى عام 3٠7١‏ وما قد يحدث في 
هذه الفترة من تحولات في مصر وعالميا وإقليميا وفيما يتعلق بثشورة المعلومات 
والعولمة والاتصالات وسرعة التغير وانتفال المعرفة» وتأثير هذه التحولات على قيام 
الصحافة بأدوارها التنموية بالنظر إلى قدرتها على التفاعل مع كل هذه المتغيرات. 
وعكس نفاعلها على المجتمعء انطلاقا من قناعة أن للصحافة القدرة على تفعيل شروط 
تحقيق التنمية المستدامة في المستقبل. 

ولأن ما نقدمه يندرج في إطار الدراسات المستقبلية فهي تهتم باستكشاف 
تصورات أو سيئاريوهات مستقبلية توسع من الخيارات المتاحة أمام صانع القرارء 
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المقدمة المنهجية 

رفرص مشاركة الشعب بدور اكبر في صناعة مصيره ومستقبله؛ والاستفادة الواسعة 

من التنمية المتحققة. وتعتمد الدراسات المستقبلية في بنيتها على تقديم سيناريوهات 

نعبر عن تطورات متباينة تتفاعل مع المعطيات الخارجية والداخلية المختلفة المرتبطة 
بقضية ماء ومحاولة استشراف تطوراتها الممكنة؛ء في ظل قناعة أنه "لا يوجد كائنا من 
كان يمكن أن يتنبأ بالمستقبل بدرجة يقينية» فنحن نعيش في عالم لا يعطينا إجابات 
دهائية وقطعية» فمثلما يتغير العالم ويصبح مكانا مختلفا عن ذي قبلء كذا تتغيسر 
لنظرية التي هي وسيلتنا لفهم ذلك العالم» كما تتعقد الظاهرة الاجتماعية» بما يجبععل 

'قامة الفروض القابلة للاختبار بشأنها أمرًا بعيد المنال" (إيان كريب .)١5115‏ 
وتتبنى الدراسة المنظور المستقبلي بالرغم من الصعوبات التي تواجه الدراسات 

المستقبلية في مصر والتي لخصها (إبراهيم العيسوي )٠٠٠١‏ في: 

-١‏ المصاعب المنهجية: فالسمات المرغوب توافرها في منهجية البحث المستقبلي ليس 
من اليسير تحققيها خاصة في ظل الأوضاع غير المواتية للبحث العلمي في 
بلادنا؛ 

؟- المصاعب المعلوماتية: فقواعد المعلومات هشة وتعاني الكثير من الفجوات 
والتناقضات في معظم الأحيان؛ 

*- المصاعب الثقافية ونقصد بها غياب ثقافة المستقبلية في المجتمع وغياب عادة 
التفكير المستقبلي لدى الكثيرين» وتجذر الفكر الماضوي والنزعات السلفية؛ 

؛- مصاعب المناخ العام ويقصد بها شيوع مناخ فكري عام مناوئ للتخطيط والتفكير 
المستقبلي بعيد المدى. بل يشجع على السلبية والتواكل وتكريس التبعية الثقافية؛ 

د- مصاعب إجرائية كطول فترة البحث وتعقد منهجية البحث في المستقبل؛ 

1- مصاعب مالية بسبب اتساع نطاق البحث وتعدد التخصصات واحتياجها إلى 
خدمات وتسهيلات علمية واستشارات ومقابلات. 
وترتبط قدرة الصحافة على القيام بأدوارها في المساهمة في تحقيق التنمية 

المستدامة؛ بالشروط والعوامل المؤثرة على قيامها بهذه الأدوارء ارتباطًا في النهاية 
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الصحافة والتنمية المستدامة 
بالصحيفة والصحفيء فالصحافة لا تنمو إلا بالحرية والديمقراطية؛ وتعتمد قدرة 
الصحفي على أداء واجبه في خدمة المجتمع؛ إلى حد كبيرء على مقدار الحرية 
الممنوحة له وعلى إحساسه بالمسئولية الملقاة على عاتقه» فالصحفي؛ بحكم يما يتوافر 
له من معلومات وحقائق عن القضايا العامة» يكون أقدر من الجمهور. نسبياء على 
المعرفة بالآراء الصحيحة» والاستنتاج الصائبء وبالتالي» تقع عليه مسئولية قيادة 
الرأي العام والمساعدة على تشكيل مواقفه من خلال المعلومات الصحيحة والدقيقة؛» 
التي يمكنه أن يصل إليهاء ويقدمها لقرائه. ْ 
لقد لامست دراسات سابقة عدة موضوع هذه الدراسة مثل تأكيدها على وجود 
علاقة بين مستوى المعرفة والتعرض للصحف وعدم وجود فارق كبير في التأثير فيما 
يتعلق بنوع الصحيفة؛ قومية أو معارضة أو خاصة أو مواقع الانترنت» على مستوى 
المعرفة السياسية (محمد رضا محمد حسيب .)3٠١7‏ وأن للصحف القدرة على أداء 
وظائف تقديم المعارف وإثارة القضايا الجدلية وبلورة التوجهات والسماح بالمشاركة 
بالرأي (هشام عطية عبد المقصود .)١518‏ كما أن الصحافة والانترنت مسن أهم 
وسائل الاتصال التي يعتمد عليها الرأي العام في تنمية الثقافة السياسية (ماجدة محمد 
عبد الباقي »)3٠١‏ و(سناء جلال عبد الرحمن .)١115‏ وأن الصحف القومية لا 
تحظى بنفس درجة المصداقية المرتفعة لدى الجمهور الذي تخلت عنه كمصدر 
للمعلومات» وان الجمهور يريد من الصحف أن تقوم بتحليل الأخبار لا الجري وراء 
الأخبار (أمل السيد احمد متولي دراز .)5٠١7‏ ورصد (السيد بخيت محمد درويش 
7 االدور الذي تؤثر من خلاله القيم والمعايير الثقافية في تحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية»ء أو إعاقتها. فيما أكد (كريس لامف طمص/ه.]آ 15,© )١1345‏ أن 
ظهور الصحف الالكترونية يحث الصحف المطبوعة على البحث عن وظائف جديدة» 
والاهتمام أكثر بالشرح والتفسير والتحليل والنقد وتطوير خبرات ومهارات المحررين. 
وأكد (محمد عتران )١14١‏ على الدور الهام الذي يقوم به الاتصال الجماهيري 
والمباشر في تفعيل مشاركة الجماهير في الأنشطة والمجالات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية المختلفة. 
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وفما يتعلق بمستقبل الصحافة تناولت مستقبل الصحافة المتخصصة انطلاقا من 
مسح لواقع الصحف المتخصصة (ماجدة عبد المرضي .)٠3٠١8‏ ومستقبل الصحافة 
تصناعة بالتركيز على الملكية والإدارة» (محرز حسين غالي .)3٠١7‏ أو ماستقبل 
الصحافة الحزبية (شيم عبد الحميد قطب .)23٠١5‏ أو مستقبل التشريعات الخاصة 
بإصدار وملكية الصحف (نرمين نبيل الأزرق 2007). والعوامل الحاكمة لتطور 
اننظام الصحفي خاصة الإطار السياسي والقانوني (محمود خليل وهشام عطية 
.)2٠٠'‏ فيما أوضحت الدراسات التي تناولت التنمية عمق هذه العملية وشمولها 
وضرورة مشاركة الجميع في تحقيقها. 

كما اكدت الدراسات الخاصة بعام ٠١٠١‏ ما تتركه البيئة الدولية والإقليمية من 
تداعيات على واقع ومستقبل التنمية في كل دول العالم» فهناك صعوبة في تحقيق تنمية 
في واقع إقليمي مضطرب يتسم بالحروب والنزاعات؛ أو في ظل وضع دولي غير 
مواتي ويفرض ضغوطا على الدول. لقد انطلقت دراسة "خريطة لمستقبل العالم': من 
رؤية أمريكية تناصر العولمة وتفترض استمراريتهاء متجاهلة القوى المناهضة للعولمة 
التي يتزايد صوتها يوما بعد يوم مطالبة بعولمة عادلة تستفيد منها الشعوب وليس 
الفوى الاحتكارية والشركات الدولية؛ كما انها قدمت دراستها في إطار سعيها للحفاظ 
على الهيمنة الأمريكية؛ لهذا افترضت بقاء الولايات المتحدة القوة العظمي الوحيدة في 
العالم حتى عام »307١‏ ولم تتطرق إلى المشاكل الداخلية التي تواجهها أمريكا وتهدد 
بقاء هذه الريادة: منها الوضع الاقتصاديء والمشاكل العميقة داخل المجتمع الأمريكي 
من تمييز وتباين في النمو بين الولايات والفئات الاجتماعية» وهي مشاكل خطيرة 
«ستنعكس على أولويات السياسة الخارجية في الفترات القادمة» وربما تققفرض على 
الولايات المتحدة نوعا من الانكفاء الداخلي» بالإضافة إلى الصعود القوى والمستمر 
للعملاق الصيني: ومحاولات روسيا استعادة دورها في شرق أوروبا ومنطقة الشرق 
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الأوسط. 
ووضعت دراسة (أفريقيا )507١‏ يدها بدقة على أسباب تخلف القارة السمراء 


التي ننتمي إليهاء وكانت صائبة في تأكيدها على الدور الكبير الذي سيقوم به التضور 


١5 


الصحافة والتنمية المستدامة 
الديمقراطي إزاء مستقبل هذه الدول» وفي توقعها بأن تتخلف دول شمال القارة عن 
مسار الإصلاح الديمقراطيء والثمن الباهظ لذلك. 
إلا أن هذه الدراسات أوضحت الحاجة إلى تناول مستقبل وإسهام الصحافة في 
تحقيق التنمية المستدامة في مصرء كما أن هذه الدراسات في معظمها اعتمد على 
مداخل نظرية مشابهة» ولم تتناول مداخل نظرية جديدة هيمنت على العلوم الطبيعية 
كنتيجة لما يتسم به العلم من تعقد وتداخل؛ كما أنها أوضحت الصعوبات المرتبطة 
بالدراسات المستقبلية وهو ما يستلزم الإعداد الجيد لهاء وركزت على تناول جوانب 
محددة تكرر تناول بعضها (الملكية» التشريعات» مستقبل الصحافة الورقية). 


ويمكن لهذه الدراسة أن تضيف إلى الأدبيات المتعلقة بالموضوع من عدة أوجه. 
الأولى مثل فكر التعقد ونظرية الفوضىء ومن جهة أخرى تحاول التطرق إلى التنمية 
المستدامة بمفهومها الأوسع. 

وبدراسة سوق الصحافة المصرية نجد تراجع هيمنة الصحف القومية» وانخفاض 
توزيعهاء حيث احتلت الصحف الخاصة» يومية وأسبوعية» مساحات متزايدة من سوق 
مواقع الشبكات الاجتماعية والمدونات. يضاف إلى هذا التحديات التي تواجه 
المؤسسات الصحفية وتتعلق بصناعة الصحافة نفسها مثل ارتفاع أسعار الورق 
والمنافسة وتراجع توزيع الصحف القومية؛ بشكل خاصء. والصحف الورقية بشكل عام 
وهي كلها عوامل تؤثر على أداء الصحافة المصرية لأدوارها. يضاف إلى هذا اتفاق 
الخبراء على حالة عدم اليقين التي تسود اتجاهات تطور النظام السياسي المصري في 
المستقبل باعتبار أن العامل السياسي من أكثر العوامل المؤثرة على ادوار الصحافة 
التنموية» وهو ما فرض تبني النمط الاستهدافي في الدراسة بالنظر إلى عدم اليفين 
الذي يسود النمط الاستكشافي في حال تبنيه في الدراسة. 
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وبناء على نتائج وتحليل الدراسات السابقة» تستهدف هذه الدراسة 'بناء سيناريو 


مستهدف تقوم الصحافة المصرية في إطاره بأدوار تساهم في تحقيق التنمية المستدامة 
حتى عام .307٠١‏ إلى جانب وضع سيناريوهات أخرى تتمايز في شروط تفعيلهاء 
المستقبلية ومن أهم المحاور التي تتأسس عليها هذه السيناريوهات : 


البيئة الداخلية: كمجال التأثير الرئيسي المتبادل مع الصحافة» .. وذلك عبر التطرق 
إلى السلطات الثلاث والمؤسسات السياسية الوسيطة من أحزاب ومنظمات مجتمع 
مدني» وما يؤدي إليه تفاعل كل هذا من خلق مناخ قد يكون ملائماء أو غير 
ملائمء للدفع باتجاه التنمية المستدامة» وخلق مناخ تستطيع فيه الصحافة المساهمة 
في تحقيقها؛ 

البيئة الصحفية: من قوانين وتشريعات ومؤسسات وهي البيئة الحاكمة للمناخ 
الصحفي الذي تقوم خلاله الصحف بأدوارهاء وبما تضمه من مؤسسات ص حفية 
مختلفة في طبيعتها (قومية- خاصة - حزبية - ومدونات):» والشروط الحاكمة 
والمؤثرة على عمل هذه المؤسسات وأدوارهاء ومحور سياقات العمل الصحفي 
وأطره القانونية والمؤسساتية؛ 

ويستهدف هذا كله البحث في كيفية تعظيم ادوار الصحافة في الإسهام تحقيق التنمية 
المستدامة بأبعادها المختلفة آخذا في الاعتبار قدرة كل سسيناريو عل استيعاب 
الاحتمالات المرئية المرتبطة بالواقع الراهن» وكذلك العوامل الصغيرة غير 
الواضحة التي يمكن أن تترك تداعيات ضخمة في المستقبل» وكذلك التطورات 
المتعلقة بالعوامل السابق الإشارة إليها حتى عام ١٠٠70؛‏ والتي تؤثر على دور 
الصحافة المصرية” في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. 


' يقصد بالصحافة المصرية في هذه الدراسة -كمفهوم إجرائي- الصحف المقروءة؛ المطبوع منها (صحفء 
قومية خاصة وحزبية) ومواقع هذه الصحف على شبكة الإنترنت؛ بالإضافة إلى المدونات. 
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نساؤلات الدراسة: 


تسعى هذه الدراسة للإجابة عن سؤال مركزي هو: ما ههي صورة المستقبل 

المستهدف الذي يتيح للصحافة المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر؟ 
ويندرج من هذا السؤال المركزي عدة أسئلة فرعية تتمثل في: 

الأول: كيف يمكن تفعيل أدوار الصحافة المصرية في المساهمة في تحقيق التنمية 
المستدامة؟؛ وما هي هذه الأدوار؟, 

الثاني: ما هي السيناريوهات التي يمكن طرحها حول ادوار الصحافة» وشروط ظهور 
هذه السيناريوهات وتفعيلها ومساراتها؟ وكيف ستختلف ادوار الصحافة من 
سيناريو إلى آخر؟. وما هي تصورات الخبراء لهذه السيناريوهات؟ 

الثالث: ما هي الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الصحافة المصرية» بوص فها وسيلة 
لنشر المعرفة والثقافة وتعزيز المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة؟. 

الرابع: ما هي الشروط العالمية والداخلية وشروط البيئة الصحفية في مصر التي تؤثر 
على أداء الصحافة لأدوارها التنموية» سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟. 

الخامس: ماذا لو أتاحت البيئة الداخلية» والخارجية شروطا متناقضة فيما يتعلق بتحقيق 
التنمية المستدامة؟ 


يتم تناول موضوع هذه الدراسة في ضوء نظرية الفوضى (7560:9 05305) التي 
تعد من أحدث النظريات الفيزيائية. والفوضى 2305© مصطلح يطلق على حالات 
التغير الشاذء وغير المنتظم في سلوك العنصر المتعامل معه نتيجة للاضطرابات 
الخارجية العشوائية المحيطة به أو كنتيجة لدرجة عالية من التعقد للعوامل المتشابكة 
الداخلة في تكوينه» والمحددة لخصائصه وملامحه المميزة. أو نتيجة لتغيرات طفيفة 
غير محسوسة أو لافتة للإدراك. (دي هانتر 111016 .2 .)١11415‏ وتتعامل نظرية 
الفوضى مع الطبيعة الكلية للأنساق في حالاتها المختلفة سواء حالة التوازن أو حالة 


التغير» وَتَقدم وضفا لتركيبات ومكونات هذه الأنساق شديدة التعقد بود قو مع 
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تحولات الزمان والمكان من جهة ومع سلوك هذه الأنساق الدينامية من جهة أخرى. 
وينظر أصحاب نظرية الفوضى إلى حالة الاضطراب باعتبارها ظاهرة صحية 
وطبيعية وضرورية لبقاء النظام» بل إن البعض يذهب إلى أن الكون لم يكن ليتطور 
بدون الفوضى و أن الأنظمة التي تحاول إخضاعها تزول وثفني (جيل جيه ل 
الأت. ٠ك‏ نظرية الفوضى' ( لجمعط1 ومقطت ) -وتترجم أحيانا بنظرية الشواش 
أو العماء- تتعامل مع النظم المتحركة (الديناميكية) اللاخطية»؛ مثل التنبؤات الجوية 
والنظام الشمسي واقتصاد السوق وحركة الأسهم المالية والتزايد السكاني. 


تعتمد نظرنة الفوضئ على مجموعة من الأفتراضات:والعتاضر الأساشية لعل 
في مقدمتها "أثر الفراشة" أو الاعتماد الحساس للظروف الأولية» وغيرها من عناصر 
النظرية الأخرى التي تشمل؛ شمولية الأنظمة:؛ والأنظمة التجزيئية» وتشعب الأنظمة» 
وهذه الافتراضات هى: 


١‏ - الحساسية للشروط الأولية 1105 121691: هذه الخاصية يطلق عليها ظاهرة 
تأثير الفراشة 1:10 192ئ:انا) والتي تري أن النظام يكون حساسا للتغيرات 
الأولية عند بدأ عمله» وينطلق هذا الافتراض من التأثيرات المتبادلة والمتواترة 


' بدأت الإرهاصات الأولى لهذه النظرية من خلال تسجيل بعض الملاحظات الغريبة أثناء التمثيل بيانيا بواسطة 
أحد علماء الأرصاد الجوية * ادوارد لورنز :ه.ا 4:وسيلج " عام ١55١‏ لتفسيرات حالة الطقس . حيث وجد 
أثناء عمله أن بعض التأثيرات الأولية» والاضطرابات الصغيرة قد تسبب أثارأ ضخمة على المدى المتراكم 
خاصة عند وجود بعض الظروف الابتدائية .. وكان لورينتز في عام 57٠‏ ١م؛‏ يعمل على مشكلة التنبؤ بالطقس 
على حاسوب مزود بنموذج لمحاكاة تحولات الطقس لتقديم توقع نظري للطقس. في أحد أيام ١55١‏ م؛ أراد 
روية سلسلة معينة من الحسابات مرة ثانية. ولتوفير الوقت؛ بدأ من منتصف السلسلة باختلاف ضئيل ليس له 
وزن حسابي عن المعلم الأصليء بدلاً من بدايتها. لاحظ لورينتز عند عودته أن السلسلة قد تطورت بشكل 
مختلف. بدلاً من تكرار نفس النمط السابق؛ فقد حدث تباعد في النمطء يُنتهي بانحراف كبيسر عن المخطط 
الأصلي للسلسلة الأصلية. عرف هذا التغير بتأثير الفراشة أو الحساسية العالية للشروط المبدئية. فكمية 
الاختلاف الضئيلة في نقاط بداية المنحنيين كانت صغيرة جدا لدرجة تشبيهها بخفقان جناح فراشة في الهواء 
لكن آثارها كانت عظيمة لدرجة التنبؤ بإعصار يضرب منطقة من العالم. من هذه الفكرة» صرح لورينتز بأنه 
من المستحيل توقع الطقس بدقة. وقَادَ هذا الاكتشاف لورينتز إلى تشكيل النظرية التي عرفت لاحفقا بنظرية 
الفوضى. (برجوجين وستينبجرز 1984 وم بزمعاة عي عمتومع2) . 
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التي تنجم عن حدث أولء قد يكون بسيطا في حد ذاته؛ لكنه يولد سلسلة متتابعة 
من النتائج والتطورات المتتالية التي يفوق حجمها بمراحل حدث البداية» وبشكل قد 
لا يتوقعه أحدء وفى أماكن أبعد ما يكون عن التوقع (بي مورفي ترطصد31 .5). 
وهو ما عبر عنه مفسرو هذه النظرية بشكل تمثيلي يقول ما معناهء أن رفة جناحي 
فراشة في الصين قد يتسبب عنه فيضانات وأعاصير ورياح هادرة في أبعد 
الأماكن في أمريكا أو أوروبا أو أفريقيا. 

؟ - شمولية الأنظمة 5 20710711015176): وتعني شمولية النظام ترابط 
أجزائه الداخلية» لذلك فإن التغير في منطقة منه يحدث تغيراً في الأخرى. وعلى 
الرغم من إمكانية التنبؤ بالأنماط المتولدة داخل هذه الأنظمة فإن هناك درجة من 
عشوائية المحصلة هي التي تصف حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتنبو بتطور 
النظام القائم على الفوضى. (جي كليرك عزهاء1© .1 .)١5417‏ وتبدو الأنظلمة 
المتميزة بالفوضى بأنها أنظمة عشوائية وغير مستقرة على الرغم من اشتمالها 
على التنظيم والنمط»: واعتمادها على طاقة تحفظ بقائهاء وتظل هذه الأنظمة في 
حالة من التوازن الدينامكي (عملية اختلال في التوازن يصاحبها سعي النظام مرة 
أخرى ليحاول تحقيق التوازن). وعندما تحقق هذه الأنظمة حالة عدم التجانس 
والتنظيم فإنها تكون قد وصلت إلى مستوى النظام المنبئق من الفوضى (بي 
مورفي لإناصعناككلا .2). 

*- تجزيئية النظام 77300815 ولانهائيته: تجزيئية النظام تعني احئوائه على عدد لا 
نهائي من الأنماط المتماثلة ذاتياً أي عدم نهائية التنميط في النظام الفوضوي حيث 
يمكن استنساخ عدد لا نهائي من الأنماط (جي كليرك علءاءات ,.ل .)١9417‏ 

؛ - تشعبات النظام ود2)0ع::811 : تظهر هذه الخاصية بوضوح عندما يظهر شيء 
ما يعمل على تهديد بيئة النظام أو إيعاده عن التوازن» فيظهر تشعب لا يمكن 
التنبؤ به ولا يمكن تحديد النقطة الحرجة للتغيرء ولا اتجاه التغير. والتشعبات من 
السمات الأساسية المعبرة عن فوضى النظام؛ فحثى عندما يقترب أداء النظام من 
التوازن» ويظهر درجة كبيرة من التجانس والانضباط؛ قد يحدث تشعب يمكن أن 

١١ 


المقدمة المنهجية 
يعمل على تضخيم عدد من الظروف التي كانت خاملة في وقت ماء. ومع مرور 
الوقت وحدوث التفاعل الضمني والخفي لهذه الشروط الأولية قد يخلق التشعب 
أنظمة جديدة أو يؤدي إلى تدعيم الثبات الداخلي للنظام ونموه (جي كليرك ..[ 
عاعاع1 0 3548107 ..)١‏ 
وتعتمد هذه الدراسة على منهج التعقد' الذي يمشل تغيرا في الأنموذج. أو 
الباراديام "درعن20:جم" الذي يحكم نظرتنا لأنفسنا وللكقون من حولنا. والتعقد 
ءام ره" هو مجموعة من قواعد العلوم العابرة للتخصصات. والتي تقدم مجموعة 
واحدة من المباديء التفسيرية والنماذج» ويعتمد التعقد على أن حل المشكلة يتطلب 
قدرة على إدراك الكليات والمستويات المختلفةء وعلاقات الاعتماد المتبادل أكثر من 
كونه يحاول اختزال المشكلة إلى أجزائهاء وينظر هذا الفكر إلى جميع الأنساق بأنها 
أنساق حية دينامية ترث التحولات والمشكلات المجتمعية» وهي في المحصلة النهائية 
معقدة. 
وتمثل خماسية: (التعددية- التفاعلية-- اللاخطية- الدينامية- اللاانعكاسية) أهم 

مصادر التعقد عموما وهو ما أشار إليه (نبيل علي ونادية حجازي :)7٠١©‏ 

-١‏ التعددية: لا تعقد بدون تعدد '110119م541011» وكلما زاد التعدد زادت عشوائية 
المصادفة لتزيد قدرة النظم الفوضوية على توليد طفرات؛ فهناك تعدد لعناصر 
وعلاقاتء: وتنوع بيولوجي وثقافي» وكلما زاد التنوع زادت مقدرة النظام على 
إحداث مفاجآتء؛ لما يتسم به من وجود شبكة كثيفة من العلاقات», وتعدد مسارات 
الربط . وتعدد حالات البداية 58:65 1181نهآ 

؟- التفاعلية: لا تعقد بدون تفاعلية 10167-20119710: باعتبارها مصدر اختلاف السلوك 
الكلي عن حاصل سلوك العناصر المكونة له؛ ومن أهم مسارات التفاعل ذلك الذي 


' للمزيد حول نشأة فكر التعقد وتطوره راجع (دون ايلين 1999 0ذها5 +«ناه0). و(نبيل علي ونادية حجازي 
.و(وحدة الحساب العلمي .)5٠٠١‏ و(نبيل على .)580١5‏ 
ندرا 


الصحافة والتنمية المستدامة 
يتم عبر التغذية المرتدية ه6605 والتي تعد عنصرا رئيسيا لإكساب النظم 
خاصية التكيف ذاتيا. 

*- اللاخطية '6:119م2100-1.1 تتسم النظم المعقدة باللاخطية:؛ فأحداثها لا تتعاقب 
بصورة منتالية متعاقبة» فمضاعفة المدخلات لا تؤدي إلى مضاعفة المخرجات» 
واللاخطية هي المصدر الأساسي لقدرة النظام المعقد على إحداث المفاجأة وتعذر 
التنبؤ بسلوكه مقدما. 

4- الدينامية: التعددية والتفاعلية دون دينامية «155م2:2 لا يولد تعقدء والدينامية هي 
وليدة التغير الزمني والذي يمكن أن يكون ناعما مستمراء وإما يكون خشنا إلى حد 
الفجائية. 

- اللاانعكاسية: من أهم خواص النظم المعقدة اللانعكاسية ؤذازطزومعممم] فبينما 
يمكن أن يرتد غير المعقد ذو الطابع الخطي إلى سابق عهده. بعد كل ما يطرأ 
على وضعه الأصلي من تغيرات بفعل المؤثرات الخارجية» وذلك إذا ما طبقنا 
المؤثرات ذاتها في الاتجاه العكسي» فمن المحال أن تعود النظم المعقدة إلى مما 
كانت عليه في حال ارتدادهاء أو انتفاء الشروط التي أدت إلى تغيرهاء وهو ما 
يفسر إمكانية ثورتها بعد كمون يقصر أو يطولء وأن تنفجر رغم سكون ظاهري 
خادع. 

ويتميز الإطار المرجعي المفسر للظواهر والأنساق القائم على التعقد بعدد من 
الخصائص التي حددها بعض المنظرين في عدة خصائص أساسية (في: فايز مراد 

:)5٠٠١ مينا:‎ 

.١‏ النسبية وعدم اليقينية: حيث كان الفكر القديم ينظر إلى العلم وتطوراته باعتبارها 
تعميمات وحتميات مطلقة»؛ وعندما عجز هذا الفكقر عن تفسير بعض هذه 
التطورات أطلق عليها انحرافات عن السياق. 


انا 


المقدمة المنهجية 
؟. تعايش المتناقضات: في صور قد تكون متكاملة أومتنافسة؛ ومتضادة داخل 
الظاهرة أو النسقء وهذا التعايش يشير إلى استحالة الوصول إلى قول الفصل أو 
كلمة حاكمة في كثير من القضايا المرتبطة بدراسة الظاهرة أو النسق*. 
". الأداء في الظاهرة أو النسق يمتل حصيلة للتعقد: فسبب تشابك العديد من العناصر 
داخل النسق» يصبح هذا الأداء أكبر من أداء كل عنصر من عناصره. 
وانطلاقًا من هذه التوجهات النظرية تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات المستقبلية 
وتتبنى النمط الاستهدافي وهو ما يرجع إلى هدف الدراسة بالوصول إلى سيناريوهات 
5 ترسم صور محتملة مرغوبة للأوضاع المستقبلية المستهدفة. مع توضيح 
ملامح المسار أو المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الوضع المستقبلي انطلاقا من 
الوضع الراهن. عبر تتبع بدائل المستقبل المختلفة ومساراته لدراستها بعناية» منطلقا 
من قناعة أن أولى خطوات بناء مستقبل أفضل هي محاولة استشراف ما يمكن أن 
يحدث في هذا المستقبل؛ ثم محاولة التأثير في التطورات الحادثة الآن لتحويل 
الاحتمالات المرغوبة إلى وقائع» وتجنب تحقيق الاحتمالات التي نخشاها أو لا نرغب 
في تحقيقها. وهو ما يقتضي إتباع السمات المنهجية للدراسات المستقبلية ومنها 
(إبراهيم العيسوي :)5٠٠١‏ 
-١‏ الشمول والنظرة الكلية للأمور ع501150: فمن المهم دراسة العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية الداخلية والخارجية؛ في تشابكها وتفاعلها مع بعضها 
البعض حتى تثوافر رؤية شاملة ومتكاملة» 


' يستخلص من المعاجم العربية أن كلمة نسق تفيد ما كان على طريقة نظام واحدء ونسقه نظمه على السواء. 
وتفيد ضم الأشياء بعضها إلى بعض. وغالبا ما يفسر النسق بالنظام؛ لكن النظام لا يفسر دائما بالنسق؛ فالنسق 
أعم من النظام؛ ويمكن تعريف النسق بأنه: 'مجموعة من العناصر المتقابلة فيما بينها." بالإضافة إلى تعريف 
آخر يقول أن النسق: 'وحدة كلية منظمة لعلاقات داخلية بين العناصر التي قد تكون أفعالا أو أفرادا". 


الصحافة والتنمية المستدامة 
-١‏ مراعاة التعقد ,6«دهامد:مه: عبر تفادي الإفراط في التبسيط» وهو ما يتطلب النظر 
إلى الظاهرة المركبة في مجملها من خلال منهج عابر للتخصصات -5مةء1 
لمفصتامته015 » 
؟- القراءة الجيدة للماضي باتجاهاته العامة السائدة» والتعرف على الاتجاهات الأخرى 
الراهنة» والقراء الجيدة لتجارب الآخرين وخبراتهم؛ 
5 - المزج بين الأساليب الكيفية والأساليب الكمية في العمل المستقبلي» 
ولتحقيق ذلك تستخدم الدراسة أسلوب شجرة العائلة 4مطاء31 7.66 برانمة8؛ الذي 
يعتمد على تحديد الهدف المرغوب تحقيقه مستقبلا بالنسبة للظاهرة المدروسة؛: وهو ما 
يمثل قمة الشجرة:؛ ثم تنتقل من هذا الهدف إلى الحاضر الذي يتمتل في سائر فروع 
الشجرة ونبحث في البدائل المختلفة لكل فرع من الفروع» حتى نتوصل إلى رسم 
صورة للبدائل المستقبلية المرغوب في تحقيقهاء ويستلزم استخدام هذا الأسلوب بذل 
جهد مكثف يتميز بالدقة والشمول» حتى يمكن استيعاب كافة الاحتمالات التي يطرحها 
الوضع الراهن وترتيبها وفقا لأهميتهاء ثم تحدي السياسات اللازمة لتحقيق كل هدف 
من الأهداف الفرعية؛ ثم ربط مجمل هذه السياسات في صورة متكاملة (عواطف عبد 
الرحمن .)١555‏ 
ويعد السيناريو من أهم أدوات تحقيق ذلك؛ فهو الأداة التي تعطي للدراسات 
المستقبلية نوعا من الوحدة المنهجية /زم1 121ع246]504010. باعتباره وصفا لمستقبل 
محتمل أو مرغوب فيه مع توضيح لملامح المسار أو المسارات التي يمكن أن تؤدي 
إلى هذا الوضع المستقبلي انطلاقا من الوضع الراهن أو من وضع ابتدائي مفقترض 


(المؤسسة الأوربية 0001" القع م سا8 9 .)3١‏ 


المقدمة المنهجية 

سيتم بناء السيناريو عبر استطلاع أراء ذوي الخبرة. ويعد أسلوب دلفي' أحد 
الأدوات المستخدمة بكثرة في إطار استطلاع أراء ذوي الخبيرة. خاصة عندما تكون 
الموضوعات المدروسة معقدة أو لا يتوفر حولها معلومات كافية» وتوجه صحيفة دلفي 
تصورات مستقبلية على قاعدة علمية؛ ويكون استخدام أسلوب دلفي الأفضل عندما لا 
توجد حول القضية طرق تحليل كمية محددة؛ ولمواجهة واختيار قضية موسعة ومعقدة 
لآ تمتك خاريها كافيا من الدر ماشه ويقول (ترودي لانج 08هآ 8006 06 م) إن 
طريقة دلفي تفيد بشكل كبير في تناول مناطق المعرفة الجديدة» التي لا يوجد عنها 
دراسات مسبقة؛ وفي الحقول المعرفية التي تعتمد على عوامل اجتماعية أو سياسية أو 
اقتصادية؛ أكثر من اعتمادها على عوامل تكنولوجية»؛ وفي القضايا التي يكون فيها 
للعوامل الأخلاقية والثقافية اعتبار كبيرء وفي أنماط الدراسات الاستهدافية» وتوقع 
اتجاهات جديدة وفي التنمية ووضصع سياسات جديدة خاصة بها. 


يبدأ الإطار الزمني للدراسة بدءا من عام ٠٠٠١١‏ الذي عرف في بعض الأدبيات 
بربيع الديمقراطية في مصر.. حتى عام 7٠٠٠١‏ أي في إطار المستقبل المتوسطء بما 
يتيح إمكانية طرح سيناريوهات تتناول سبل تفعيل أداء الصحافة لأدوارها في تحقيق 
التنمية المستدامة» من خلال البحث عن مسارات تحقق هذا الهدف المنشودء وفي هذا 
الإطارء قسم الإطار الزمني إلى فترتين متعاقبتين؛ تنتهي الأولى بنهاية عام 7١١١‏ 
مع اجراء الانتخابات الرئاسية المصرية» وتعد بمثابة فترة تجهيز لما قبل لحظة فتح 
الستارء التي تبدأ من عام ,50١7‏ ونتناول في هذه الفترة الأولى شروط التوجه نحو 
مسار التنمية المستدامة» وتمكين الصحافة من أداء أدوارهاء وذلك عبر تحليل البيئة 


' استطلاع دلفي طريقة طورتها مؤسسة راند في أوائل الخمسينيات؛ ومنحتها اسم تلك البلدة اليونانية الصغيرة 
التي كانت مهبطا لوحي الآلهة» حسب اعتقاد اليونانيين الذين كان يزورونها للحصول على تنبؤ العرافين حول 
المستقبل. ويستخدم أسلوب دلفي عبر عدد من الخطوات تبدأ بتحديد المشكلة» ثم الحصول على المعلومات» 
تحديد الأسئلة؛ واختيار الخبراء؛ ثم الجولة الأولى من الاستبيان» وبعد ذلك التقييم وإما العودة إلى جولة جديدة 
من الاستبيان وتكرر هذه الخطوة .» وصولا إلى درجة قريبة من الإجماع؛ وموقف متقارب للخبراء. 


"5 


الصحافة والتنمية المستدامة 
الداخلية المصرية والصحفية:» انطلاقا إلى الفترة الثانية التي تبدأ من عام 7٠١١١‏ حتى 
عام »7١٠١‏ والتي تقدم فيها الدراسة ثلاثة سيناريوهات؛ يرتبط اختلافها بتطورات 
متباينة متعلقة بشروط مبدئية متوقعة ومختلفة لكل سيناريو على حدة. 


الفصل الأول 


السياق العام يي مصر.. 
الوضع الراس وآفاق المستقبل 


الصحافة والتنمية المستدامة 


يتناول هذا الفصل البيئة الداخلية المصرية باعتبارها عنصرا رئيس في تحقيق 
التنمية المستديمة» ولما تتضمنه من محددات تؤثر على ادوار الصحافة؛ وممساحات 
تحركها. وقد تميزت البيئة الداخلية المصرية خلال العقود الثلائة الماضية بنوع من 
الاستقرارء الذي منع حدوث تطورات فجائية؛ وهو ما يعود بشكل أساسي إلى طبيعة 
الحكم والشعار الذي رفعه؛ فشعار الحزب الوطني الحاكم خلال عقد التسعينيات ونهاية 
الألفية الثانية كان (الاستقرار والتنمية)» وكان رفع هذا الشعار والعمل على تكريسه. 
ايجابيا من حيث انه نأى بالبلاد عن تطورات عاصفة شهدتها المنطقة مثل حرب 
العراق والتوتر الطائفي والصراعاتء ولكنه في المقابل أدى بما يتضمنه من جمودء 
وبقاء للأوضاع على ما هي عليه؛ وتناقضه مع واقع مليء بالتغيرات السريعة 
والقفزات المفاجئة على كل الأصعدة والمستويات إلى تراجع شهدته مصر. تواكب مع 
هذا تركيز على البعد الاقتصادي حقق بعض النجاح: في خفض معدلات التضنيخم» 
ومعالجة عجز الموازنة» ولكنه أدى أيضا إلى ثراء بعض الأشخاص وغناهم في وقت 
زادت فيه معاناة معظم أفراد الشعب. وكما رصد تقرير (التنمية الإنسانية العربية 
00 فقد نجحت سياسات الاستقرار الاقتصادي في التسعينيات في خفض معدلات 
التضخم وتقليص عجز الموازنات؛ إلا أن كفاءة المؤسسات العامة ما زالت منخفضة» 
ولا يزال أداء متغيرات الاقتصاد الكلي الأساسية ضعيفاء فيما لا تزال المشاركة 
السياسية جزئية» وتخضع لتنظيم شديد لا يشمل جميع المواطنين. وركزت الحكومة 
على أولوية الإصلاح الاقتصاديء متجاهلة البعد السياسي للإصلاح. وأشار الإصدار 
التالي (تقرير التنمية الإنسانية العربية 5 )٠٠١‏ إلى أن الحكومات "تبنت سياسة تشجع 
الاستثمار الأجنبي المباشرء وراهنت على أن ازدهار التبادل التجاري والانفتاح على 
الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا وتشجيعها على الاستثمار لديها وتحسين البنى 
الوطنية الاقتصادية من شأنه أن يخلق بيئة مواتية» وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا 
إلى انتعاش مالي واقتصادي وتسارع في معدلات التنمية الاققصاديةء لكقن هذا 
الانتعاش كان مؤقتا بطبيعته وسرعان ما وصل إلى درجة السكون ومن ثم الانكماش. 


5١ 


الفصل الأول: السياق العام فى مصر 
ونجم عن السياسات الاقتصادية المتبعة في العقد الأخير من القرن العشرين العديد من 
الآثار السلبية» وهي كما حددها عبد الفتاح الجبالي (في: مصطفى أحمد :)5٠١١7‏ 

* الركود الاقتصاديء فانكماش الطلب أدى إلى انكماش ممائل للعرض؛ بل إن 
تخفيض الاستثمارات العامة» وانسحاب الدولة من دورهاء لم تستتبعه ولم 
تعوضه الاستثمارات الخاصة» 

* تراجع الإنتاجية وعشوائية الاستثمارات. 


* ارتفاع معدلات البطالة. 


وهو ما يؤكد أن الإصلاح الجزئي لم يعد كافيا مهما تعددت مجالاته؛ بل ربما لم 
يعد ممكنا من الأساس بسب احتياج الإصلاح الجزئي الفعال لبيئة مجتمعية حاضنة 
(تقرير التنمية الإنسانية العربية .)3٠١‏ ومن غير المتوقع أن تتوافر تلك البيئة .. في 
ظل نظم سياسية غير ديمقراطية لا تعبر عن مصالح مواطنيها فيفقد الناس الثقة في 
قدرتهم على الفعل والمبادرة الحرة (تقرير التنمية الإنسائية العربية ,.)٠٠١4‏ بسبب 
تدني الحريات وحقوق الإنسان واحتكار السلطة وترفعها عن المسائلة (تقرير التنمية 
الإنسانية العربية .)3٠١‏ فتركيز الخطاب السياسي في مصر على التنميةء وسبق 
الإصلاحات الاقتصادية للإصلاحات السياسية؛ أدى إلى استبعاد الديمقراطية من 
الأجندة السياسية للحكم. ولا يزال الكثيرون مستبعدين من التيار العام بسبب الفقفر 
والأمية؛ أو النوع أو مكان الإقامة» ولكي يكون للفقراء صوت مسموع ومصالح 
معترف بهاء يلزم أن تكون الحكومات ممثلة للناس بحق؛ وان تخضع للمساعلة فعلاً 
أحانيع (قزين السديةالإقنانية (العريية ان ]روفي تعن المسدادي انتما فير 
الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد (أمارتيا صن )25٠١4‏ إلى ما تعانيه الدول 
الأفريقية (ومنها مصر) التي خضعت لفترات طويلة لنظم حكم ديكتاتورية شجعت على 
الميل إلى الاستدانة والوقوع فريسة لديون ض خمة للوفاء بأولويات الاحتياجات 
العسكرية. ويمكن القول ان أهم سمات البيئة الداخلية في مصر هي تميزها بحالة من 
الجمود السياسيء والتركيز على البعد الاقتصاديء في الوقت الذي تزداد فيه معاناة 
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فئات كبيرة من المجتمع» وهو ما يقتضي دراسة متعمقة لواقع ومحددات هذه البيئة 
:-اخلية» وأهمها الدستور. 
الديثة والنظام السياسى: 
أ- الدستور: 

الدستور هو القانون الأسمى بالبلاد الذي يحدد نظام الحكم في الدولة 
واختصاصات سلطاتها الثلاث؛ وتلتزم به كل القوانين الأذنى مرتبة في الهرم 
التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح» وتككقون 
القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة واردة في الدستور. وينص الدستور 
على توزيع الصلاحيات بين سلطات الدولة» ويحوي بعض الضوابط والتوازنات على 
شكل نصوص تتيح إجراء مراجعة فضائية للقوانين التشريعية والتنفينية؛ ويضع 
المحددات والإشكاليات القانونية بالبيئة الداخلية بشكل عام. وهذا لا يعني تطابقا كاملا 
مع كل ما جاء في الدستور فهذا لا يمنع وجود فجوة بين ما تأخذ به النصوص 
الدستورية وتقرهء وبين واقع تسيطر فيه السلطة التنفيذية على كل من السلطتين 
التشريعية والقضائية» وتتردى فيه الحريات» وتغيب فيه المؤسسات الديمقراطية ذات 
الصلاحية» وإضافة النصوص القانونية السالبة للحرية التي تنشأ بموجبها نظم قضائية 

وأقر الدستور الذي يحكم البلاد عام ١517١‏ وأجريت عليه عدد من التعديلات 
خلال العقود الأربع الماضيةء وقد تزايدت الدعوة في الفترة الأخيرة إلى تعديل 
الدستور الحالي وشهد عام ٠٠٠١©‏ تعديلا للمادة /51 من الدستور الخاصة باختيار 
رئيس الجمهورية لتكون بالانتخاب الحر المباشر بدلا من نظام الاسنفتاء» وإضافة 
المادة ١97‏ مكررء التي تنص على 'تستبدل كلمة الانتخاب بكلمة الاستفتاء أينما 
وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية". وتم تعديل الدستور للمرة 
الثانية في مارس ٠٠١7‏ بتعديل 4" مادة. ونطرقت التعديلات إلى النظام الانتخابي» 
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وفي الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن التعديلات ستعمق الديمقراطية وحكم القانون» 
تقول المعارضة إنها ستحد من الحريات. وكانت أحزاب وجماعات المعارضة الرئيسية 
في مصر قد اتفقت على رفض التعديلات التي اقترحها رئيس الجمهورية في ديسمبر 
الانتخابات العامة» بما يفتح المجال أمام تزويرهاء وتسمح لرئيس الدولة بإحالة المدنيين 
أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين بيانا قال إن تعديل المادة ١4‏ "يوقف 
الضمانات الدستورية للحريات الشخصية» ويفتح الطريق للدولة البوليسية". وتسمح 
الصياغة الجديدة للسلطات الأمنية بدخول المساكن وتفتيشها بدون أمر قضائي مسبب 
كما توقف الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة وتسمح بالاطلاع على المراسلات 
البريدية والبرقية والتصنت على المحادثات التليفونية. وقالت أحزاب وجماعات 
المعارضة الرئيسية في بيانها إنها ترفض ما تضمنه تعديل المادة ١1/4‏ من السماح 
لرئيس الدولة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية. وينص تعديل المادة على أن 
'"لرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلى أي جهة قضائية 
منصوص عليها في الدستور أو القانون.". كما تضمنت التعديلات حظرا على قيام 
أحزاب على أساس ديني. وأجرى استفتاء على تعديل الدستور يوم ١5‏ مارس وبحسب 
وزارة العدل فقد وافق 907,95 من الناخبين على التعديلات المقترحة على الدستور. 
وأضافت أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 9070,١‏ في حين قالت المنظمة 
والقضائية. وغالبا ما يتبع الدستور مستوى النضج والتعلم الديمقراطيء. والقضية 
الأساسية هي ما إذا كان يتوافر لدى المجتمع السياسي في مصر رؤية واضحة بصدد 
طبيعة النظام الديمقراطي المطلوب. وتنظيم السلطة العام تنظيما ديمقراطيا متوافقا مع 
حاجات البلاد في الحقبة المقبلة من تطورهاء ويكون موضع تراض عام (محمد السيد 
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والسلطة التنفيذية» هي ذلك الفرع من الحكم المسئول عن تنفيذ السياسات 

. نتواعد التي يضعها المجلس التشريعي. وتضم في عضويتها رئيس الجمهورية في 

النظم الرئاسية. أو رئيس الحكومة؛ وأعضاء الوزارة والإدارة السياسية الدائمة أو 
المعينة سياسياء والدوائر مثل الشرطة والقوات المسلحة. 


ورئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفينية في مصرء وواقع نصوص الدستور 
يضع جميع السلطات بيد الرئيس دون رقابة حقيقية أو مساءلة» وهو الأمر الذي انتهى 
إلى تمكن الرئيس السادات بكل بساطة من شطب القيد على دورات تولي الرئاسة 
بفترتين فقط» دون أن يجد معارضة تذكرء والواقع بحسب (محمد السيد سعيد )٠٠١5‏ 
فأن المشكلة الكبرى في الدستور هي فلسفة الحكم المطلق. وتنظم المواد من 78 إلى 
5 من الفصل الأول للدستور طريقة اختيار ودور واختصاصات رئيس الجمهورية 
والحالات التي يعفى فيها من منصبه. وتحدد المادة 76 من الدستور طريقة اختيار 
رئيس الدولة» وكان يتم بالاستفتاء حتى عام 7٠٠١©‏ ححين أصبح اختيار رئيس 
الجمهورية عن طريق الانتخاب (الحر المباشر)؛ مع وضع ضوابط معينة ال(ضمان 
جدية الترشيح). ويلاحظ أن النقطة الأخيرة الخاصة بالضوابط المتعلقة بالترشيح 
للرئاسة مثلت قضية كانت موضع شد وجذب بين الحزب الوطني الحاكم؛ وأحزاب 
المعارضة» والقوى السياسية الأخرى؛ حيث إن اقتراحات الأول بهذا الشأن اعتبرتها 
المعارضة تعجيزية» والهدف منها تكريس وتمهيد الطريق لمرشح الحزب الوطني 
لمنصب الرئيس. واشترطت تلك الضوابط ضرورة حصول المرشح المستقل - وفق 
نص الفقرة الثانية من النص الجديد - على موافقة ١0٠١‏ عضوا من الأعضاء 
المتقبين في مجاسي 'الشعب والشؤوق والفوالئن المحاية المحافقلات .خلنئ ال يفل 
عدد المؤيدين داخل مجلس الشعب عن 55 عضوؤاء و70 من أعضاء مجلس الشورى؛» 
وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة؛ من ١4‏ محافظة على الأقلء» 
كما اشترطت ضرورة أن يكون قد مضى على تأسيس الحزب خمس سنوات 
واستمراره في ممارسة نشاطه خلالهاء وأن يرشح أحد أعضاء هيئته العليا الذي مسر 
على تعيينه فيها عامين» حتى يمكن أن يقدم مرشحا لانتخابات الرئاسة» وتلك شروط 
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اعتيرتها المعارضة تعجيزية رغم أنها سمحت لكل الأحزاب المصرية ال ١5‏ التقدم 

بمرشحين فيها للمنافسة على منصب الرئيس في الانتخابات التي جرت في شهر 

سبتمبر 75005» وفاز فيها الرئيس حسني مبارك بنسبة 7688 من الأصوات وجاء تاليا 

رئيس حزب الغد أيمن نور الذي كان قد أسس حزبه قبل 5 أشهر من الانتخابات» 

وحصل على نسبة 907,5 من الأصوات وحكم عليه لاحقا بالسجن خمس سنوات بتهمة 

تزوير توكيلات تأسيس الحزب. ويرصد (محمد جمال عرفة )٠٠١١‏ القيود 

والمعوقات أمام الانتخابات الرئاسية؛ والني تتمثل في: 

-١‏ وضع قيود وشروط بعضها شبه تعجيزي مثل النص على ضرورة تزكية عدد 
كبير من نواب البرلمان والمجالس المحلية للمرشح؛ في حين أن القاعدة في الدول 
الديمقراطية تقصر الأمر غالبًا على دفع ضمان مالي أو الحصول على توقيمات 
من عدد معين من أفراد الشعب لا النواب. 

-١‏ يقصر الترشيح على قيادات الأحزاب السياسية المعترف بها رسميًا؛ وهو ما يعني 
حرمان قوى سياسية فعالة غير معترف بها رسميا أو محجوبة من الترشح. 

- لا يوجد نص على عدد معين من فترات الرئاسة لحكم الرئيس الواحد 

وبالإضافة إلى ما يمنحه الدستور من صلاحيات فإن قوة المؤسسة التنفيذية تعود 
في جانب كبير منها إلى اعتمادها على المؤسسات الأمنية والعسكرية وفي مقدمتها 
الجيشء, الذي تحول في معظم الدول العربية إلى العنصر الحاسم في ضمان استمرار 

الأنظمة؛: وأضحت مهمته الرئيسية أمنية كرديف للأجهزة الأمنية الداخلية الأخرى. 

لدرجة أن طبيعة تدريبه واختيار ثكناته وتمركز تشكيلاته كلها أمور بات مرهونة 

بالهواجس الأمنية الداخلية» وليس لهواجس المخاطر الخارجية مع بعض الاستثناءات 
(مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية .)3٠١-‏ وتتجلى أزمة البنية السياسية للحكم في 
الدول العربية في استبداد السلطة التنفيذية» لاسيما أجهزة الأمن» في الدولة التي عادة 
ما تختزل في الفرد رأس السلطة» مع التضييق الشديد على الحرية» خاصة حريات 
التنظيم والتعبير. وتعتبر أجهزة المخابرات هي الآلية الأهم في تعزيز سلطة الجهاز 
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التنفيذي؛ باعتبارها غير مسئولة أمام الأجهزة التشريعية أو الرأي العام. ويمتلك 
الجهاز الأمني موارد هائلة ويتدخل في جميع صلاحيات الجهاز التنفيذي خاصة فيما 
يتعلق بقرارات التوظيف (تقرير الثنمية الإنسانية العربية .)٠٠١‏ وفي ظلل غياب 
السعي الجدي لبناء مؤسسات المجتمع المدنيء تحولت المؤسسة العسكرية إلى أهم 
قطاعات الدولة وأوسعها حجمّاء والمتلقي للقسط الرئيسي من الميزانية السنوية للإنفاق 
الحكومي بحجة الإعداد للمواجهة الخارجية (مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية 
0). 


وزاد من قوة السلطة التنفيذية القوية أصلا استمرار فرض قانون الطوارئ منذ 
عام ١18١‏ حتى الانتهاء من إعداد الدراسة التي بين يديكم؛ ويتضح تأثيره كما قال 
(تقرير التنمية الإنسانية العربية 4 )3٠١‏ في أن استمرار العمل بقانون الطوارئ على 
نحو دائم ومستمرء ينزع القدر الأكبر من سلطة المؤسسة التشريعية ليضعها في يد 
السلطة التنفيذية» باعتبار أن حالة الطوارئ تفيد قمع الحرياتء وإلغاء الضمانات 
السياسية اللازمة لدولة القانون واحترام فصل السلطات والمؤسسات الحامية للحريات 
العامة وتعطيل خضوع الدولة لسيادة القانون العام» وللمساءلة القانونية عبر إحالة 
المسئولين على القضاء»؛ من خلال التدخل المباشر في شؤون القضاءء وإلغاء 
الضمانات القانونية لحماية الأفراد من تعدي الدولة. 

ثاني السلطات هي السلطة التشريعية وتتمثل في البرلمان ٠‏ ومن مهامها مراقبة 
أداء السلطة التنفيذية والتصويت على القوانين التي يتم طرحها من قبل الحكومة أو 
النواب. واعتماد ميزانية الدولة. وطبقا للدستور يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع 
وإقرار السياسة العامة للدولةء والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة 
العامة للدولة» كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. ومصر هي أول دولة 
مركزية عرفها العالم» وصاحبة أول تجربة نيابية في العالم العربي؛ حيث ظهر مجلس 
شورى النواب في عام 1855. ومع هذا ورغم تاريخها العتيد» تتسم السلطة التشريعية 
بالضعف؛ لأسباب ترتبط بالبناء الدستوري والقانوني» وضعف هياكلها التنظيمية:. 
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وعدم تمثيل أعضاء البرلمان للمجتمعء وبحكم الثقافة الموروثة أي البناء الهيكلي للثقافة 
المجتمعية» والتي تعطي للحاكم اليد العلياء ويؤدي ذلك إلى فقدان المؤسسة التشريعية 
مكانتها أمام المواطن» الأمر الذي ينعكس في درجة من الإحباط لدى المواطنين في 
ممارسة حقوقهم الدستورية (ثناء فؤاد عبد الله .)١1314‏ ويرتبط ضعف المؤسسة 
التشريعية بجملة من الإشكاليات البنيوية والمجتمعية والسياسية التي تقلل من فاعليتها 
أوالأء وتقية من قتررحيفها كانقاء ومن أهم هذه الأفكاليات: تتخدوكية اهمون المشريس 
ذاتهء وتأثير التقاليد الدينية والاجتماعية الموروثة في تشكيل المؤسسة التشريعية ذاتهاء 
وهيمنة السلطة التنفيذية عليهاء وتدني احترام مبدأ الفصل بين السلطات (تقرير التنمية 
الإنسانية العربية .)5١٠١©‏ 


وظهر مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية عام ١41١‏ في ظل تنظيم 
سياسي واحد أكمل به فصله التشريعي الأول )١15751517١(‏ قبل أن تطبق فكرة 
المنابر الثلاثة في الفصل التشريعي الثاني 2)١9173-15175(‏ وتتحول هذه المنابر إلى 
أحزاب سياسية»: وفي استفتاء جرى في ابريل عام ١9174‏ تمت الموافقة على إنشاء 
مجلس الشورى. تضمن الدسئور خمسين مادة عالجت ما يتعلق بمجلس الشعب من 
حيث تشكيله واختصاصاته وعلاقته بالسلطة التنفيذية» وعلى حين ترك الدستور 
للقانون تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب ونظام انتخابهم وتفسيم الدوائر الانتخابية 
والشروط الواجب توافرها في من يرشح لعضوية المجلسء فقد اشترط الدستور ألا يقل 
عدد الأعضاء عن ٠6٠١‏ عضواء وأعطى لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما لا يزيد 
على عشرة أعضاءء وأوجب أن يكون ٠5؟‏ على الأقل من أعضاء المجلس من 
العمال والفلاحين طبقا للتعريف الذي يحدده القانون. ويتكون مجلس الشعب من 444 
عضوًا يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات عن 55١71‏ دائرة عن طريق الانتخاب الفردي 
المباشرء بالإضافة إلى العشرة أعضاء الذين يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم ليصبح 
إجمالي عدد أعضائه 454 عضوا. وقد حدد الدستور الفصل التشريعي لمجلس الشعب 


بخمس سنوات تبدأ من أول انعقاد للمجلسء» وتقسم إلى خمسة أدوار انعقاد عادية لا 
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يجب أن يقل كل منها عن سبعة أشهر. ويتولى رئيس الجمهورية دعوة مجلس الشعب 
للانعقاد في دوره العادي قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر» ويتولى كذلك فض دور 
الانعقاد. بعد أن يتم اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة. وجعل الدستور للمجلس 
وحده الحق في وضع لائحته الداخلية التي تنظم سير العمل فيه» والحق في التحقيق في 
صحة عضوية أعضائه ومجازاتهم وقبول استقالاتهم وإسقاط العضوية عنهمء كما 
ضمن حصانة برلمانية لأعضاء المجلس تعفيهم من المؤاخذة عما يبدونه من أفكار 
وآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه» وتمنع اتخاذ أية إجراءات جنائية ضدهم 
في غير حالة التلبس إلا بإذن مسبق من المجلس في حالة انعقاده أو من رئيسه فيما 
بين أدوار الانعقاد. وإمعانا من المشرع الدستوري في الحرص على ضمان استقلال 
المجلس قيد حقّ رئيس الجمهورية في حل المجلس بضرورة استفتاء الشعب على قرار 
الحل (مصطفى علوي .)2٠٠١‏ والواقع أن ما طرح مسبقا عن ضمانات لم يحقق 
استقلالية للمجلس عن السلطة التنفيذية فحل المجلس أصبح الآن في يد رئيس 
الجمهورية بدون الرجوع إلى الشعبء وفقا للتعديلات الدستورية التي أقرت في مارس 
٠07‏ » كما أن منح المجلس الحق في التحقق من صحة عضوية أعضائه يعني 
تجاهل أحكام القضاء بصحة أو بطلان عضويتهم؛ أما اختصاصه بوضع لائحته؛ بدون 
مراجعة قانونية ودستورية» لهاء جعل اللائحة أداة في يد المجلس لعقاب وفصل 
الأعضاء الذين يثيرون معارضة قوية داخله. وظل النظام الانتخابي لمجلس الشعب 
فرديًا وإن كان قد أخذ في بعض السنوات بنظام القائمة النسبية كما في الانتخابات 
التشريعية في ١184‏ وعام ١147‏ حتى تم التخلي عن النظام الأخير بعد الطعن بعدم 
دستوريته؛ وتجرى انتخابات مجلس الشعب بالنظام الفردي الذي من أهم عيوبه: 

)١(‏ سهولة انتشار الرشوة الانتخابية» وكذلك تدخل السلطة المختصة في 

الانتخابات بهدف التأثير على إرادة الناخبين» 
)١(‏ يجعل النائب أسين! لدائرته الانتخابية وإرادة الناخبين فيهاء وبالتالي يُقدم 
المصالح المحلية والخدمات على المصالح القومية. 
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كما كانت معادلة الصوت مقابل الخدمات أحد أبرز الأسباب لإهدار حياد الإدارة 
الحكومية وإهدار المساواة وحكم القانون» فضلا عن ذلك فإن الانتخاب الفردي يتحيز 
تماما لصالح الأجيال القديمة»؛ وضد الأجيال الشابة ولصالح الأغنياء وضد الفقراء الذي 
لا يستطيعون مواجهة أعباء عملية انتخابية مكلفة ماديا وصار المال يلعب فيها دورا 
كبيرا (محمد السيد سعيد .)3٠١"5‏ وقد تطورت الانتخابات النيابية باتجاه احتكار 
السلطة والنفوذ وتعزيز الفردية؛ وكان المسار البرلماني عكس ما يفترض؛ إذ بدلا من 
أن تتطور الحياة السياسية نحو التعددية والتداول السلمي فإنها اتجهت إلى الفردية 
(تقرير التنمية الإنسانية العربية .)5٠١©‏ 

أما مجلس الشورى فقد حددت اختصاصاته فى المادتين ١525:١414‏ من الدستور 
وتتمثل في: دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورتى "7 يوليو سنة 
5 و١١‏ مايو سنة ١41١؛‏ ودعم الوحدة الوطنية» والسلام الاجتماعى» وحماية 
تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية» والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه 
العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات؛ وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى 
وتوسيع مجالاته» فيما حددت المادة ١17‏ من الدستور طريقة تشكيل مجلس الشورى 
الذي لا يجب أن يقل عدد أعضاؤه عن ١7”‏ عضوا. يعين رئيس الجمهورية ثلثهم. 
ويقتصر دور مجلس الشورى على الدور الاستشاري ومناقشة القوانين (مصطفى 
علوي .)58٠٠١‏ 

والسلطة القضائية هي ثالث السلطات. وقد تناول الدستور استقلال القضاء 
وحرمته؛ ولكنه منح رئيس الجمهورية اليد العليا على السلطة القضائية» فهو الذي يعين 
وزير العدل؛ الذي يملك الإدارة المالية للهيئات القضائية المختلفة وتخضع له هيئة 
التفتيش القضائي؛ كما أن رئيس الجمهورية يعين رئيس المحكمة الدستورية والنائب 
العام؛ رؤساء الأجهزة القضائية المختلفة. ونقلت صحيفة صوت الأمة بتاريخ 
7+ العدد 597 مطالبة المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض 
أن يتم اختيار رئيس محكمة النقض من قبل الجمعية العمومية لمحكمة النقض وقال "إن 
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بظل اختياره رهنا برئيس الدولة فهذا غير مقبول .. رفضت الحكومة تعديل نص 
قانون السلطة القضائية لإلزام رئيس الدولة بأن يختار رئيس المحكمة بالأقدميه.. 
فاختيار القضاة ورؤساء الهيئات القضائية هو سلاح تود السلطة التنفيذية أن تحتفظ به 
عند اللزوم” ..كما أتى اختيار رئيس المحكمة الدستورية العلياء ولثالث مرة؛ من خارج 
المحكمة ذاتهاء خاصة ان اختيار هذا المنصب أصبح أكثر أهمية بسبب ربطة بتولي 
رئاسة اللجنة العليا للانتخابات" ونقلت الصحفية عن المستشار فواد راشد رئيس محكمة 
استئناف طنطا القول: "الحديث عن أي إصلاح قضائي هو حديث ثقيل الوطمأة على 
النفس ويثير الأسى والحزن؛ طالما بقي لرئيس الجمهورية أي دور في اختيار قيادات 
القضاء. 
ب: المؤسسات السياسية الوسيطة: 

تقوم المؤسسات السياسية الوسيطة وفي مقدمتها الأحزاب السياسية وجماعات 
المجتمع المدني بدور مؤش في البيئة الداخلية (تقرير التنمية الإنسانية العربية .)50٠١©‏ 
ولا يفترض هذا الدور أن تعتمد الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية في 
وجودها أو شرعيتها على الحكومة؛ بل أن تقوم بأدوار لا تتنهض بها الحكومات 
بالضرورة (المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية .)502١5‏ 


الأحزاب: 


تعد الأحزاب السياسية إحدى القنوات الوسيطة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم: 
تقوم بأداء العديد من الوظائف المهمة في النظم السياسية المعاصرة: لاسيما تلك 
المتعلقة بعمليات الإصلاح السياسي والديمقراطي. وتتعدد التعريفات التي قدمها 
الباحثون لمفهوم "الحزب السياسي".: حيث يعرفه ماعاوه8 .0 اعقطء1/ة (في: أمل كامل 
حمادة /1) بأنه: "أي مجموعة من الأفرادء للا تهم درجة تنظيمهم مؤسسيًاء يسعون 
للسلطة"؛ في حين عرفت (الموسوعة السياسية )١514‏ الحزب على أنه: 'مجموعة من 
الناس ذوي الاتجاه الواحد والنظرة المتماثلة والمبادئ المشتركة والذين يحاولون أن 
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يحققوا الأهداف التي يؤمنون بهاء وهم يرتبطون ببعضهم وفقا لقاعدة أو قواعد تنظيمية 
مقبولة من جانبهم تحدد علاقاتهم وأسلوبهم ووسائلهم في العمل". 

ثمة اتفاق بين الباحثين على أهمية وجود الأحزاب في أي نظام سياسي لما تقوم 
به من دور ووظائف على جميع المستويات؛ منها القيام بدور الوسيط بين النظام 
السياسي والمجتمع؛ وممارسة الحكمء وغرس القيم الديمقراطية في المجتمع؛ كما تقوم 
بوظائف التجنيد السياسيء والرقابة على السلطة التنفيذية» ودعم الشرعية والتعبئة 
(عمرو أحمد هاشم .)٠٠١7‏ وتساعد الأحزاب على غرس القيم الديمقراطية في 
المجتمع؛ وذلك من خلال الدور الذي تقوم به في عملية التنشئة السياسية» ومن خلال 
ممارسة أعضاء الحزب للعملية الديمقراطية في نطاق الحزبء ومن ثم فإن الأحزاب 
تعتبر بمثابة مدرسة للديمقراطية في الدول المتقدمة (محمد سعد أبو عامود .)58٠١١‏ 
وتعتبر المشاركة السياسية إحدى الوظائف الهامة التي تمارسها الأحزاب السياسية. 
وبمقتضاها توفر الأحزاب للمواطنين الأداة اللازمة لتنظيم أنفسهم مع الآخرين الذين 
يشاركونهم نفس التوجهات الفكرية والسباسية بهدف التأثير على السلطة الحاكمة سواء 
على المستوى المحلي أو على المستوى القومي. وبالتالي يصبح الحزب أحد قنوات 
الاتصال بين السلطة والشعب وأحد الأدوات التي تمكن المواطنين من المشاركة 
والإسهام في الحياة العام. كما تساهم الأحزاب في دعم الشرعية السياسية للنظام 
السياسي. وفي المقابل فإن غياب الأحزاب السياسية» يؤدي إلى ضعف المؤسسات 
التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية؛ أما بالنسبة إلى دولة الحزب الواحدء فالأرجح 
أن الهيئة التشريعية بها يتم تطويعها وإلحاقها بالسلطة التنفيذية (عمرو هاشم ربيع 
3). 


التجربة الحزبية المصرية: 


يعود تاريخ نشأة التجربة الحزبية المصرية إلى عام ١8179‏ عندما تم تكوين 
الجمعية الوطنية التي عرفت بعد ذلك بالحزب الوطني بزعامة أحمد عرابي» وثلى ذلك 
قيام جمعية مصر الفتاة في الإسكندرية عام :١188٠١‏ وكان من أهم مبادئها الدعوة إلى 
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الحرية. بيد أن البداية الحقيقية للحياة الحزبية في مصر بدأت عام 1017١؛‏ حين تسم 
إنشاء ثلاثة أحزاب لعبت دورا مهما في الحياة السياسية حتى ثورة عام 2١915‏ وهي: 
حزب الأمة» والحزب الوطني برئاسة مصطفى كامل»: وحزب الإصلاح على المبادئ 
الدستورية الذي أنشأه الشيخ "علي يوسف" صاحب جريدة المؤيد بتشجيع من الخديوي 
الذي دعم أيضا إنشاء حزب النبلاء والحزب الدستوري. ومر تاريخ الحركة الحزبية 
المصرية بأربع مراحل أساسية (نصر محمد عارف :)3٠١”‏ الأولى: وهي المرحلة 
الممتدة في الفترة من ١107‏ وحتى 977١؛‏ إذ أنشنت مجموعة من الأحزاب دارت 
جميعها حول قضية التحرر الوطني. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى انتهت هذه 
الأحزاب؛ ولم يبق منها إلا ذلك التيار الذي ركز على قضية الاستقلال» والذي أصبح 
نواة حزب الوفد الذي قاد مسيرة الاستقلال والتحرير. وامتدت المرحلة الثانية من عام 
71 وحتى عام 1557 وخلال هذه المرحلة صدر دستور ليبرالي» وهو دستور 
:,: والذي أطر لدخول مصر مرحلة تقوم على التنافس الحزبي والانتخابات 
وتداول السلطة؛ وإن كانت تميزت بعدم التوازن بين حزب كبير وهو حزب الوفد الذي 
كان يعبر أنذاك عن حركة جماهيرية واسعة اكتسبها من قيادته لحركة التحرر 
المصري ومجموعة من الأحزاب الصغيرة؛ ويعتبر الكثير من المراقبين أن هذه 
المرحلة كانت الفترة الوحيدة في التاريخ المصري المعاصر التي شهدت تعددًا حزبيًا 
بالمعنى الليبرالي. أما المرحلة الثالثة» فتبدأ بإعلان قرار مجلس الشورة بتاريخ ١5‏ 
يناير 0555» والذي ألغى جميع الأحزاب السياسية القائمة وأنشأ تنظيمًا أوحد سمي 
(هيئة التحرير)؛ وأعقبه صدور دستور عام ١155‏ ودستور عام ١108‏ المؤقت 
الخاص بالجمهورية العربية المتحدة ودستور »١555‏ وقد رسخت تلك الدساتير نظام 
الحزب الواحد مع تغيير اسم التنظيم من هيئة التحرير إلى الاتحاد القومي ثم الاتحاد 
الاشتراكي العربي. واستمر هذا الوضع قائمًا حتى عام 2١5177‏ عندما طالب الرئيس 
السادات بتحويل المنابر داخل الاتحاد الاشتراكي العربي إلى أحزاب, وتم بالفعل إنشاء 
ثلاثة تنظيمات؛ هي: تنظيم مصر العربي الاشتراكيء والأحرار الاشتراكيين؛ 
والوطني. وفي المرحلة الرابعة» دخلت مصر مرحلة التعددية الحزبية» وذلك بعد 
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صدور القانون رقم ٠٠‏ لسنة »١59171‏ والخاص بتنظيم الأحزاب السياسية؛ ثم إجراء 

التعديل الدستوري لعام :١31/٠0‏ والذي نص في مادته الخامسة على أن 'يقوم النظام 

السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب» وذلك في إطار 
المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وينظم 
القانون عمل الأحزاب السياسية..وأدخلت عدة تعديلات خاصة بتنظ يم الأحزاب 

السياسية بالقوانين رقم "1" لسنة 21974 و6" لسنة 5لا2 و544١‏ لسنة ٠2198و31"‏ 

لسنة 2١548١‏ و86١٠‏ لسنة ؟3537١21:‏ و١5١7‏ لسنة 214145 وأخيرا التعديل الذي تم في 

منتصف يونيو .3٠٠١5‏ والملاحظ على هذه التعديلات أن غالبيتها إما أنها شكلت قبذدا 
إضافيًا من جانب السلطة التنفيذية على حرية تشكيل الأحزاب, أو أنها جاءت لتصحيح 
عدم دستورية بعض نصوص القانون. كما أنشأ القانون لجنة خاصة لشؤون الأحزاب 
تقدم إليها طلبات تأسيس الأحزابء, ولها حق الاعتراض عليها بقرار مسبب إذا كان 
قيامها يتعارض مع أحكام القانون» وتستند تلك اللجنة في أعمالها إلى عدد من المبادئ 

والأسسء منها (عمرو هاشم ربيع :)5٠١1‏ 

-١‏ عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه 
في ممارسة نشاطه مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ والحفاظ على الوحدة الوطنية 
والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية. 

؟- تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزًا ظاهر! عن 
الأحزاب الأخرى. 

- عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو 
أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم (”7؟) لسنة ١91417‏ بشأن 
حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي. 

:- وجوب تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية عن تأسيس 
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وتشكل لجنة شؤون الأحزاب السياسية من كل من: رئيس مجلس الشورى 
(رئيسا). وعضوية كل من وزير العدل» ووزير الداخلية» ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الشعبء وثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي أو من بين رؤساء الهيئات 
القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم. ويرى البعض أن هذا القانون وسلطات لجنة 
الأحزاب وتشكيلها أثر سلبًا على الحياة الحزبية في مصر؛ حيث أصبح من الصعب 
ظهور أحزاب من خلال هذه اللجنة التي أقرت عددًا محدودًا جدًا منها» وتسببت في 
بقاء قوى سياسية واجتماعية خارج إطار الشرعية. وتجدر الإشارة إلى أنها قامت 
خلال الفترة من عام ١9171‏ وحتى نهاية عام 7٠٠١١‏ بفحص ما يربو على 43 طلبًا 
لتأسيس أحزاب سياسية جديدة اعترضت على حوالي 9,55١‏ من هذه الطلبات. 

وتعد مصر من الدول ذات النظم الحزبية اللاتنافسية» ويقصد بالنظام الحزبي 
لا يسمح أصلاً بوجود أي حزب آخرء وإما بسبب وجود حزب واحد يسمح شكليًا 
بوجود أحزاب أخرىء ولكن لا تتوافر لها فعليًا إمكانيات المنافسة الحقيقية (أسامة 
الغزالي حرب .)١11817‏ 

وقد تميزت الأحزاب المصرية بالضعف الشديد بسبب البيئة القانونية والسياسية 
الحاضنة التي أدت إلى انكماش نشاطها وحجم عضويتهاء وبسبب البيئة الداخلية لهذه 
الأحزاب نفسها التي لا تمارس النقد الذاتي» ولا تمتلك آليات للتصحيح الذاتي أيضاء 
وتعاني من غياب تداول السلطة داخلها؛ حيث يظل مؤسسو الأحزاب رؤساء لها حتى 
الوفاة أو حتى يتم الإطاحة بهم عبر منازعات قضائية بسبب افتقارها للممارسة 
الديمقراطية داخلها في صورة مصغرة لغياب تداول السلطة على مستوى الدولة. وقد 
أدى هذا الأمر إلى عزوف قطاعات كبيرة من المجتمع عن المشاركة السياسية؛ 
والانخراط في الأحزاب لضعف ثقتهم في جدوى ممارسة أي نشاط سياسيء لاسيما أن 
السلطة تتراجع عن بعض الخطوات التي اتخذتهاء إذا تأكد لها أنها يمكن أن تؤثر في 
قدرة النظام الحاكم على الإمساك بزمام الأمور. وما تزال قوى سياسية حقيقية في 
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المجتمع محرومة من إقامة أحزابها السياسية الشرعية؛ كما لا تتوفر ضمانات قانونية 
لنزاهة الانتخابات تكفل تعبيرها عن الإرادة الحرة للناخبين وتجعل إرادة الشعب 
مصدر سلطة الحكومة بالفعل» كما أن النظام السياسي يحرص على الانتقائية في 
اختيار القوى التي يسمح لها بتأسيس أحزاب معترف بها فيجرم قيام أحزاب على أسس 
طبقية أو دينية أو طائفية» بل ويحرم قوى سياسية قائمة بالفعل من أن تؤسس أحزابًا 
شرعية. وتشمل الانتقائية أيضا حرمان الأحزاب السياسية من ممارسة بعض أنشطتها 
التفليدية مثل عقد مؤتمرات جماهيرية» أو تنظيم مسيرات سلمية» كما تحرم هذه 
الأحزاب من أن تكون لها علاقات خارجية بالأحزاب السياسية في الدول الأخرى (عبد 
الغفار شكره ١‏ ( 


يقول الواقع إن الحكومات فرضت على المصريين ضريبة عالية جدا للمشاركة 
السياسية. وأبسط صور هذه الضريبة هي التنكيل بالمعارضين أو المصلحين؛ أما 
أسوأها فهي فرض معادلة تقول بأن النضال من أجل المشاركة والإصلاح لا يمكن أن 
يكون سلميا لأن الحكومات لا تقبل حتى بالنضال السلمي المنظم داخل أطر قانونية 
منضبطة (الأحزاب). وتعين على المصريين أن يقوموا بثورات يخشونها لففرض 
إصلاحات غاية في البساطة؛ وهو ما جعلهم يترددون في القيام بها ويفتفرون إلى 
ألياتها حتى عندما تقع كوارث كبيرة (محمد السيد سعيد .)25٠١5‏ وهناك ترسانة من 
القوانين تحد حركة الأحزاب مثل قانون الأحزابء وقانون مباشرة الحقوق السياسية 
الذي ينظم عملية الانتخابات؛ وقانون مجلس الشعبء وقانون المدعي العام الاشتراكي» 
وقوانين النقابات المهنية والعمالية والجمعياتء. وقانون المطبوعات والتعديلات المتعلقة 
بالنشر» (مجلس الفكر العربي .)2٠١4‏ وهناك مشكلات تنظيمية تعاني منها الأحزاب» 
ويتمثل أهمها في (وفاء سعد الشربيني :)١151‏ 
أ- ضعف قدرة الأحزاب على التغلغل وسط الجماهير؛ حيث يتضح من متابعة الحركة 
التنظيمية للأحزاب عجز معظمها عن استكمال المستوى القاعدي الذي يعتبر الصلة 
المنتظمة الأساسية بالجماهير» مما أدى إلى تراجع واضح في العضوية. 
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ب- ضعف القيادات» 

ج- قلة الموارد المالية, 

د- عدم وضوح الأساس الاجتماعي والطبقيء بمعنى هلامية الشريحة الاجتماعية التي 
يعبر عنها أي من الأحزاب المصرية؛ فهي مؤسسات سياسية لا تستند أو ترتبط 
بتيارات اجتماعية وثقافية فاعلة؛ في حين أن التبارات الفاعلة في المجتمع لا تمتلك 
مؤسساتها السياسية التي تعبر عنهاء 

ه- عقبات قانونية منها مثلاء نص القانون رقم 5١١‏ لسنه ١5515‏ في البند (ز) الذي 
اشترط في مؤسسي الحزب ألا يكونوا "من الداعين إلى مبادئ تخالف ثورتي يوليو 
5 ومايو ١57١‏ ومعاهدة السلام مع إسرائيل وأحكام الشريعة الإسلامية؛ أو 
الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي... " ومؤدى 
ذلك أن السلطة التنفيذية أصبح لها سلطة الحجر على حق صاحب الرأي في أن 
يشارك سياسيّاء فالمحظورات كانت تطول حزب الوفد وتخنق أي فرصة لإمكانية 
تحول الإخوان المسلمين أو أي تيار ديني آخر إلى حزب سياسيء وتمنع قيام حزب 
شيوعي (حسن سلامة .)58٠١4‏ 

وتعاني أحزاب المعارضة المصرية من حالة ضعف ثديدة؛ وهو ما أفضى في 
النهاية إلى فقدان المواطنين الثقة في تلك الأحزاب» وعزوفهم عن تأييد مرش حيها 

(بشير عبد الفتاح .)3٠١١‏ ورغم حالة الضعف تلكء فقد استمر ظهور أحزاب جديدة؛ 

بدون أن يكون لها تأثير حقيقي على الشارع المصري حتى تجاوز عددها ١4‏ حزباء 

إلا أن فاعلية هذه الأحزاب وأداءها لازالا - باستثناء الحزب الوطني الحاكم والمهيمن 
على السلطة - جد محدودين ودون المستوى المطلوب. وهو ما أثبتته نتائج الانتخابات 

البرلمانية التي شاركت فيها هذه الأحزاب؛ ففي انتخابات مجلس الشعب عام ٠٠٠١‏ 

فشل أحد عشر حزبًا في الفوز بمقعد واحد وبلغ تمثيل الأحزاب الأخرى ؟١‏ مقعدا 

نسبة 905,7؛ حصل منها حزب الوفد على مقاعد بنسبة 9١,5‏ وحزب التجممع 
على ١‏ مقاعد بنسبة ,40١,7‏ والحزب الناصري على ثلاثة وبنسبة ٠0,7‏ وحزب 
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الأحرار على مقعد واحد بنسبة 9002,7. وفي انتخابات عام ٠٠٠١©‏ فاز الحزب الوطني 
بعد انضمام المستقلين إليه بإجمالي 5 ؟” مقعد أي حوالي 5,؟9017: وفازت جماعة 
الإخوان المسلمين ب 8588 مقعد بنسبة 5,57/8١90؟؛:‏ فيما فازت المعارضة مجتمعة ب١‏ 
مقعدا فقط؛ منها ‏ للوفد ؟ للتجمع ؟ للكرامة تحت التأسيس ١‏ للغد ؟ للأحرار ١‏ 
للجبهة الوطنية للتحول الديمقراطي أي ما جملته 761,4 من مقاعد مجلس الشعبء بينا 
تم تأجيل الانتخابات في دوائر ولم يتم إجراؤها. وأدى وضع العراقيل أمام مشاركة 
أحزاب المعارضة في السلطة؛ إلى تهميش بعض الأحزاب وضمورها. كما ولد قدر 
كبيرا من عدم الثقة في العملية السياسية برمتهاء ودفع بالبعض إلى اختيار العمل 
السياسي السري» وانتهاج أساليب العنف والإرهاب» أو إلى السلبية السياسية (تقرير 
التنمية الإنسانية العربية .)٠٠١©‏ صاحب ذلك العزوف عن المشاركة السياسية. 
واختلاف التوازن بين مفهومي الحق والواجب, واهتزاز قيمة العمل وهيبة القانون؛ 
وضعف الثقة بين السلطة والفردء والفردية واللامبالاة. فقد أصدرت جماعة تنمية 
الديمقراطية في مصرء في العام ١551‏ تقريرًا جاء فيه: إن 9088 من الشعب 
المصري لا ينتمون إلى الأحزاب السياسية؛ وأن 7660 منهم ليس ل ديهم أي اهتمام 
بالأمور السياسية وأن 9657 ممن لهم حق القيد في الجداول الانتخابية مقيدونء وأن 
فقط يشاركون في الانتخابات (مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية .)5١١©‏ 


منظمات المجتمع المدنى: 

تضم منظمات المجتمع المدني؛ المنظمات غير الحكومية. ومنظمات حقفوق 
الإنسان والجمعيات والتنظيمات المهنية والمؤسسات الإعلامية. وقد ارتبط الحديث عن 
التطور الديمقراطي بالحديث عن مفهوم المجتمع المدني باعتباره شكلاً من أشكال 
الننظيم التطوعي داخل المجتمع؛ والذي يعمل كمنطقة عازلة بين الحكومات 
ومجتمعاتهاء يمكن أن توفر ضوابط على سلطة الحكومة» ويمكنهاء من خلال هذا 
الدورء أن تسهم في تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساءلة والشفافية: كما يمكنها 
الإسهام في صياغة السياسات العامة» وحماية الحقوقء والتوفيق بين المصالح.ء 
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وإيصال الخدمات الاجتماعية. وتعزز منظمات المجتمع المدني الفاعلية والمشاركة في 
الشؤون العامة» وتقوي حكم القانون وغيرها من خصائص إدارة الحكم الصالح (مركز 
الخليج للدراسات الإستراتيجية )١٠١٠١©‏ 

في الفترة التي سبقت ثورة يوليو .١157‏ مارست الدولة الملكية قدرا من التسامح 
النسبى تجاه نشاط منظمات المجتمع المدنى. حيث اتسمت البنية القانونية بأنها تنظم 
حركة المجتمع المدنى ولا تقيدها. وخضع نشاط الجمعيات الأهلية إلى مواد القانون 
المدنى التي كانت تركز على تنظيم هذه الجمعيات الأهلية بالمجتمع وليس تنظيم علاقة 
الجمعيات بالدولة؛ مما أدى إلى مساحة واسعة لظهور ونمو مكونات مختلفة للمجتمسع 
المدنىء لذلك تميزت هذه الفترة بدرجة من التعددية التنظيمية:؛ كما أنها تمتعث 
باستقلال نسبى عن الدولة. وهو ما جعل هذه الفترة بمثابة لحظة ازدهار لمنظلمات 
المجتمع المدنى. وبعد قيام ثورة يوليو ثم دمج المجتمع المدنى شيخ الدولة. وصدر 
قانون الجمعيات الأهلية رقم 7" لسنة ١174‏ ليحكم الفقبضة القانونية والإدارية على 
نشاط الجمعيات الأهلية وليمنعها من أي مشاركة فى بلورة الرؤى والإستراتيجيات 
الخاصة بالمجتمع. وجاءت عودة منظمات المجتمع في مصر مرتكزة على حقوق 
الإنسان» خاصة بعد إنشاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان عام 2١134817‏ وتلتها المنظمة 
المصرية لحقوق الإنسان عام 2.١185‏ نتيجة لقناعة بالمأزق الذي تعيش فيه مصر 
والعالم العربي باعتبار أن غياب المجتمع المدنى ارتبط بفشل التجربة التنموية وضعف 
الديمقراطية؛ وقد ساعدت ظروف مرتبطة بتحوالات عالمية في سياق العولمة وإعادة 
المدنىء بالإضافة إلى عدد من المؤتمرات الدولية حول السكان والمرأة والبيئة والنى 
قامت جميعها بدفع المجتمع المدنى إلى الظهور ولعب دور مؤثر. فظهرت برامج عمل 
ماتها.صضبلاحيات: واسعة لجهة الإدانة بذلية من التأسوسن أو منجالات: العمل والتمويسل: 
ويمكن القول إن الدولة تعاملت مع مكونات المجتمع المدني باستراتيجيات مختلفة. 
فقامت بتحجيم النقابات المهنية من خلال فرض الحراساتء ولكنها لم تستطع ممارسة 
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تحجيم ممائل مع الجمعيات الأهلية خصوصا المنظمات الحقوقية» فأصدرت القانون 
رقم ١0*‏ لعام ١135‏ بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ والذي لاقى 
اعت اشنا قديدا سو حافت التنكل ها فين "الحكويية :وأسدرف المتكبيية القدت 1ه 
العلياء عام ٠٠٠١‏ حكما بعدم دستورية القانون. ومن جهتها ركزت منظمات المجتمع 
المدنى على توفير مظلة للأفراد لحمايتهم من جهاز الدولة» ووظيفة رقابية على الدولة 
ومؤسساتها. وما تزال مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات الأهلية خاضعة 
للسيطرة الحكومية (عبد الغفار شكر »)23٠١5‏ وظلت محدودة التأثير بسبب "غياب 
المشاركة السياسية من قبل الجماهير العربية في الحياة السياسية» إما نتيجة اللامبالاة 


الدواسية ومشتعق الوغي ,التسراسي و إن شقيجة لتصييق كنوات المشناركة (مَؤْكل: الحليج 


وذكرت صحيفة المصري اليوم بتاريخ ”١‏ ديسمبر 23٠١7‏ أن منظمات المجتمع 
المدني التي لم تحظ بالشرعية من قبل مؤسسات الدولة» لعبت دور في أحداث الشارع 
المصري لعام .7٠٠١7‏ وحملت علي عاتقها أشكل التفاعل والتضامن وتنظيم 
الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية للمتظاهرين؛ وذلك في ظل غياب 
لافت لمعظم الأحزاب والمنظمات الشرعية. مثل مركز «أفاق اشتراكية» الذي تأسس 
في ٠٠١5‏ لترسيخ مبادئ الاشتراكية وساند الحركات والحملات السياسية التي تدعو 
للديمقراطية من خلال الحملة الشعبية من أجل التغيير «حرية الآن» وحركات 
الاحتجاج المناهضة للتعديلات الدستورية وسياسة الخصخصة للقطاع العام» هذا فضلاً 
عن القضايا الاجتماعية التي تفاعل معها المركز بقوة؛ مثل الحركات العمالية» خاصة 
في المحلة الكبرى وشبين وكفر الدوار وبهتيم وغيرها. واعتبرت الصحيفة أن عام 
07 يعد أفضل الأعوام التي كسرت بها حركات القوي الاجتماعية حاجز الخوف 
للاحتجاج علي سياسات الخصخصة والبيع؛ ومطالبة الدولة بالقيام بدورها الاجتماعي 
والاقنتصادي. وقامت منظمات مثل مركز «الدراسات الاشتراكية»» والمركز 
«المصري لحقوق السكن»» و«الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد»» 
وحركة «مصريون ضد التعذيب» التي نشرت شرائط التعذيب في أقسام الشرطة علي 
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الإنترنت» بنشاط وتفاعل كبير مع الشارع المصري. وتعرضت منظمات المجتمع 
المدني إلى هجمة أسفرت في نهاية عام 7٠٠١7‏ عن إغلاق منظمتين حقوقيتين رائدتين» 
هما دار الخدمات النقابية والعمالية وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان. 
برز خلال الأعوام الأخيرة اتجاه لتفييد حركة منظمات المجتمع المدني: ويظهر 
ذلك في بعض التشريعات التقليدية المتعلقة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية وتقييد حركة 
العمال ومشاركتهم في الحياة السياسية والنقابية بشكل فعال» ومن ذلك أيضا اللجوء إلى 
فرض الحراسات القضائية على بعض النقابات. فعدم وجود مجتمع مدني قوي يحد 
كثيرً! من فاعلية الحياة السياسية» وهو أمر تدركه النظم جيذا؛ لذا تحرص على وضع 
مؤسسات المجتمع المدني تحت وصايتها وسيطرتهاء وهو ما تؤكده قوانين الجمعيات 
الأهلية مثل القانون رقم 85 لسنة ٠٠١”‏ (عبد الغفار شكر: )٠١٠١5‏ 
ورغم أهمية الدور المفترض أن تقوم به جمعيات المجتمع المدني» يلاحظ أيضا 
مدى الضعف الذي يتسم به أداؤها بسبب محدودية الخطوات الإصلاحية وضيق 
الهامش الديمقراطي الذي يمكن أن تتحرك فيه؛ والتشريعات المقيدة وضعف التمويل 
المالي ومحدوديته؛ وضعف بنائها المؤسسيء فغياب الإصلاح الحقيقي يسهم في تحجيم 
دور وفاعلية مؤسسات المجتمع المدني؛ كما أن ضعف الأخيرة وقلة تأثيرها يقلل مسن 
إمكانية مساهمة الجماهير في الدفع بعجلة الإصلاح والتقدم بها إللى الأمام. وثمة 
معوقات عديدة تحول دون تفعيل نشاط المجتمع المدنيء تتمثل في: 
-١‏ قيود القوانين والتشريعات» 
؟- غياب التمويل المالي» 
- غياب الشفافية والممارسة الديمقراطية داخل مؤسسات المجتمع المدني نفسها؛ وهو 
ما يضر بسمعتها ويفقدها المصداقية لدى الناسء» وبالتالي القدرة على إحداث أي 
إصلاح أو تغيير في المجتمع؛ 
- غياب آليات البناء المؤسسي والاعتماد على العمل العشوائي والفردي في كثير من 
الأحيان مع نقص الخبرة في إدارة المؤسسات» 
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5- عدم وضوح أهداف بعض مؤسسات المجتمع المدني ومجال عملهاء 
5- تخوف السلطة التنفيذية من نشاط مؤسسات المجتمع المدني . مما يجعلها تضع 
العراقيل أمامها وتعطل نشاطها (خالد عمر .)3٠١*‏ 

وقد أدت هذه المعوقات والقيود القانونية إلى تطور المجتمع المدني في مصرء 
الواسعة والعميقة: ولقيام عقد جديد أو شراكة سليمة مع الدولة يكفل نوعًا من التكافؤ 
والفاعلية»؛ ويقفضي على عوامل السلبية والأنانية والانعزالية وضيق الأفق التي تسود 
المجتمع بشرائحه المختلفة وعلى مناخ التشاؤم وفقدان الثقة في الذات وفي المستقبل". 
(مصطفى علوي .)5٠٠١‏ 


السياق الثقافي والمجتسعصى والاقتصادي للبيئة المصرية. 


تشكل العوامل الثقافية متغيرا مهما في تشكيل البيئة الداخلية بأبعادها المختلفة. 
فالثقافة المجتمعية قد تكون سببًا في وجود المناخ المناسب للعمل السياسي والنشاط 
المجتمعي» وقد تكون سببا لتجميده. وتتسم الثقافة الديمقراطية في مصر بالضعف» 
ويظهر ذلك جليًا في ضعف الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية ومنظمات 
المجتمع المدني نفسه (عزمي محمود عاشور .)23٠١١‏ وتتغلغل الثقافة السلطويةء 
وترتبط بالأساس بطغيان قيم معينة على مجريات الحياة السياسية فيما يتعلق بقضايا 
تداول السلطة» والتي تشكل في أغلب الأحيان سببًا جوهريًا في إجهاض أو ضعف 
حركات الإصلاح السياسيء لافتقار الأساليب الديمقراطية والقائنمة على المشاركة 
السياسية للمواطنين في إدارة العملية السياسية على كافة المستويات المحلية والقطرية 
داخل الدولة:» فالبيئة الثقافية شكلت سببًا جوهريًا في سلبية المواطنين إزاء ممارسة 
حقوقهم السياسية (عمرو هاشم ربيع .)5٠٠05‏ وترتبط التقاليد الثقافية في مصرء داخل 
الأسرة والمدرسة والمسجد والنقابة والحزب والجلسات الخاصة والعامة؛ بمفهوم 
الطاعة والامتثال» واحترام السلطة إلى درجة سامية» أكثر من ميلها إلى مفهوم الحرية 
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والديمقراطية» كما تتسم الثقافة السياسية المصرية؛ بما تضمه من قيم ومعايير 

وتوجهات وأنماط سلوكية بسمات أساسية تتفق مع هذه التقاليد» منها: 

-١‏ أنها ثقافة مجتمع نخبوي يميل إلى التدرجء على حساب المساواة. سواء كان هذا 
التدرج في المكانة والرتب على أساس عامل السن وطول العمرء أو الثروة 
والخسب» 

؟- مركزية الدين والأسرة في نسق القيم والاتجاهات. 

- تمجيد الماضي والنظرة القدرية» وهو ما يعوق التوجهات المستقبلية من جهة؛ 
ويبطئ من عملية التحول الديمقراطي من جهة ثانية» لما تتطلبه الديمقراطية من 
احترام كرامة الإنسان وطاقاته» وقدرته على التحكم في حياته؛ والنظرة المستقبلية؛ 
وإمكانية التنبؤ وهي مضامين يجب أن تحملها وسائل التنشئة المختلفة للنشء؛ 
وتحملها الممارسات العامة في المجتمع (مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية 
5؟). 

وتتأثر البيئة الداخلية بشكل كبير بسياق مجتمعي؛ من أبعاده: 

أ- يتركز اهتمام الطبقة المتوسطة وراء القوت»ء ولا تهتم بالعملية السياسية على 
الإطلاق. ويتعامل الحاكم مع هذه الطبقة التي تمثل الأغلبية العظضمى من 
الشعب بأسلوب المكافآت والحوافز وبرفع المرتبات» 

ب- التحول الاجتماعي المشوه نتيجة تسارع معدلات تغيير التوجه الأيديولوجي؛ 
مما أدى إلى استبعاد قوى اجتماعية لحساب أخرىء وانطلاق هذه التحولات 
من دون مشروع اجتماعي قومي محدد؛ فأصبحت حركتها عشوائية إلى حدٍ 
كين دولك “هذه الخد لاك ون موك خا زكية قفويو أحانها قفنت 

وطأة آثار الهزيمة وضعف أو هشاشة المجتمع؛ 

جج- انتشار مظاهر الفسادء 

د- تلعب الصفوة السياسية والثقافية دورًا محوريًا في تشويه العملية السياسية؛ 
ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين» الأولى: يطالبون بعملية سياسية تتسم بالنقاء 
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والشفافية» وهؤلاء مستبعدون خارج نطاق التأثير ولا فاعلية لهم. والصفوة 

المتعلقة بأستار السلطة» جناح من هذه الصفوة يستريح فعلاً على مقاعد 

السلطةء وجنى فعلا الثمار الاقتصادية لحراكه وصعوده السياسي والاجتماعي 

حتى تكون لديه ثروات كبيرة» فهو متمسك باستمرار الواقع كما هو. وجناح 

آخر يحاول الالتحاق بها مازال يخطو على سلم الصعود. ومن ثم فإن بنية 

الصفوة المصرية عمومًا تجعلها تؤدي أدوارًا ليست لصالح التطور 

الديمفراطي: ومن الطبيعي أن يشكل ذلك خسارة واستنزافا للمجتمع: بيد أن 

الخسارة الأكبر أنها تعمل بإصرار متعمد باتجاه تزييف وعي الجماهيرء 

ودفعها لتبني تصورات خاطئة عن واقع الأوضاع في المجتمع. 

ولأن الجماهير أصبحت تعاني من صعوبات تأمين العيش والحياة اليومية؛ فإنها 
متأرجحة بين الدعوة إلى التغيير التي تصدر عن صفوة ذات شفافية وبين دعوة النخبة 
الانتهازية» المستفيدة والراغبة في الاستفادة» إلى الاستمرار. ولقد أدى انعزال النخبة 
عن العامة؛ تاركة إياها لقمة سائغة للقوى المصوبة إليها من الداخل والخارجء إلى أن 
تصبح ضحية لترسيخ عقدة التخلف الحضاريء والغوغائية الدينية؛ والتضليل 
الإعلامي» والجمود التربويء واللاعلمية (نبيل علي .)7٠٠١١‏ 
ويمثل البعد الاقتصادي أحد الأبعاد الهامة في تحديد معالم البيئة الداخلية: 

فتدهوره؛ أو ارتباكهء وظهور مشكلات كالبطالة أو الركود أو انخفاض قيمة العملة 
الوطنية من شأنه أن يهدد البيئة الداخلية بشكل عام. ويعد الفقر بكل ما يحمله من أبعاد 
مجتمعية واقتصادية أهم ما يسم البيئة الداخلية المصرية؛ وكما أفاد تقرير للأمم المتحدة 
عن التنمية البشرية ونشر في يناير ٠٠١4‏ فقد احتلت مصر المركز ال ١١١‏ فى 
قائمة الدول الأكثر فقراء وذكر التفرير أن ١5‏ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر» 
بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم؛ ورصد التفرير تضخم ثروات الطبقة الغنية 
في مصر التي يمثل أعضاؤها 9٠١‏ فقط من المصريين» والذي يمتلكون 96٠١‏ من 
الثروات» بينما يمتلك ال 998٠‏ الباقية من مجموع الشعب المصري 907١‏ فقط مسن 
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الثروات. وذكر التقرير أن هناك 96١‏ فقط من أعضاء الطبقة الغنية يمتلكون 965٠‏ 
من حجم ثروات هذه الطبقة؛ بينما يشترك ال 44, الباقون في ملكية ال 905.6 
الباقية؛ ويعني ارتفاع معدلات السكان تحت خط الفقرء أن الطبقة المتوسطة بدأت في 
التآكل والتساقط؛ ومن ثم فعالية شرائح هذه الطبقة المشغولة بتأمين متطلبات حياتها 
اليومية؛ الأمر الذي يجعل العملية السياسية في هامش وعيهاء فالحاجة إلى البقاء لها 
الأولوية على الحاجة إلى كيف يكون البقاء. 


الإصلاح دين ضغوط الداخل والخارج: 


إزاء أوضاع البيئة الداخلية بتشعباتها المختلفة زادت الدعوات إلى الإصلاح سواء 
على لسان الحكومة والنخب المرتبطة بهاء أو على مستوى المعارضة والتيارات 
السياسية» كما برزت دعوات الطبقة العاملة للإصلاح وان ركزت على مطالبات 
اقتصادية تتركز على رفع المرتبات والأجور. 

ويقصد بالإصلاح لغويا: 'التقويم والتغيير نحو الأحسن والأرقى" و'إزالة الفساد". 
و"الانتفال إلى وضع أفضل بمحو وإزالة الأخطاء والعيوب"؛ وفي مجال العلوم 
السياسية يشير "الإصلاح"' إلى عملية تعديل وتطوير جذرية في شكل الحكم أو العلاقات 
الاجتماعية داخل دولة معينة في إطار النظام القائم وبالوسائل التي يتيحها واستنادا إلى 
مفهوم التدرجء ولذا فإنه يختلف كثيرًا عن مفهومي "الثورة" و"الانقلاب" اللذين يسعيان 
إلى هدم النظم القائمة» سواء السياسية أو الاجتماعبة أو الاقتصادية» وإعادة بناء نظم 
جديدة تختلف جذريًا عن سابقاتها. فيما يمكن إطلاق مصطلح "الإصلاح السياسي"' على 
أي عملية تغيير سياسي (ععمهتك اوعنانامم) تستهدف الأبنية أو العمليات أو الأهداف 
السياسية لأي نظامء وتسعى إلى إعادة توزيع وتشكيل ممارسات القوى الحاكمة في 
المجتمع والدولة»ء شريطة أن يتم ذلك بشكل سلمي. وقد صعدت عملية الإصلاح للى 
رأس أجندة الحوار السياسي بدءا من عام ٠٠٠١©‏ نتيجة لتداخل عاملين؛ داخلي 


وخارجي: 
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العامل الداخلي وأثره في عملية الإصلاح: 

تبرز الضغوط الداخلية بشكل عام عندما تتقلص شرعية النظم القائمة» أو يحدث 
تغيير في إدراك القيادة والنخب السياسية ليتحول الإصلاح إلى إحدى آليات ضمان 
استمرار تلك النخب في السلطة؛ بالإضافة إلى تزايد قوة المجتمع المدني وحركات 
المعارضة. ومن أبرز العوامل الداخلية التي تضغط في اتجاه الإصلاح السياسي 

والديمقراطي: 

- المعرفة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة للإعلام والمعلومات وشبكة الانترنت». 
والتي تسهم بشكل مباشر في تطوير وعي المواطن بضرورة الإصلاح السياسي؛ 
نظر! لمتابعته الأوضاع السياسية وحقوق الإنسان في المجتمعات الأخرى. 

ب- زيادة مساحة التهميش الاجتماعيء الذي أدى إلى حرمان فئات عديدة. في 
المجتمع من حقوقهم الأساسية التي تمكنهم من تحسين حياتهم؛ بسبب الفقر 
وانخفاض الدخول وتصاعد حجم البطالة في المجتمع» وتردي الأداء الاققصادي 
للنظام السياسي» وتزايد درجة التهميش السياسي من خلال احتكار فقة محدودة 
للسلطةء وحرمان الغالبية من المشاركة السياسية» 

ج- فشل التجارب التنموية رغم تحقيق معدلات تنمية حسابية عالية» بسبب اسككثار 
الصفوة السياسية والبيروقراطية الحكومية وأهل الثقة بالقدر الغالب من كعكتهاء 
مما أدى إلى زيادة مساحة التهميش الاجتماعي» الذي شمل الطبقة الدنيا وشمفرائح 
اجتماعية عديدة من الطبقة الوسطى. 


كل هذا وأكثرء أدى إلى وجود قوى وتحركات ضاغطة داخليا من أجل الإصلاح 
وأوضح (تقرير التنمية الإنسانية العربية )3٠٠١4‏ إدراك متزايد ‏ على المسئويين 
الرسمي والشعبي - بأن غياب الديمقراطية كان سببًا لحالة الضعف والتردي التي 
وصلت إليها الدول العربية وتعدد المشاكل التي تواجهها؛ كما أن غياب الديمقراطية 
وفر المبرر للقوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة للتدخل في شؤون المنطقة 
والضغط عليها لتحقيق مصالح خاصة بهاء خاصة في ضوء التطورات العالمية التي 
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جعلت حقوق الإنسان عالمية الطابع وليست شأنا داخليًا للدول كما يعتبر هذا الغياب 
لقيم الديمقراطية والمشاركة السياسبة أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى زيادة رقعة 
الفقر والتخلف الاقتصادي في المجتمعات العربية. 
كما قامت سلسلة الضغوط الدولية لتوسيع نطاق الديمقراطية خاصة منذ أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ والتي ربطتها الولايات المتحدة والدوائر الغربية 
بغياب الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي؛ قامت بدور بارز في تصاعد 
الضغط الدولي على مصر نحو القيام بخطوات إصلاحية. وتعددت المبادرات التسي 
قدمتها الإدارة الأمريكية والدول الأوربية لتحقيق هذا الهدف المعلن» بدءا بمبادرة 
الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسطء التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي 
الأسبق 'كولن باول" في ديسمبر 200, ثم'مشروع الشرق الأوسط الكبير” الذي 
طرحته الإدارة الأمريكية السابقة في فبراير .5٠05‏ ولم تقتصر المبادرات والمشاريع 
الخارجية الداعية للإصلاح السياسي في المنطقة على تلك المطروحة أمريكيّا. حيث 
قدمت أوروبا مشاريع موازية. وبدأت واشنطن تمارس ضغوطها على الأنظمة العربية 
سواء المتحالفة معها أو غير المتحالفة معها بهدف إدخال إصلاحات ديمقراطية ودعم 
إطلاق الحريات؛ وكانت مصر إحدى الدول التي تعرضت بدرجة أو بأخرى لهذه 
الضغوط (صلاح سالم زرنوقة .)2٠١5‏ واتخذت الإدارة الأمريكية والكونجرس 
خطوات مترددة لاستخدام المعونة للضغط نحو مزيد من الإصلاحء مثل الدعوة إلى 
تحويل المساعدات العسكرية إلى اقتصادية وهو اقتراح من الكونجرس رفضته الإدارة 
الأمريكية ومصر عام .7٠٠١5‏ وفي عام 2٠٠٠١7‏ أقر الكونجرس المساعدات العسكرية 
الأمريكية للعام ٠٠١‏ وقدرها ١,"‏ مليلر دولار بعد حجب مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار 
حتى تؤكد وزيرة الخارجية الأمريكية للكونجرس وفاء مصر بثلاث خطوات رئيسية 
أولها وقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر سيناءء والثاني اتخاذ خطوات لتحقيق 
استقلال القضاءء وأخيرا وقف انتهاكات الشرطة لحقوق الإنسان» وسرعان ما ألغفت 
الإدارة الأمريكية هذا الحجب. وجاءت هذه الخطوات في إطار احتلال قضيتي 
الديمقراطية وحقوق الإنسان موقعًا متقدمًا في الأجندة الدولية بعد انهيار نظام الحزب 
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الواحد في الاتحاد السوفيتيء إضافة إلى تحول "الإصلاح: السياسي والاقتصاديء إلى 
أحد الشروط الأساسية التي تنص عليها اتفاقيات تقديم المساعدات الاتقلصادية 
والعسكرية» سواء من جانب الدول المتقدمة أو مؤسسات التمويل الدولية؛ كالبنك 
الدولي مثلاً (مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية 5٠١‏ ). 


غير أن دعوات الإصلاح واجهت عددا من المعوقات من أهمها؛ عدم جدية نظام 
الحكم إذ تبنى عددا من الإجراءات الشكلية التي قد توحي بوجود توجه انفتاحيء إلا 
أنها استهدفت مواجهة المطالبات الداخلية والضغوط الخارجية» دون أن يواكب ذلك 
توجهًا حقيقيًا للإصلاح وتوسيع نطاق المشاركة السياسية. بسبب غياب إرادة الإصلاح 
لدى الأنظمة السياسية والنخب الحاكمة» وعدم وجود معارضة سياسية فاعلة ومنظمة» 
وهشاشة تكوينات المجتمع المدني وضعف المؤسسية في البنى السياسية» وغياب الثقافة 
الديمقراطية وهيمنة ثقافة الاستبداد" (مركز الإمارات .)3٠١©‏ وارتبط بهذا "اتخاذ 
النظم السياسية وجود التيار الإسلامي علي الشاحة وسؤاة كناف مككنة را ايساد 
عنيفاء كشماعة لتبرير تأخير الإصلاح الديمقراطي؛ خوفا من أن يعتلي الإسلاميون 
سدة الحكم؛ وهو ما يخيف العالم الغربي. وهي بذات المنطق تستنفر كل قوى الداخل 
المعادية للتيار الإسلامي في محاولة لإشاعة حالة من الخوف من احتمالية سيطرة 
الإسلاميين (مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية .)3٠١‏ واكب هذا أشكال مختلفة 
من القصور في البنى السياسية الداخلية» وعدم نضوج فكرة المشاركة السياسيةء» وعدم 
اكتمال النمو في مؤسسات المجتمع المدني»؛ والخوف من استشراء الإرهاب والعشف 
الداخلي. وقد ضاعف من تعقيدات تلك الضغوط وشدة وطأتها الضعف البنيوي في 
الهياكل الاقتصادية» والتحولات الاجتماعية مثل النمو السكاني (مركز الإمارات 
.© وقال (تقرير التنمية الإنسانية العربية )٠٠٠١©‏ إن إخفاق عملية التحول 
امار فلي هو تعبير سام اللا وار و ان غياب 
كك والشمولية؛ وبالتالي ا افتفار الحركة الديمقراطية إلى قوة دفع حقيقية. كما 
أدت الضغوط الخارجية المطالبة بالإصلاح في المنطقة إلى بروز ردود فعل عكسية 
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خلقت فئة رافضة للإصلاح باعتباره محاولة للتدخل في شؤون المنطقة خاصة في ظل 
أزمة المصداقية التي تواجهها الولايات المتحدة والدول الغربية في تعاملها مع قضايا 

المنطقة. 

في مقابل العوامل المعوقة للإصلاح هناك عوامل تدفع اتجاهه بقوه. ويلعب 
انتشار الفساد في المجتمع دور في تزايد سخط الجماهيرء وعدم رضائها على أداء 
النظام السياسي مما يؤدي إلى إكساب الإصلاح زخما متزايداء بالإضافة إلى حالة الففر 
وتزايد المعرفة والوعي بضرورة الإصلاح والتغيير. ومن العوامل التي تهيئ فرصا 

أكبر للإصلاح: 

(أ) الخبرة السياسية للمجتمع؛ فالمجتمعات ذات التاريخ الطويل تكون أكثر قدرة على 
إجراء إصلاحات تتسم بالسرعة وأقل ضررا!؛ لأنها تستدعي مخزونها الحضاري 
في هذا الصدد وتبدأ في عملية الإصلاح بناء على ذلك» 

(ب) نضج الوعي السياسي في المجتمعء فإذا كان هذا الوعي يتسم بالقوة والفاعلية» 
فإن النظام السياسي سيدرك» بصورة أو بأخرىء إمكانية تحول هذا الوعي فسي 
لحظة معينة إلى قوة ضاغطة تفرض عليه نمطا معينا من الإصلاح وهو ما قد 
يدفعه إلى المبادرة بالإصلاح حفاظًا على استقرار الدولة والمجتمع 

(ج) وجود رأي عام ضاغط تقوم به وسائل الإعلام المختلفة ويرسخه مستوى عال من 
التطور الثقافي والتعليمي في المجتمع؛ 

(د) درجة اندماج النظام السياسي في النظام العالمي» حيث يشير المراقبون إلى أن: 
النظام السياسي المندمج في النظام العالمي يكون مطالبًا بأن يعمل وفق معايير 
معينة يفرضها النظام العالمي» 

كما أن مشاركة كافة أطراف المجتمع مسألة ضرورية إن كان للإصلاح أن تبدأ 
مسيرته وتتسارع خطواته وتتزايد فاعليته» وهو ما يتطلب إحداث تغييرات ثقافية 

جذرية والتصدي لثقافة الخوف ووضع الضمانات الدستورية والقانونية للمواطنين» 

وتغيير نمط التنشئة الاجتماعية .. وتحول المواطن المشارك إلى فاعل اجتماعي.. ولن 
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يكون هناك إصلاح شامل او تغير مجتمعي بدون رؤية إستراتيجية تحدد ملامح 
المستقبل المرغوب في مدى زمني محدد (السيد يسين في: المركز الدولي للدراسات 
المستقبلية والإستراتيجية .)١١١5‏ 


ويطرح (حسن نافعة في: مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية 4 )3٠١‏ الحالة 
النموذجية لعملية الإصلاح التي تتمثل في وجود نظام ديمقراطي يتضمن آليات شرعية 
للتصحيح الذاتي وضبط إيقاع المجتمع؛ سواء في علاقاته الداخلية بين فئاته الاجتماعية 
وتياراته السياسية» أو في نفاعلاته الخارجية مع النظم الأخرىء الإقليمية منها 
والدولية. ولذاء فإن هذا النظام يتسم بالاستقرار النسبي وتنتفي معه الحاجة إلى الثورة 
أو الحاجة إلى إجراء عملية إصلاح جذرية؛ لأنه يمتلك الآليات الذاتية التي تمكنه من 
إصلاح نفسه وضبط إيقاعه الداخلي والخارجي بصفة مستمرة. 


الاننخايات: 


تعد العملية الانتخابية أحد الآليات الأساسية في المجتمعات الديمقراطية لتحقيق 
المشاركة؛ ولممارسة الإصلاح والتغيير على كل المستويات؛ عبر الأدوار التي تلعبها 
الانتخابات في إطار النظم السياسية المعاصرة؛ حيث تقوم بأداء العديد من الوظائف». 
مثل: إضفاء الشرعية على النظام السياسي» واستيعاب كافة القوى الاجتماعية 
والسياسية في العملية السياسية» وتفعيل المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار 
الوطني؛ ووضع آلية ديمقراطية لتداول السلطة ومراقبة القائمين عليها ومحاسبتهم. 
وتمثل الانتخابات أحد العناصر الأساسية والحاسمة في عملية التمثيل السياسيء وتؤكد 
على أن 'المواطنة' هي أساس التمثيل» ومن ناحية أخرى تحقق الانتخابات النمسوذج 
الأفضل في التمثيل» والذي يشير إلى تصرف النائب في المهام المسندة إليه على النحو 
الذي يراه الناخبء؛ وذلك بافتراض تمتع الناخب بقدر كبير من الرشد والإدراك 
بمصالحه وقضاياه؛ ومن ناحية ثالثة في حالة وجود تناقض وخلاف بشأن المصالح 
التي يتم تمثيلهاء فإن الانتخابات هي الآلية الوحيدة لحسم هذه المتناقضات بالأسلوب 
السلمي (صلاح سالم زرنوقة .)١1317‏ وتكتسب الانتخابات أهميتها في أي نظام 
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ديمقراطي من كونها عملية إجرائية لتنظيم التنافس بين الجماعات المختلفة في النظام 
السياسيء فضلاً عن أنها تتيح الفرصة للتعرف على مدى التطور الذي وصلت إليه 
الدولة من الناحية الديمقراطية. 'ففي فكر التحول الديمقراطي تحتل الانتخابات» الحرة 
والتنافسية» موقعا مركزيا" (تقرير التنمية الإنسانية العربية .)٠١٠١5‏ وهناك مجموعة 

من المبادئ الأساسية التي تحكم العملية الانتخابية» تتمثل في الآتي: 

أ) مبدأ المساواة: وجود مبدأ المساواة القانونية بين جميع أعضاء هيئة الناخبين» وكذلك 
بين المرشحين والأحزاب في الحملات الانتخابية: 

ب) مبدأ الحياد: ينصرف هذا المبدأ إلى ضرورة التزام السلطات الحكومية والإدارية 
الحياد خلال كافة مراحل العملية الانتخابية؛ ويقتصر تدخل السلطات الحكومية على 
التنظيم المادي للعملية الانتخابية؛ مثل الحفاظ على النظام العام خلال عملية 
التصويت. (مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية .)5٠٠١©‏ 

وظائف النظم الانتخابية: 

يتمئل المسار النهائي لديمقراطية أي نظام في ارتباطه بوجود انتخابات حقيقية 
تتوافر لها مقومات الشفافية واحترام القانون وضمان حرية الاختيار للمواطنين. وفي 
هذا السياق تتجلى أهمية الانتخابات في أي نظام سياسي من خلال مجموعة من 
الأهداف التي يتوخاها هذا النظام» أو ذاك من وراء العملية الانتخابية» والتي تتمثل في 

التالي: 

* تنظيم عملية التداول السلمي للسلطة السياسية في إطار النظام السياسي» 

* تأكبد الرقابة الشعبية على النظام السياسي ومؤسساته وأعضائه؛ فالانتخابات تضع 

تلك المؤسسات وأعضائها محلا للتقييم والمراجعة الدورية من جانب الشعب» 

* العملية الانتخابية هي أداة من أدوات بناء الشرعية السياسية للنظام السياسي» 

* العملية الانتخابية أداة من أدوات التجنيد السياسي؛ و تجديد مؤسسات النظام السياسي 

من خلال إمداده بعناصر جديدة. حيث تتيح اكتشاف أصحاب المواهب والقدرات 
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السياسية والتنظيمية؛ كما أن العملية الانتخابية تعد أداة لاكتشاف قدرة وفاعلية القوى 
السياسية المختلفة في المجتمع؛ 

* العملية الانتخابية أداة من أدوات توسيع نطاق المشاركة السياسية في المجتمع؛ سواء 
من خلال الترشح أو التصويت أو من خلال الحملات الانتخابية؛ حيث تتاح الفرصة 
لأعداد كبيرة من المواطنين لمناقشة القضايا والمشكلات العامة» واقتراح الحلول لتلك 
المشاكل وطرح تصوراتهم المستقبلية بصدد القضايا المهمة في المجتمع (بشير عبد 
الفتاح .)5٠١١‏ 

في المقابل يرى (صلاح سالم زرنوقة )25٠١١‏ أن الانتخابات ليست الصورة 
الأساسية للمشاركة؛ وذلك لعدة اعتبارات» من بينها: أن من هم في سن التصويت قد لا 
يكونون بالضرورة مسجلين أو مقيدين في جداول الانتخابات؛ كما أنها لا تعد الأكثثر 
فاعلية في التأثير على القرار السياسيء فالفاعلية أصبحت ترتبط باستخدام أكثر من قناة 

للمشاركة في نفس الوقتء ومنها قنوات المال أو الاتصال الشخصي بالمسئولين. 

الانتخابات في مصر: 

قامت الانتخابات بدور كبير في دمج الأقليات والجماعات المستبعدة ضمن الأطر 
الوطنية وتحقيق تكاملها مع الجماعة الوطنية في مصر؛ ففي الحقبة الليبرالية نجحت 
الأقلية القبطية في انتزاع مكاسب مهمة من خلال الانتخابات؛ وفي الحصول على 
تمثيل نسبي في البرلمان يفوق تمثيلها في التركيب الديموجرافيء لذلك رفض الأقباط 
فكرة النص على التمثيل النسبي في دستور ١177‏ الذي طالب به الإنجليز. فتوافر 
حياة حزبية وديمقراطية سليمة» في تلك الفترة جعل من السهل أن يفوز زعيم سياسي 
قبطي هو 'مكرم عبيد" في دائرة محافظة أغلبيتها من المسلمين ويتحكم فيما زعماء 
قبليون» وأن ينتزع مقعد البرلمان عن مدينة قناء في صعيد مصرء من نقيب الأشراف 

فيها. 

وتتأثر العملية الانتخابية بطبيعة وشكل النظام السياسي؛ باعتبار أن النظم 
السياسية أحد أهم المحددات المؤثرة في العملية الانتخابية» والنظام السياسي في مصر 
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جمهوري شبه مقيد وتتسم نظم هذه المجموعة بوجود دستور ومجلس منتخب؛ وتعدد 
حزبي مطلق أو مقيدء بيد أن هيمنة رئيس الجمهورية تظل مسيطرة؛» ويترتب على 
ذلك استمرار النظام السياسي دون تغيير لفترة طويلة من الزمن. ونظرًا لطول بقاء 
الأنظمة السياسية تفقد الإحساس بالزمن في عصر يتسارع فيه كل شيء في حركته؛: 
إضافة إلى اعتياد النخب المسيطرة على هذه الأنظمة السياسية على منطق التفكير 
البطئء الذي يقودها بعد فترة من الزمن إلى حالة من البلادة وعدم التفكيرء وعدم 
الكدوة على واج النشباكك الكتفافية من عمولها (ميركن القلياع اللزر قات الإيض لجيه 
٠6‏ ). 


وتتسم الانتخابات في مصر بعدة خصائص (أمل حمادة )2٠١١‏ تتمثل في: 

* انتشار ظاهرة العنف» 

* عدم التواصلء فتعاني التجربة الانتخابية من تعطيل أعمالها بين الحين والآخرء 
وتعاني من عدم استكمالها لدوراتها البرلمانية في بعض الأحيان» 

* الافتقاد إلى النزاهة في بعض الأحيان» وهو ما يرجع إلى تدخل الحكومات 
المستتر والسافر في العملية الانتخابية» سواء في مرحلة إعداد القوانين 


والدوائر الانتخابية» أو التلاعب في نتائجها بما يضمن استمرار منظومة الحكم 
بالشكل الذي هي عليه. 


ااا 00 م 
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إبراهيم العيسوي ٠‏ الدراسات المستقبلية ومشروع مصر (القاهرة: مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية). 

أمارتيا صن :7٠ ٠١4‏ التنمية حرية» ترجمة شوقي جلال (الكويت: المجلس الوطني 
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في"الأحزاب السياسية في الوطن العربي"؛ المؤتمر السنوي الخامس للباحثين 
الشباب (جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية). 
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الأفتضاك ‏ العلوء العنياسية): 
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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). 
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العربي في المجلة المصرية لبحوث الرأي العام المجلد الثامن العدد الثالث يوليو 
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والإستراتيجية). 
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,عبد الغفار شكر: :50٠5‏ التعددية الحزبية العربية: وجهة نظر مختلفة في مجلة 
الديمقراطية؛ العدد 2.١7‏ يناير. 

4. عبد النور بن عنتر :50٠١5‏ اشكالية الاستقصاء الديمقراطي بالوطن العربي في 
الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي (بيروت: مركز الوحدة 
العوية): ١‏ 

٠٠.كينيشي‏ اوماي :7٠١١‏ طبيعة الدولة في القرن الحاي والعشرين (في) مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 
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ملس الفكر العربي :7٠١5‏ الأحزاب السياسية في العالم العربيء النشأة والأزنمة 
(لندن: مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية). 


.محمد السيد سعيد :30٠١05‏ الانتقال الديمقراطي المتحجر في مصر (القاهرة: دار 


ميريت). 


. مكمذ حسام الدين يت المسئولية الاجتماعية للصحافة (القاهرة: الدار المصرية 


اللبنانية). 


.محمد سعد إبراهيم 7007 : الإعلام التنموي التعددية الحزبية» الجزء الأول (القاهرة: 


دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع). 

محمد سعد أبو عامود :٠0٠١١‏ الأحزاب في الدول المتقدمة والنامية؛ في مجلة 
الديمقراطية: العدد الرابع» أكتوبر. 

محمد سعد أبو عامود 5207: : النظم السياسية المعاصرة وثورة المعلومات 
والاتصالات؛ في مجلة شئون خليجية العدد 78. 


(أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية). 


. مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية /ا٠5:‏ دول مجلس التعاون الخليجي عام 5 


المرفق: الدوكي للدراشات المسظلية والأنس يديه 5 تركذف اكول ايسفن اطي 
فى النول الغربية (القاهرة: التركن' التوتي للدواسات الشقفاية والإنكر انتحنة). 


. مصطفي أحمد (محرر) :10٠07‏ تنمية مصر رؤية مستقبلية (القاهرة: معهد التخط يط 


مضطفى المضيمودي 21588 'النظام الإعلامي 'الجديد (الكويت: المجلسن الوطني الثقافة 
والفنون والآداب). 
بعتطلقى: طاوي +9« التكايا رج تلن للقن ركامكة القاهر 4د كلئة ا لاقتضناة و اللو 


نبيل على 11959: العرب وعصر المعلومات (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب). 
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. نبيل علي ١١٠0/؛‏ التقافة العربية وعصر المعلومات رؤية لمستقبل الخطاب الثقفافي 
العربي طبعة ثانية (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 

. نبيل علي :7٠٠١‏ تحديات عصر المعلومات (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب). 

. نبيل علي ونادية حجازي :7٠٠5‏ الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفة» الكويت: 
المجلس الوطني للتقافة والفنون والآداب). 

. نصر محمد عارف :70١*‏ أزمة الأحزاب السياسية في مصر.. دراسة في إش كاليات 
الوجود والشرعية والوظيفة» سلسلة كراسات إسترائيجية» العدد 175. 

. وفاء سعد الشربيني :١337‏ تقييم الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب المصريةء فسي 
الأحزاب السياسية في الوطن العربيء المؤتمر السنوي للباحثين الشباب (جامعة 
القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية). 
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الفصل الثانى 


الصحافة المصرية.. 
محددات الوضع الراهن 


الصحافة والتنمية المستدامة 


مقدمة 

يتناول هذا الفصل الصحافة المصرية التي تتقيد في حركتها وفي تأثيرها بما 
تقدمه البيئة الداخلة من مساحة للحرية والتأثير وما تفرضه عليها من قيود سواء كانت 
قيود تشريعية أو قيود يفرضها نمط الملكية» بالإضافة إلى ما يقدمه الواقع العالمي من 
فرص ويمثله من ضغوط على الصحافة باعتبارها أحد المجالات التي انعكس عليها 
ذلك بما قدمته تكنولوجيا المعلومات من إمكانات كبيرة للتوسع والانت شار وظهور 
المدونات» وانتشار مواقع شبكة الانترنت؛ ؛ مثل الأزمة الاقتصادية العالمية التي 
تفجرت أواخر عام ٠٠١48‏ وأدت إلى تقلص الإعلانات وموارد الصحف المالية مما 
أدى إلى احتجاب بعضها في مصر والعالم. بالإضافة إلى استمرار دعاوى نشر 
الديمقراطية في احتلال مكان بارز في ظل الدور الذي تؤديه المنظمات الدولية المهتمة 
بحرية الرأي والتعبير. وسيتناول الفصل تأثير البيئة الداخلية والوضع الدولي على 
الصحافة المصرية؛ ورؤية بعض التقارير الدولية للوضع الصحفي في مصر بشكل 
عام؛ ثم يتناول منظومة الصحافة المصرية سواء القومية والحزبية والخاصة 
والمدونات انتهاء بأوضاع الصحفيين. 
الديئة الداخلدة والصحافة المصرية: 

هناك ارتباط بين الطابع السياسي للدولة المصرية؛ وواقع الصحافة» فقد نشأت 
الدولة المصرية الحديثة استبدادية وشخصانية على يد محمد على واحتفظت بجانب 
من هذا الطابع حتى العصر الحالي؛ وهو ما يولد صراعا معرفيا بين السلطة والقوى 
السياسية الأخرىء وتعد الصحافة احد ميادين هذا الصراع المعرفي. وكما أشار (تقرير 
التنمية الإنسانية العربية للعام 35٠١7‏ 5١٠3)؛‏ تعمل السلطة السياسية على تعميم 
النمط المعرفي الذي ينسجم مع توجهاتها وأهدافها. وبالضرورة: فإنها تحارب الأنماط 


المعرفية التي تتعارض مع هذه التوجهات. وذلك ما يفسر الصراع المعرفي باعتباره 
صيغة للصراع حول السلطة السياسية؛» حيث لا يمكن للسلطة السياسية القائمة أن 


الا 


الفصل الثانى: الصحافة المصرية 
تتعايش مع معرفة مناهضة لتطلعاتهاء وتسعى بكل الوسائل الممكنة لترسيخ النمط 
المعرفي الذي يتطابق مع طموحاتها. وهو ما ينتج ما يعرف بالرقابة الذاتية ' ويقصد 
بها الرقابة التي يفرضها الصحفيون على أنفسهم بالبعد عما يغضب السلطة أو تناول 
ما يبهجها ويرجع (صلاح الدين حافظ )١5397‏ الرقابة الذاتية لعاملين: 
-١‏ طول خضوع الصحافة لرقابة الحكومية وبطشها العنيف الذي يرسخ في عقول 

وضمائر الصحفيين شعور بالخوف الدائم من الوقوع في محاذيرهاء 
؟- وجود هيكل إداري وتحريري مسيطرء داخل الصحف يتولى الرقابة على ما 

ويمكن أن نضيف سببا ثالثا يتعلق بالمميزات الخيالية من مال ونفوذء التي 
يحصل عليها المسئولون عن إدارة الصحف (خاصة القومية) وهو ما يجعلهم حريصين 
على الاستمرار في مناصبهم عبر فرض هذه الرقابة الذاتية ووضع معاييرها. ومن 
أبرز النتائج السلبية للرقابة الذاتية تدهور مكانة المعايير المهنية» ففي ظل هذا النوع 
من الرقابة تكون قدرة المادة الصحفية على خدمة السلطة هي المعيار الأساسي 
لصلاحية نشرها (محمد حسام الدين )٠٠١*‏ 

وتسعى معظم النظم السياسية إلى التحكم في تداول المعلومات السياسية في 
المجتمع؛ وإن اختلفت أساليب هذا التحكم ودرجاته ومستوياته والأسانيد التي تبرر بها 
النظم السياسية المختلفة هذا التوجه؛ ومن ثم فمن الواضح أن التحكم في المعلومات 
السياسية يعد من وجهة نظر القائمين علي شؤون السلطة في أي مجتمع بمثابة عنصر 
من عناصر القوة اللازمة لتسيير الأمورء حيث إن هذا التحكم يتيح مساحة واسعة من 
حرية الحركة والمناورة تمكنهم من اتخاذ قرارات معينة أو وضع سياسات معينة 
موضع التنفيذ أو إجراء تغييرات يرغبون في القيام بها بحرية (محمد سعد أبو عامود 
©)٠5‏ ويقلل من فعالية دور الصحافة» أن المفهوم الديمقراطي في مصر لا 
يزال قاصر! على الناحية السياسية؛ ولم يرق بعد إلى استيعاب أن من شروط 
الديمقراطية؛ الحصول المتساوي على المعلومات؛ لذا تستمر الصحافة في مواجهة 
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تحدي صعوبة الحصول على معلومات دقيقة بشأن العديد من القضايا السياسية. وهو 
ما يعني في الخلاصة أن المناخ السياسي العام لا يشجع على حرية الصحافة ولا يتيح 
لها المشاركة بفعالية وانتقاد السلطة» ولا يسمح للصحافة بأداء وظيفتها التنموية. 

الصحافة؛ التي تعد بدورها انعكاسا للبيئة الداخلية» وواقع المجتمع السياسي 
والاقتصادي والثقافي» وتتقيد في حركتها بهذه البيئة التي 'تتسم بالتفييد الشديد لحرية 
الصحافة والتعبير عن الرأي والانتهاكات المستمرة لهذه الحرية سواء بإغلاق بعسض 
الصحف أو ضبطها ومصادرتها أو تعطيلها ويتعرض الصحفيون للحبسء, وتغليظ 
العقوبات في قضايا الرأي والنشرء والإيقاف عن ممارسة المهنة. وما زال نمط ملكية 
الدولة هو السائد رغم الدخول في مرحلة جديدة تتميز بعش صر المنافسة لصحف 
ووسائل إعلام تمتعت لحقب طويلة باحتكار القارئ والمشاهد (تقرير التنمية الإنسانية 
العربية للعام .)50١54 2.7٠١0"‏ 

وقد كشفت عدد من الدراسات عن سمات مشتركة تغلب» مع بعض اس ثثناءات 
على الخطاب الإعلامي العربي وفي القلب منه مصرء هي (تقرير التنمية الإنسانية 
العربية :)5٠١1‏ 
* السلطوية؛ حيث تفتحم السلطة الخطاب الإعلامي وتفرض عليه موضوعاته 

وتوجيهاته وفيمه وحتى تفاصيله واختياراته وتوقيته, 
* الأحادية؛ إذ يقوم الخطاب بتغييب الآخر واستبعاده من المثول أمام الرأي العام» 
* الرسمية؛ إذ تقف النسبة الأكبر من المؤسسات الإعلامية في انتظار التعليمات 
الرسمية للتصرف إعلاميا في ضوثها. 

أي يمكن القول إن السياسات الاتصالية والإعلامية» التي تنطبق على الصحافة» 
تفوم على "دمج الإعلام في مؤسسات السلطة السياسية ورموزها وتوظيف الإعلام 
سياسيا ودعائيا وترفيهيا على حساب وظائفه الأخرىء بالإضافة إلى المركزية الشديدة 
في عملها وغياب المعرفة المتعمقة بالجمهور ومدى مشاركتهم في النشاط الإعلامي 
والاتصالي في مجتمعاتهم". (تقرير التنمية الإنسانية العربية .)٠١٠١4‏ ويمكن إدراك 


ف 


الفصل الثانى: الصحافة المصرية 

هذا الدمج في تعيين الحكومة رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية من 
خلال مجلس الشورىء واحتلال عدد كبير منهم مناصب هامة في اللجان المختلفة 
للحزب الوطني الحاكم لاسيما لجنتي السياسات والإعلام. وقد مثل عام ٠٠١5‏ بداية 
لتحرك الركود السياسي بفضل نضالات نخبة من المثقفين المصريين في الشوارع. 
وفى مؤسسات المجتمع المدني. وقد أضافت حركة كفاية» وغيرها من الحركات التي 
ظهرت لاحقا مثل صحفيون من أجل التغييرء إلى هذا الرصيد. وواكبت الصحافة هذا 
التحرك فظهرت الصحافة اليومية الخاصة؛ والمدونات والمواقع الصحفية على شبكة 
الإنترنت؛ وحقفقت تأثيرا كبيرا بما تقدمه من معالجة مختلفة ومستجدة لتطورات 
الأوضاعء بل إن تحررها من أعباء الأعراف التقليدية التي فرضت على الصحافة 
القومية أدى إلى إجبار الأخيرة بالتدريج على تخطى بعض الحواجز التقليدية وهو ما 
يمكن معه القول بوجود تحسن ملحوظ بشكل عام في مستوى التغطية المهنية للأحداث 
ارتبط بالتطورات الدينامية في الحياة السياسة المصرية. وقد أشار الكاتتب الصحفي 
الكبير سلامة احمد سلامة في حوار مع صحيفة المصري اليوم بتاريخ ١‏ ديسمبر 
إلى أن "الصحافة استطاعت أن تحقق مكاسب وتوسع هامش الحرية إلي حد 
كبيرء ولكن يقابلها من الناحية الأخرىء أن الدولة غير مستريحة لحرية الصحافة؛ ولا 
تريد أن تستمر بهذه الدرجة؛ وبدأت تتخذ إجراءات تؤدي أحيانا إلي الضغط علي 
حرية الصحافة؛ ومنها إحالة عدد من رؤساء التحرير للمحاكمة؛ بحجة أنهم تطاولوا 
علي النظام أو نشروا شائعات كاذبة» .. وهو ما يمكن أن يؤدي إلي إفساد الحرية التي 
تحققت, وإفساد العمل الصحفي بصفة عامة» وبالطبع هذه قضية مرتبطة بالجو 
السياسي العامء فإذا ظل هذا الجو السياسي العام بهذه الدرجة من الاحتقان والتوترء 
سوف ينعكس علي الصحافة وتكون علاقته بالصحافة غير طبيعية وغير سوية". 


الصحافة بين الحرية والقيود التشريعية: 


لا تستطيع الصحافة أن تؤدي رسالتها إلا في إطار ثلاثية من الحرية تشمل الفكر 
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مع الحريات والحقوق الفردية والمجتمعية الأخرىء كحرية العقيدة؛ والفكرء والتعبير» 
وديمقراطية الاتصالء والحق في المعرفةء والحق في المشاركة السياسية» بل وتشكل 
هذه الحرية ركنا من أهم أركان العملية الديمقراطية» حيث إنها الأداة التي يمكن 
بواسطتها ضمان حصول أفراد المجتمع على المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار 
والمشاركة في العملية السياسية والرقابة على أداء أجهزة الحكم. وكما جاء في (تقرير 
التنمية الإنسانية العربية للعام 4 '.)3٠١‏ فحرية أي مجتمع تقاس بمدى حرية إعلامه". 
إلا أن هذه الحرية تحاط بقيود متعددة هدفها حماية حقوق المجتمع والفرد على السواء. 
بداية من حماية الأمن القومي للدولة؛ والنظام والآداب والأخلاقيات العامة والهوية 
والذاتية الثقافية للمجتمع؛ وحقه في التنمية» وانتهاء بحماية السمعة والكرامة الشخصية 
للمواطن» وحقه في التمتع بالخصوصية. والنشر الصحيح عنه. والتي تحكمها 
التشريعات والقوانين. 
وكانت العلاقة قوية بين التحولات في المجتمع وبين صدور تشريعات تنظم 
العمل الصحفي وتعكس هذه التحولات المجتمعية؛ فبعد أن كانت حرية الصحافة هي 
الشغل الشاغل للقوى السياسية المتصارعة في عهد النظام الملكيء وكانت قضاليا 
الاستقلال والحصول على الحرية وتحقيق العدالة والمساواة هي القضايا ذات الأولوية 
لدى الصحف المصرية في ذلك الوقت - تغير الحال بعد الثورة» حيث تأثرت تلك 
التشريعات بتوجهات الدولة الاشتراكية» والتي كانت تؤمن بضرورة تحرير الصحافة 
من 'عبودية رأس المال" وملكية "الشعب" للصحافة؛ وهو ما انعكس في قانون الصحافة 
رقم ١55‏ لسنة 0٠57١.؛‏ والذي يعد تدشينا للترابط الوثيق بين الصحافة وتوجهات 
الدولة» كما انعكس ذلك أيضًا على القضايا ذات الأولوية والأجدر بالتناول فسي 
الصحافة. ثم مرت مصر بعد ذلك بتغير في هذا التوجه نحو اقتصاد السوق والتخلي 
عن التوجهات الاشتراكية وبوادر عودة إلى مفاهيم الليبرالية وان تركزت على البعد 
الاقتصادي مع استمرار القيود السياسية والقانونية. 


الفصل الثانى: الصحافة المصرية 

ولم يف قانون الصحافة 15 لسنة 45 الذي عدل عام ٠٠١5‏ بمطالب الصحفيين» 
ولم يلغ العقوبات السالبة للحريات بل الأسوأ من ذلك أن القضاء المصري نفسه درج 
علي توقيع عقوبة الحبس في النشر برغم أن القوانين تعطيه حق الحبس أو الغرامة 
لكنه يطبق الحبس غالبا. وقد أعلن الرئيس حسني مبارك في افتتاح الدورة البرلمانية 
في نوفمبر ٠٠١5‏ عن تقديم مشروع قانون يدخل تعديلات على النصوص القانونية 
المتعلقة بجرائم النشر وهو ما تم الموافقة عليه بعد معارضة واحتجاب من الصحافة 
المصرية في يوليو 25005. جاء ذلك وسط صراع بين السلطة السياسية التي سعت 
عام ٠٠١“‏ إلى الإبقاء على عقوبة الحبس في قضايا النشر وبين الصحافة التي تسعى 
إلى رفع هذا القيد من على عنقهاء وأضربت الصحافة المصرية المستقلة والحزبية 
احتجاجا على هذا القيودء وتوقفت عن الصدورء مما أدى إلى رفع بعض هذه القيودء 
وما زال هذا الصراع مستمرا وعنيفاء وان اخذ أشكالا اقل حدة في إطار قناعة 
الصحافة المصرية أن الحرية هي السبيل الوحيد لازدهارها وبل وبقائها. 

فبعد محاولات تمرير الحكومة لقانون يجيز حبس الصحفيين بشكل أكثر تزمتا 
من القانون الذي سبقه والذي كانت الصحف المستقلة والحزبية تطالب بإلغافه عام 
5 احتجب ما يقرب من 78 صحيفة يومية وأسبوعية خاصة وحزبية ومواقع 
إخبارية على شبكة الإنترنت. وأتي احتجاب الصحف بعد مرور أكثر من عامين على 
وعد الرئيس مباركء بإلغاء قانون حبس الصحفيين؛ غير أن الحكومة في تعديلاتها 
للقانون الخاص بذلك؛ بعد ضغوط من الصحفيين طوال العامين» أبقت على إمكانية 
الحبس في قضايا النشرء بل وذهبت إلى حد ربطها بالحديث عن الذمة المالية تحديداً. 
وقد أشار إبراهيم عيسى في مقال بصحيفة صوت الأمة بتاريخ ١7‏ يوليو ٠٠١5‏ إلى 
أن "عقوبة الحبس موجودة في ١١‏ مادة شملتها تعديلات المواد التي قدمها المشروع 
الحكومي الموقع من الرئيس نفسه وتم إقرارها والموافقة عليها جميعا في مجلس 
الشعب وصارت واقعا قانونيا.. وان هناك 7 مادة في قانون العقوبات والصحافة 
تنص على حبس الصحفيين ما زالت موجودة وفاعلة وباقية ولم تمس". وكررت 
الصحف احتجابها بعد عام حيث احتجبت اثنتان وعشرون صحيفة مصرية إضافة إلى 


كا 


تلت الصحافة والتنمية المستدامة 
مواقع إلكترونية عن الصدور يوم 7 أكتوبر 2٠٠١17‏ احتجاجا على أحكام الحبس 
والغرامة الصادرة؛ على خلفية إشاعات تناولت صحة الرئيس؛. ضد أربعة من كبار 
رؤساء تحرير الصحف الخاصة. في سبتمبر ,7٠١7‏ وهو رؤساء تحرير صحف 
(الدسنور) إبراهيم عيسى و(صوت الأمة) وائل الأبراشى و(الفجر) عادل حمودة 
و(الكرامة) عبد الحليم قنديل. وبرز خلال هذه الفترة عدد من القيود التي حدت كثيرا 
من حرية الصحافة المصرية من أهمها: 
-١‏ اتساع تطبيق النصوص القانونية؛ التي تتسم بالتقييد الشديد لحرية الصحافة؛ 
خاصة ضضد الصحف المسئقلة والخاصة. 
؟- تعاظم دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية بصفة عامة وتشريعات تنظيم 
العمل الصحفي بصفة خاصة. في نفس الوقت الذي يتم فيه استبعاد االصحفيين 
والمؤسسات الصحفية من صياغة التشريعات المنظمة للعمل الصحفي من تلك 
العملية التشريعية؛ وهو ما قوبل بوقفات احتجاجية ورفض من الصحفيين. 
"- زادت هيمنة الدولة على الصحف القوميةء وهو ما اتضح في التغييرات القيادية 
في بعض هذه الصحف. 
يأتي هذا على الرغم مما جاء في الدستور من ضمانات خاصة بحرية الصحافة: 
فقد ضمن الدسثور المصري فصلاً خاصنًا بسلطة الصحافة تناولتها المواد من 7١‏ 
إلى 5١١‏ التي جاء فيها أن "الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية وفي 
استفلالء في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير» وأن حرية الصحافة مكفولة 
والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري 
محظورء وأن حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة 
وللأحزاب السياسية مكفولة» وللصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات وذلك 
كله وكا للانوو دو لانو إلذ ارهد المراد اونا لوهم لجح فووا متشرسية 
تنسفها؛ وهو ما أشار إليه (تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام )٠٠١©‏ حيث قال: 
يتضمن الدستور أحكاما خاصة بحرية الفكرة والرأي والمعتقد» واكنه يحيل إلى 


لاا 


الفصل الثانى: الصحافة المصرية 

التشريع العادي لتنظيم الحريات والحقوق» وغالبا ما يجنح التشريع العادي التي تقييد 
الحق؛ بل مصادرته أحياناء تحت ستار تنظيمه. وبهذا يفقد النص الدستوري علسى 
الحقوق والحريات؛ كثيرا من جدواه؛ ليتحول إلى مجرد واجهة دستورية تتفاخر بها 
الدولة أمام المجتمع الدولي. فضلا عما تكشف عنه الممارسات الفعلية من انتهاكات 
مستمرة لهذه الحرية سواء بإغلاق بعض الصحف أو ضبطها ومصادرتها أو تعطيلها 
أو بعدم توفر الضمانات الكافية للصحفيين لممارسة عملهم. فهم يتعرضون لحبس 
وتغليظ العقوبات في قضايا الرأي والنشر (تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 
حل )0٠604‏ 


ومن القيود التشريعية في مصرء قصر حرية إصدار الصحف على الأحزاب 
السياسة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة؛ وينظم القانون رقم 35 لعام ١9595‏ 
إصدار الصحف الخاصة» حيث تمنع المادة 45 الأفراد من تملك الصحفء وتضع 
فيودا على الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة حيث نص القانون 
على أن يكون هؤلاء الأشخاص في شكل تعاونيات أو شركات مساهمة وعلى أن لا 
بقل رأسمال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية و0٠75‏ ألف جنيه إذا 
كانت أسبوعية ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار السصحيفة في أحد البنوك 
لمصرية. وبهذا فإن "القوانين تقيد حرية الصحافة بدعوى التنظيم. عن طريق نص 
التشريع على فرض قيود على حق إصدار الصحف بحيث تجعل من الترخيص 
رحجبه سلاحا في يد السلطة التنفيذية لردع الصحف التي تصر على تجاوز الخطوط 
لحمراء لحرية التعبير التي تفرضهاء ففي تنظيمه لحرية الرأي والتعبيرء بما في ذلك 
لتنظيم القانوني للصحافة ووسائل الاتصال الجماهيريء ينحاز المشرع إلى ما يراه من 
أعتبارات للأمن والمصلحة العامة على حساب تيم الحرية والتعددية واحترام حقوق 
لإنسان. وينظر بريبة شديدة إلى مبدأ حرية تداول المعالومات وحق الصحفيين 
رالمواطنين عامة في الحصول على المعلومات؛ ويكاد يكون المبدأ الحاكم في هذا 
لشأن هو مبدأ الحظر لا الإباحة» والتقيد لا الإتاحة" (تقرير التنمية الإنسانية العربية 
العام .)5١١8‏ 
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0985 02+©ت”<”؟””ت ”تت 97١‏ - ]ىلل تت" ©6ئتئت 10151 الصحافة والتنمية المستدامة 
تأثير التكنولوجيا: 


أثرت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. على الصحافة المصرية ووظائفها 
وأدوارها من عدة زوايا؛» فهي من جهة؛ مكنتها من أدوات تكنولوجية جديدة لأداء 
عملها بكفاءة أكثر. وتعرضت الصحف للعديد من التحولات التي استندت إلى قاعدة 
معلوماتية متنامية على المسئويين الكمي والكيفي وقاعدة تكنولوجية ساهمت في البداية 
في تكوين المنتج الصحفي داخل الوسيلة» نم استطاعت في مرحلة ثالية ان توجد 
وسائل اتصال جديدة دخلت في منافسة حادة مع الوسائل الصحفية التقليدية (محمود 

خليل وهشام عطية .١‏ 0). 
ومن أمثلة هذه المنافسة» ما يطلق عليه وسائل الإعلام الجديدة التي تعتمد بشكل 

أساسي على تكنولوجيا أجهزة الكمبيوتر وشبكة الانترنت. والى جانب مصطلح الإعلام 

الجديد» وهو أحد منتجات تكنولوجيا المعلومات يمكن أن نطلق مصطلح الصحافة 

الجديدة وهو ما يبصف ثلاث حالات: 

-١‏ نسخ من الصحيفة الورقية على شبكة الانترنت» تظهر فيها كافة أو معظم 
الموضوعات الواردة في النسخة المطبوعة. وعلاوة على ذلك تضيف مواقع 
الصحف على الانترنت موضوعات خاصة بها لا تنشرها نسخها المطبوعة. 

؟- مواقع إخبارية يقنصر نشاطها على شبكة الانترنت. 

*- المدونات» والمواقع الاجتماعية على الشبكة مثل فيسبوك. 
وازدهرت مواقع مثل "تويتر" للمدونات القصيرة: و'فيسبوك" للتواصل الاجتماعي 

وا'فليكر" لتبادل الصورء كما نشرت شرائط فيديو على موقع يوتيوب» معطية الجمهور 

كما هائلا من المعلومات المختلفة الأشكال ومن زوايا مختلفة.؛ ولعبت هذه المواقع 
دورا كبيرا في تغطية المظاهرات التي تفجرت في إيران بعد إعلان نتائج الانتخابات 
الرئاسية التي أجريت في ١١‏ يونيو .5٠١4‏ حيث نقلت عبر شبكة الانترنت الأحداث 
المتوالية» حينما خرجت حشود هائلة للتنديد بما يعتبرونه تزويرا في الانتخابات 


,/8 


لفصل الثانى: الصحافة المصرية 

الرئاسية التي فاز بها محمود احمدي نجاد بولاية ثانية. ونظرا لقدرة تويتر على نقل 
الشهادات بسرعة فائقة» فقد شهد حوارات متلاحقة بين الإيرانيين في الداخل والخارج. 
أما فيسبوك الذي صار من أقوى المواقع للتجمعات والنقاشات الدائرة حول موضوع 


5-3 


فيود. 

ولعل هذا ما دفع كاتب كبير مثل (سلامة أحمد سلامة )3٠١4‏ إلى التحذير من 
الارتباك الذي يواجه المنظومة الصحفية في مصر حيث قال: بدأ الرأي العام يميل إلى 
الانصراف عن الصحافة المطبوعة بشكلها التقليدي» وطبقا لدراسات حديثة 0 أكتر 
من 50 من المصريين اخذوا يعتمدون على الميديا الجديدة في الفضائيات 
والانترنت... هذا الانفجار الإعلامي الهائل سواء في تعدد مصادر المعلومات؛ أو في 
حرية النشر بصورة غير مسبوقة في مصرء احدث ارتبكا كبيرا لدى الجميع وضاعف 
من هذا الارتباك أن الحكومة والنخبة الحاكمة التي اعتادت طوال أكثر من نصف قرن 
على التحكم في إنتاج الأخبار وتوقيت ومكان نشرهاء و أو إخفائها والتكتم عليها لم يعد 
بوسعها إغلاق كل الصحف المنافسة وهو ما اوجد فجوة في المصداقية بدأت تتسع بين 
الصحف الخاصة والمستقلة من ناحية والنخبة الحاكمة وصحفها القومي من جهة 


أخرى. 
الديثة الدولية والصحافة: 


تأثرت الصحافة بالتطورات الجارية على الساحة الدولية بعد أن 'طرحت العولمة 
نقاشا حول مفهوم السيادة الإعلامية للدولة» ومدى قدرة الحكومات على الاستمرار في 
فرض هيمنتها. وهو تحول قد يدعم حرية الإعلام وحق المواطنين في الاتصال" 
(تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 5 .)5١١‏ وبعد أن أصبحت اراق مفتوحة 
وأصبح النظام العالمي أكثر قوة وتماسكا وأصبح استخدام الأنظمة للقفوة مقيذاء وإلا 
أصبحت أنظمة متهمة تعرض نفسها للعقاب. ولم تعد حماية حرية الصحافة حكرًا في 
التفسير والتطبيق على النطاق المحلي؛ وإنما اكتست بالثوب العالمي؛ وأصبح لها 


م 


الصحافة والتنمية المستدامة 
نشطاؤها الدوليون؛ انطلاقا من أن حق المعرفة هو حق أصيل من حقوق الإنسان الذي 
يسعى لاكتساب المعلومة كأداة للتواصل بينه وبين عالمه المحيط به بدوائره المتعددة. 
ومن هنا ظهرت العديد من المنظمات المحلية والدولية التي تعني بشئون الصحافة في 


دول العالم كله ومن بينها مصر. 


الصحافة المصرية في التقارير الدولية والمحلية: 


تتأثر حرية الصحافة والتعبيرء بالتطورات الحادثة إقليميًا وعالميّاء وييدو هذا 
التأثير في اهتمام العديد من المنظمات الدولية بإصدار تفارير متخصصة ترصد وتحلل 
فيها أوضاع الصحافة والصحفيين. وهناك أكثر من جهة دولية» تهتم بالدفاع عن حرية 
الصحافة ومن بين هذه الجهات: منظمة 'مراسلون بلا حدود”" و'فريدم هاوس" والجنة 
حماية الصحفيين " بالإضافة إلى اتحاد الصحفيين العرب والمجلس الأعلى للصحافة 
ومنظمات حقوق الإنسان المصرية. واحتلت تقارير هذه المنظمات ثقلا في الوسط 
الصحفي العالمي» بسبب تميزها بالحيادية والموضوعية؛ وتوفر مصادر المعلومات 
والتمويل» وتصدر تلك المنظمات تقارير سنوية وفي مناسبات خاصة بشأن أوضاع 
خرية الغاتخافة تفي :العالره ياقت 'تمكل مرجذا استرقتاذيا للكثين :تن الأطوات: بولا 
ومنظمات وشركات كبرىء في النظر إلى هذه الدول أو تلك؛ وهل تندرج في قوائم 
تصنيفها ضمن الدول الحرة أم غير الحرة. وتتعرض مصر سنوي للنقد واللوم في 
تقارير هذه المؤسساتء؛ سواء بسبب القيود القانونية التي تفرضها على الصحف أو 
بسبب الانتهاكات والملاحقات التي قد يتعرض لها الصحفيون نتيجة قيامهم بأعمالهم. 
أو بسبب البيئة القانونية وأثرها على حرية الصحافة؛ وتركز هذه التقارير على الفجوة 
بين النصوص النظرية الدستورية والقانونية وبين التطبيق العملي في الواقع» حيث إن 
الدستور ينص على حرية الصحافة والتعبير في حين أن الممارسة العملية تتعارض مع 
ذلك في أحيان كثيرة. وكذلك ركزت هذه التفارير على العلاقة الطردية بين التقدم في 
عملية الإصلاح السياسي وحرية الصحافة والتعبير واحترام الرأي الآخر وتشجيعه؛ 
ولكنها لم تعتبر أن الحكومات هي مصدر التحدي الوحيد لحرية الصحافة وإنما ضعف 


م 


الفصل الثانى: الصحافة المصرية 
الوعي الجماهيري بمفهوم حرية الرأي والتعبير الذي يأتي في مقدمة المعوقات التي 


تواجه حرية الصحافة في مصر. وفيما يلي بعض ما جاء عن مصر في تقارير بعض 
هذه المنظمات الدولية. 


١‏ - مراسلون بلا حدود: 


وهي منظمة تدافع عن حقوق الصحفيين» وتعمل على دعم وتقييم حرية الصحافة 
ف معطم دول العاام ,مان يكلفل قار يزيا الفبنونة للقي يمدها"+] مر اسل رقمل فزوج 
في لشن لاتحي المانياء الرر جام دمو وشو اه وريظة نتسويه ابطائيت اد در يفون 
أبيدجان؛ بانكوك؛» اسطنبولء موسكوء مونتريال» واشنطن. واعتبرت المنظمة أن 
الصحافة المصرية مثلها مثل الصحافة في المنطقة العربية كانت الأقل تمتعا بالحرية 
في العالم. 

فبناء على معايير؛ سجن الصحفيين وأصحاب الرأي ومستخدمي الإنترنت أو 
الاعكداء ريه بوكهدن هد <فضنذ "هق الزاقائة المناقر وتواهيو المساشر ضاق لتحت 
واحتكار وسائل الإعلام العامة والخاصة وغيرها من المؤشرات؛ جاءت مصر في 
تصنيف التقرير في المرتبة الرابعة» ضمن فئة 'الوضع الصعب"؛ واحتلت المرتبة 
5 بين 119 دولة في التصنيف السادس للمنظمة وفقا لمقياس درجة حرية الصحافة 
لعام 5000 وبررت المنظمة هذا التراجع في الحريات الصحفية في مصر نتيجة 
محاكنات عده مق بروساة كحورو يقكن اجات القيقلة جاتب ا(عتقدان الح رف 
والؤقابة الدافنة غلى مدوتاكهم. وشدرث هذه الخطلنة الككرنينة يعسوب التمشيفسات 
المنشورة حول تجاوزات الشرطة. واللجوء إلي التعذيب في عمليات الاستجواب 
وافتقاد القضاء للاستقلالية» والخلافة المحتملة لجمال مبارك لوالده. مما أثار غغضب 
السلطات المصرية التي ضيقت الخناق علي الصحفيين المستقلين. وركز التقرير 
الصادر في فبراير ٠٠١‏ على اعتقال عدد من المدوئين» وتعرّض عدة مواقع إخبارية 
الحوني' أل الأغلاق ولعؤاه اللناظاخة إلى وببائل جنيذة لإرصى الأزقارة بعلت الشركة 
بخلاف بطش السلطات بالمدونين والصحافيين الإلكترونيين والعاملين في وسائل 


م 
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الإعلام التقليدية» كما جري مع متصفح الإنترنت كريم عامر المحكوم عليه بالسجن 
لمدة أربعة أعوام لانتقاده رئيس الدولة علي مدونته وتنديده بسيطرة الإسلاميين علي 
جامعات البلاد. ورصدت المنظمة عددا من الانتهاكات المستمرة لحرية الصحافة 
والتعبير في عام ٠٠١17‏ منها صدور عدد من أحكام السجن على رئيس تحرير مجلسة 
النبأ لمدة عام والسجن لمدة شهر لصحافيين في جريدة الوفد في شهر أكتوبر والحكم 
على أربعة صحافيين ورئيس مجلس إدارة شركة للنشر بالسجن لمدة شهرين بتهمة 
القذف في 78 سبتمبر ,»35٠١٠‏ وازدياد الملاحقات القضائية ضد صحافيي المعارضة 
وتعليق الحساب الالكتروني على شبكة الانترنت للمدون وائل عباس في نوفمبر 


لاهو 5”, 


؟- 'بيت الحرية" أو عكنوط ددملءعء22: 

عذنامط تتوملععع2 "فريدم هاوس" أو 'بيت الحرية" منظمة نشأت في الأربعينات 
واندمجت في عام ١1517‏ مع مؤسسة "المنتدى القومي" التي سائدت الجهود الأمريكية 
الداعمة لعملية التحول الديمقراطي في الدول الشيوعية سابقا. وتصدر المنظمة تقريرا 
سنويا أوضح الصادر منها عام ٠٠١4‏ على موقعها على شبكة الإنترنت أنه بالرغم 
من تجاوز الصحفيين في مصر ما يعرف بالخط الأحمر إلا أن القيود المفروضة على 
حرية الصحافة مستمرة وتتمثل في قوانين قمعية» واستمرار قانون الطوارئ. وبالرغم 
من الضمانات الدستورية لحرية الصحافة» والتعديلات التي جرت لقانون الصحافة في 
يوليو 3750٠05‏ إلا أن المواد القانونية التي تجرم نشر أخبار كاذبة أو انتقاد رئيس 
الجمهورية و قادة العالم ما زالت قائمة ويتعرض الصحفيون بسببها إلى أحكام 
بالحبس. وقال التقرير إن الحكومة ما زالت المالك الرئيسي للصحافة القومية التي ما 
زالت تستحوذ على مساحة كبيرة من التوزيع. 
“- لجنة حمابية الصحفيين: 

تأسست لجنة حماية الصحفيين عام ١58١‏ بمدينة نيويورك وهي تمول من خلال 
تبرعات الأفراد والشركات ولا تقبل التمويل الحكوميء وتعمل في أكثر من ١٠١٠١‏ دولة 


الله 
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تعاني الكثير منها في ظل أنظمة قمعية وحروب أهلبة أو مشكلات أخرى تضر بحرية 
الصحافة. وفي تقريرها السنوي لعام ٠٠١4‏ الراصد لحال الصحفيين في مصر اتهمت 
الحكومة المصرية بقمع الصحفيين المعارضين والناقدين لسياستهاء وكذلك المدونين 
والعاملين بالصحافة الأجنبية. وذكرت اللجنة في تقريرهاء أن الحكومة المصرية 
صادرت علي حق الصحفيين فيما يتعلق بالتكهنات الخاصة بصحة الرئيس في الوقت 
الذي أخفت فيه الحقائق عنهم. وقال التقرير إن عام ٠٠١7‏ انتهي بحملة قمع شاملة 
ومحاكمات لرؤساء تحرير في إطار التضييق علي حرية الصحافة والمدونين» ووضع 
مصر ضمن الدول التي شهدت تراجعًا شديدًا في حرية الصحافة» مشيرً! إلي 
الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون المعارضون. وتناول التقريرء الذي أعلن يوم 
5 فبراير 2٠١‏ في نقابة الصحفيين في القاهرة وفي نيويورك في نفس اليوم» موقف 
شيخ الأزهر المحرض علي إيذاء الصحفيين والذي اعتبر شائعات صحة الرئيس قذفا 
يستوجب العقاب» وقال التقرير إن شيخ الأزهر يشارك بموقعه الديني الرفيع في حملة 
التحريض الحكومية المتصاعدة ضد الصحافة الحرة وأصحاب الرأي الحر. 
4 - الاتحاد العام للصحفيين العرب: 

تأسس الإتحاد عام ١555‏ بعد قمة عربية عقدت في القاهرة» وجاء تأسيسه نتيجة 
لقرار من رؤوس السلطة العربية» في إطار شكلي» وهو ما يفسر ضعف تأثيره 
وفعاليتهء ويضم في تشكيلة رؤساء ١9‏ نقابة واتحاد صحفي عربيء وقد اصدر الاتحاد 
تقريره عام 2٠٠١1‏ عن أوضاع الصحافة العربية ننقل عنه اعترافه (الاتحاد العام 
للصحفيين العرب )٠٠١7‏ بأن "الاستبيان الذي أجراه الاتحاد وشارك فيه أعضاؤه من 
قيادات النقابات وجمعيات الصحافة والاتحادات العربية منح حالة الحريات الصحفية 
لبلادهم وضعا أفضل على الورق فقط' إلا انه اعترف 'باستمرار العديد من القيود 
المفروضة على الصحافة والصحفيين العرب بشكل يعيق العمل الصحفي. ومن هذه 
القيود حجب المعلومات ووجود تشريعات مقيدة للعمل الصحفي. بالإضافة إلى الرقابة 
بأشكالها المختلفة خصوصا رقابة رئيس التحرير والتي يحلو للبعض تسميتها الرقابة 
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الذاتية» إضافة إلى الاستدعاء الأمني وحالات حبس الصحفيين أو دفعهم لغرامات 


ه- المجلس الأعلى للصحافة: 

تحدد تشكيلة وفقا للمادة 7١١‏ من الدستورء والقانون رقم ١58‏ لسنة ١948٠١‏ 
بشأن سلطة الصحافة ومن بعده القانون رقم 15 لسنة ١5917‏ بشأن تنظيم الصحافة 
وبموجب هذا القانون الأخير يتولى رئيس مجلس الشورى بحكم منصبه رئاسة المجلس 
الأعلى للصحافة. ويصدر المجلس تقارير سنوية حول أوضاع الصحف المصرية. 
ويقتصر دور المجلس على إبداء الملاحظاتء؛ ولا يملك تأثينً!ا حقيقيا في تنفيذ 
ملاحظاته إلى واقع؛ خاصة حول ممارسات الصحف القومية المملوكة لمجلس 
الشورىء وهو ما يمكن تبينه من تكرأره نفس الملاحظات حول الانتهاكات التي تقوم 
بها الصحف القومية في تقاريره المتوالية. ولعل قيام رئيس الجمهورية شخصيا 
باختيار قادة المؤسسات القومية ورؤساء مجلس إدارتها ينزع من المجلس القدرة على 
ممارسة النفوذ الحقيقي على هذه الصحف بما يجبرها على مراعاة ملاحظاته. وأنبت 
(سنيمان صالح )١117‏ أن المجلس الأعلى للصحافة لم ينطلق من فلسفة التنظيم الذاتي 
لمهنة الصحافة» بل هو أداة حكومية مباشرة للسيطرة على الصحافة والتحكم فيهاء 
فاعتبره نموذجا صارخا للتداخل بين أجهزة الحكم والسلطات في الدولة. وصدر عن 
المجلس الأعلى للصحافة في أكتوبر ٠٠١7‏ تقريرا حول تصرفات مهنية خاطئة 
لصحف قومية وحزبية ومستقلة» تراوحت بين قيامها بخلط الإعلان بالموضوع 
الصحفي ونشر أخبار مجهلة المصدر وتكرار خروج الصحف عن ميثشاق الشرف 
الصحفي. وفيما يتعلق بالخلط في النشر بين النص التحريري والنص الإعلاني الذي 
يتسبب في خداع القارئ كما قال التقرير فقد احتلت جريدة الأهرام ما نسبته 9054١‏ من 
هذه الظاهرة التي تكررت بنسبة 905 في جريدة الأخبارء وه,61؟ في جريدة 
الجمهورية و١,5؟‏ في جريدة روزاليوسف. و17,8؟ في جريدة المساء و١6‏ في 


جريدة الأهرام المسائي. وهي كلها صحف قومية. بينما بلغت النسبة في الصحف 
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اليومية الحزبية 901:4 وهو ما يعني أن الصحف القومية تنتهك ميثاق الشرف 
الصحفي أكثر من الصحف الحزبية وذلك بشهادة المجلس الأعلى للصحافة. كما انتقد 
تقرير المجلس قيام الصحف بنشر أخبار لا تعتمد على توثيق المعلومات وقال إن 
متعطع' الامشحك: التكدييف الفاكا عاسة 'تفشمن اإنحاءات حديية لالس قطان لفو 
مضيفاً أن نسبة عدم التزام الصحف بمراعاة الآداب العامة والذوق العام جاءت في 
المرتبة الثالثة من الانتهاكات. 


١‏ - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: 


وهي مؤسسة قانونية مستقلة أنشئت طبقا للقوانين المصرية » وتتخذ من الدستور 
المصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية » وخاصة التي وفعت 
عليها مصر مرجعية لهاء كما تقول على موقعها على شبكة الإنترنت» وهي عضو في 
مشروع أوسع " البوابة العربية لحقوق الإنسان " يضم ثلاث مؤسسات حقوقية أخرى. 
وأصدرت الشبكة في فبراير ٠٠١‏ تقرير 'حرية الرأي والتعبير في مصر التقريير 
السنوي لعام ”7٠٠00‏ كشف أن عدد الاستدعاءات للتحقيق للصحفيين المصريين خلال 
07 تجاوزت ٠٠٠١‏ حالة؛ وأن عدد المحاكمات تجاوزت 5٠.٠‏ قضية تداولتها 
المحاكمء وأن هذه الأرقام لا تشمل التحقيقات التي تتم مع الصحفيين غير المقيدين في 
النقابة» ولا تشمل الصحفيين في المواقع الإلكترونية والمدونات وبررت هذا التوسع في 
الاستدعاءات والمحاكمات إلى انفراد السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن باتخاذ القرار علي 
حساب باقي السلطات مثل التشريعية والقضائية. ورصدت حالات التوسع في استخدام 
مادتي السب والقذف بقانون العقوبات اللتين تعدان الأكثر استخداما ضد الصحفيين 
والكتاب. وطالب التقرير الحكومة المصرية بتعديل العقوبة المقررة لهذه التهمة 
واستبدالها بالغرامة بدلاً من الحبس.وحذر التقرير من عودة قضايا الحسبة السياسية 
والدينية بقوة؛ ووصف عام ٠٠١7‏ بأنه عام الحسبة السياسية والدينية التي تكبل حرية 
الصحافة والتعبير وتعكس تراخي الحكومة المصرية. وقال التقفريسر إن المجتمع 
المصري يشهد تراجعًا شديدا في الحريات»: وأوضح التقرير أن الحزب الوطني 


كم 


الصحافة والتنمية المستدامة 

المشارك الأساسي وبفاعلية في قضايا الحسبة السياسية عبر العشرات من القضايا التي 
يرفعها أعضاؤه ضد الصحفيين المنتقدين لحكومة الحزب الوطني مثل القضايا التي يتم 
رفعها ضد إبراهيم عيسي. رئيس تحرير جريدة «الدستور» المستقلة. ورصد التقرير 
أيضا تعاظم ظاهرة الصحفيين غير المقيدين بالنقابة. وفرض التنقابة شروطاً مجحفة 
للانضمام لعضويتهاء مثل شروط التعاقد مع جريدة مصرية مرخصة؛ وهو ما فتح 
الباب علي مصراعيه للعديد من المسئولين في هذه الصحف لوضع شروط مجحفة 
للعمل برواتب مندنية أو بدون راتبء مثل حالة جريدة «شباب مصر» التي تصدر عن 
الحزب الذي يحمل نفس الاسم؛ وظل يعمل بها ما يقرب من ١5‏ ص حفيا وص حفية 
طواة 37 شتهن كوو أن ينقاضو ١‏ :أي أحر كنا حاحم التقزين. حتحقا "تعمل تكن خرية 
الصحافة مثل صحيفة «روزاليوسف» التي اتهمها التقرير بأنها تفتعل المعارك ضد 
الصحف المستقلة والحزبية وتكيل الاتهامات لكل النشطاء السياسيين ومنظمات حقوق 
الإنسان والصحفيين والمحطات الفضائية. وفي الجزء الخاص بالصحافة الإلكترونية 
والمدونات؛ رصد التقرير أن عام 7٠٠١7‏ شهد هجمات غير مسبوقة ضد حرية الرأي 
والتعبير علي شبكة الإنترنت ومنها حجب وإغلاق مواقع ومدونات إلكترونية و اعتقال 
واحتجاز ١7‏ مدونا خلال العام بشكل غير قانوني. 
منظومة الصحافة المصرية: 

بمكن تصنيف الصحف المصرية وفقا لنمط الملكية؛ وتعد ملكية الصحف عنصرًا 
حاسمًا فيما يتعلق باستقلالها؛ حيث يتحكم الملاك في تدفق وتأثير المخرجات الصحفية» 
ويعتقد (جلين فيشر )25٠١5‏ أن امتلاك الحكومة لوسائل الإعلام هو محاولة للرقابة أو 
السيطرة على التفكير؛ أو محاولة لإخضاع الجمهور العام لمصلحة نظام أوتوقراطي. 
بينما يقول مؤيدو ملكية الدولة إن الإعلام التجاري يميل إلى تقديم معلومات اقل مسن 
المطلوب لضمان حماية المستهلك؛ فالملكية الخاصة تفسد الإعلام بخدمة فئة محدودة 
وضيقة من المجتمعء وان ملكية الدولة لجزء من وسائل الإعلام مبرر لأن الشعب 
بحتاج إلى تلقي معلومات تثقيفية وتعليمية وقيم عامة قد لا تقدمها الملكية الخاصة 


/ال/ 
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ومنتقدي هذه الرؤية يقولون إن تحكم الدولة في الإعلام يمكن أن يؤدي إلسى تشويه 
مبنية على معلومات عالية الجودة (البنك الدولي علمة8 لم10 معام[ )٠٠١57‏ 


وأوضح مسح (البنك الدولي علمه8 78]10021رعم1 )٠٠١7‏ وجود أدلة تدعم الجدل 
القائل بأهمية المنافسة؛ ففي الدول التي تحتكر الإعلام فإن الناتج السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي أسوا من الدول التي توجد بها درجة تنافس في الصحف فالمنافسة تحسن 
من جودة نظام الحكم؛ كما توضح الدراسات أيضا أن هيمنة إعلام الدولة حتى في ظل 
وجود إعلام خاص يمكن أن يؤثر على العلاقة بين تدفق المعلومات والوضع 
الاقتصادي. فعلى سبيل المثال فإن الدول التي توجد بها نسبه من الملكية الخاصة تتقدم 
اقتصاديا على الدول التي تحتكر الحكومات فيها الإعلام بنسبة ملكية .96٠٠١‏ وأوضح 
التقرير أن معدل ملكية الدولة في أفريقيا والشرق الأوسط لوسائل الإعلام من أعلى 
معدلات الملكية في العالم بالإضافة إلى ارتباط ملكية بعض الصحف الخاصة 
بالسياسات الحكومية. من خلال أشخاص أو عائلات أو مؤسسات مرتبطة بالدولة مما 
يعني أن تأثير الدولة على هذه الصحف ما زال كبيرا. فاحتكار وتركز ملكية الصحف 
سواء في يد أفراد أو حكومات أو مؤسسات يقلل من فعالية الصحافة في دعم 
المخرجات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اللازمة لدفع التنمية... عندما تمتلدك 
الحكومة» وتتدخل في عمليات الطباعة وتفرض قيودا على استيراد وتوزيع الورق أو 
احتكار عمليات التوزيع أو التحكم في نشر الإعلانات؛ فيما يمثل دعم الدولة المكشف 
لصحف معينة حوافز لتغطية مفضلة للحكومة ويقلل الدور الرقابي للصحف؛ كما أن 
التحكم في وسائل الإعلام عبر جماعات مصالح أو من قبل السلطة يمكن أن يقلل من 
فدرتها على تحسين نظام الحكم وأن تكون قوة للتغيير والمحاسبة؛ " فتركز الملكية 
ومنع التنافس والقواعد المتشددة على حرية الصحافة والأمية والفقر ونقص المنافسة 
ار أن المال البشري كلها عوامل تقال من تأثير الصحافة" (البنك الدولي 1002821 1مدمعام] 
عأصو8 51١7‏ ). 


ملم 
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تتكون المنظومة الصحفية المصرية من الصحف المسماة بالقومية (الحكومية) 
والصحف التي تصدر عن أحزاب المعارضة (حزبية) والصحف المستقلة (الخاصة)» 
بالإضافة إلى المواقع الصحفية على شبكة الانترنت والمدونات التي فرضت نفسها 
على الساحة الصحفية والواقع السياسي المصري خلال الأعوام الأخيرة ولا يكتمل 
التناول دون التطرق إلى أوضاع الصحفيين المصريين» وهو ما سيتم تناوله في 
المحاور التالية. 
١‏ - الصحافة القومية: 


الصحافة القومية مصطلح يطلق على المؤسسات الصحفية المملوكة لمجلس 
الشورىء الذي يقوم رئيس الجمهورية بتعيبن تلث أعضائه؛ ويشرف عليها المجلس 
الأعلى للصحافة التابع له» وهذه المؤسسات هي الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير 
وروزاليوسف ودار الهلال» تم تأميم بعضها حين صدر قرار بتاريخ 75 مايو سنة 
بتحويل ملكية الصحف إلى الاتحاد القومي ونص القرار على أنه لا يجوز 
إصدار صحيفة إلا بترخيص من الاتحاد القومي» كما لا يجوز لأي شخص أن يعمل 
في الصحافة إلا بترخيص من الاتحادء وانتقلت ملكيته بعد ذلك إلى الاتحاد الاشتراكي 
حتى انتقلت إلى المجلس الأعلى للصحافة الذي نشأ عام ١51‏ بقرار جمهوري حدد 
تشكيله » ثم في عام ١1487‏ انتقلت ملكية الصحافة إلى مجلس الشورى. 


والصحافة القومية هي التعبير الأبرز عن علاقة الدولة وملكيتها للصحافة وفي 
هذا الإطار يشير (طومسون جون بي 8 .قطول .ممومصروط51 ١53‏ ) إلى أن "علاقة 
الحكومة بالصحافة ووسائل الإعلام تؤثر بشكل مباشر على مصداقية الأخيرة لدى 
الأفراد ومن ثم فاعلية الدور الذي تقوم بهء فيأخذ الأفراد على الإعلام أن ما يقدمه 
يعبر بالضرورة عن مصالح النظامء ويترتب على ذلك مباشرة فقدان التقة في الإعلام 
نفسهء وتلك هي محصلة منطقية للربط بين الحكومة والإعلام. و"الطابع الدعائي 
المباشرء الذي يعد السمة السائدة لعلاقة السلطة الحاكمة مع إعلامها الرسمي" (نبيل 
على .)5١١١‏ 
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وقد شهد العقدان الماضيان جمودا في قيادات هذه المؤسسات الصحفية التي 
استمر بعضها أكثر من عشرين عاما. وفي 4 يوليو 7٠٠٠١‏ صدر قرار بتغيير رؤساء 
مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية» و حدثت تغيرات طفيفة في قيادات هذه 
الصحف حتى الآن» على الرغم من استمرار الخلل المالي والإداري وديون الصحف 
الكثير من الصحافة الرسمية أن تتجاهلها.. خاصة مع ظهور صحف جديدة تحاول أن 
تجد موطئ قدم لها. وشهدت الفترة الماضية تغيرات نوعية في الصحف الرسميةء أولا 
الانتباه إلى دقة التحقيق (تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام .)5٠١4‏ وتميزت 
الصحف القومية أو الحكومية كما يحلو للبعض تسميتهاء بغلبة الرأي الواحد والترويج 
لإنجازات إما وهمية أو متوهمة, بالإضافة إلى الخلل الشديد في اقتصادياتها. وكما 
يشير سعد هجرس في مقاله بجريدة الأهالي بتاريخ )5٠0٠١5-:9-1١(‏ فهناك 
غموض شديد يلف اقتصاديات الصحف القومية» وفقر شديد في المعلومات المتاحة عن 
أوضاعها المالية» واستشهد بتقرير الإدارة المركزية للرقابة المالية علي المؤسسات 
الصحفية القومية والأحزاب التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات» والذي خلص إلى؛ 
الخلل الكبير في الهياكل التمويلية للمؤسسات الصحفية وتكرار تحفيق خسائر وتزايد 
المديونيات» وارتفاع الطاقات العاطلة لدى المؤسسات القومية» وضعف نظم الرقابة 
الداخلية» بما ينعكس في إهدار صارخ للموارد المالية» ودخول هذه المؤسسات في 
استثمارات بعيدة عن نشاطها الأصلي مثل الجامعات والشركات الخاصة:. واشتغال 
المحررين بالإعلان؛ فوفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بلغت عمولات إعلانات 
لبعض المحررين ببعض المؤسسات الصحفية نحو مليون جنيه» بالمخالفة لأحكام المادة 
رقم 7١‏ من القانون رقم 35 لسنة ١195‏ بشأن تنظيم الصحافة والتي تحظر علي 
الصحفي العمل في جلب الإعلانات أو الحصول علي أي مبالغ مباشرة أو مزايا من 
نشر الإعلانات. ويشير التقرير أيضاً إلي عدم تمكين الجهاز من الاطلاع علي لائحة 
العمولات والقرارات المنظمة لها بالمؤسسات الصحفية القومية رغم تكرار طلبها. 
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ويرى هجرس أن أبرز الأسباب التي أدت إلى تردي اقتصاديات المؤسسات الصحفية 
القومية» وأهمها علي الإطلاق هو أسلوب اختيار قيادات هذه المؤسسات استناداً الي 
معبير الولاء التتياسنق أولا وأخيراء. دون 'الافتمام يمعايين العفاءة المهدية أن الإدارية, 
ثم تركت الحكومة هذه القيادات جائمة علي صدر المؤسسات سنوات طويلة» بالمخالفة 
للقانون» ودون رقابة أو محاسبة. فتحولت تلك المؤسسات إلي "عزب” خاصة ومراتع 
للفساد ونهب المال العام بجميع الصور. وترتب علي ذلك أنه أصبح لدينا مؤسسات 
فقيرة ومثقلة بالديون ورؤساء تحرير مليونيرات أو مليارديرات أحياناء بينما تم تحميل 
عبء التردي الاقتصادي للغالبية الساحقة من الصحفيين والعاملين. 

ونشرت صحيفة الوفد ملفا خاصا حول ديون الصحف القومية في عددها الصادر 
بتاريخ ١18‏ يناير ٠٠١17‏ ذكر أن ديون المؤسسات القومية العشر تبلغ /, مليارات 
و184١‏ مليون جنية؛ وجاءت مؤسسة الأهرام على رأس القائمة بعد أن بلغت ديونها * 
مليارات و14 مليون جنية؛ وجاءت مؤسسة أخبار اليوم في المرتبة الثانية وبلغفت 
ديونها مليارا و4 "" مليون جنية» وتلتهما دار التحرير بديون 7٠١‏ مليون جنية 
وتساوت روزاليوسف ودار التعاون بحجم ديون بلغ "٠١‏ مليون لكل منهما ثم وكالة 
أنباء الشرق الأوسط بديون 45 مليون جنيه. 

ويرى محسن محمد في مقال نشره في صحيفة الوفد بتاريخ 5١‏ يونيو ٠٠١5‏ أن 
"الصحافة القومية انهارت وأحد علامات انهيارهما هبوط توزيعها المستمرء .. 
والصحف القومية ينخفض توزيعها جميعا بشدة؛ ولا تعلن أرقام توزيعها أبدا. وإذا 
أعلنت فإنها تكذب وتبالغ". 

وقد ساهم في تدهور مصداقية الصحف ترويجها عبر مراحل سياسية متعاقهفة 
لخطاب تخديري دعائي كذوب لم تتحقق على أرض الواقع من أمانيه الواعدة إلا النذر 
اليسيرء مما تسبب في حالة الاغتراب التي أصابت هذه الجماهير والتي تبدأ بحالة 
فقدان القدرة على الفعل والتغيبرء وتنتهي بحالة العزلة. كما انقطعت أسباب وصول 
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صوت القطاعات الضئيلة المثقفة إلى وسائل الإعلام» ومنها الصحافة نتيجة افتقادها 
أليات ومقومات اختراق هذه المؤسسات (محمد حسام الدين .)5٠١*‏ 


؟ - الصحافة الحزبية: 


ارتبط ظهور الصحافة الحزبية بالسماح بوجود أحزاب؛ وبدأت بالظهور عام 
7 بعد منعها مع قيام ثورة يوليو 1457ء حيث ظهرت جريدة الأحرار التسي 
أحدثت حالة من الحراكء بعد ١5‏ عاما من الصحافة الحكومية التي سادت على الساحة 
بدون منافسة أو تنوعء؛ وزاد هذا الحراك مع توالي ظهور الصحف الحزبيسة بعد أن 
بدأت تطرح وجهة النظر الأخرى. واستفادت الصحف الحزبية من استمرار منع 
إصدار الصحف الخاصة:؛ لتظل الوسيلة الوحيدة لإظهار الوجه الأخر مما أدى إلى 
شعبية بعضها وقوته لفترة من الفترات» كما أدى إلى تحول عدد من الأحزاب إلى ما 
يشبه المؤسسات الصحفية بعد أن أصدر بعضها عشرات الصحف التي ربما لا تمثل 
توجهات الحزب وربما تتناقض معها مثل حزب الأحرار الذي صدرت عنه عشرات 
الصحف كان بعضها إسلامي التوجه وكان بعضها ليبرالي أو يستهدف الإثارة 
الصحفية؛ وقامت بعض الأحزاب بتأجير رخص صحفها لجماعات أخرى؛ أو رجال 
أعمال أو صحفيين. 
وقد عانت الصحف الحزبية من ضعف شديد تمثلت أهم أسبابه في: 

١‏ - عانت الصحف الحزبية» من نفس أعراض المرض الذي عانت منه الأحزاب 
المعارضة التي تعاني من حالة ضعف شديدة» لدرجة أصبحت معها عاجزة عن 
تجنيد أعضاء جدد إليهاء وبات أملها محصور! في الاحتفاظ بصحفها التي تمارس 
من خلالها فقط نشاطها السياسي؛ وهو ما أفضى في النهاية إلى فقدان المواطنين 
الثفة في تلك الأحزابء وتدهور توزيع صحفها (بشير عبد الفتاح .)50١١‏ 
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-١‏ "اللعبة الخطيرة التي تقوم بها شركات التوزيع وهي مملوكة للحكومة مع الصحف 
المعارضة والخاصة؛ بالتحكم في عملية التوزيع والتلاعب في أرقام توزيع هذه 
الصحف" (مجدي حلمي في مقال بصحيفة الوفد بتاريخ ا سبتمبر .)50١5‏ 

*“- محدودية الموارد والقدرات لدى الصحافة الحزبية» مما جعلها تعجز عن منافسة 
الإعلام الجماهيري فلا تصل إلا إلى عدد محدود من المواطنين مما يصلددر 
التعددية الحزبية عمليًا (عبد الغفار شكر 5٠0٠؟)‏ 

؛- إن الصحف الحزبية باعتبارها تعبيرا عن تيار وفكر سياسي معين؛ ووفق هذا 
المنطق فإنها تستبعد بعض أو كل التيارات الأخرى التي تنافسها على جذب 
المؤيدين والناخبين مما يعني في المقابل مقاطعتها من شرائح مهمة وفاعلة منتمية 
لهذه التيارات. 

5- تشابهت بعض الصحف الحزبية مع الصحف القومية في توجهها لتمجيد قياداتها 
الحزبية التي تتحول تصريحاتها إلى مانشيتات عريضة بطول الصفحة الأولى 
وتخضع سياساتها التحريرية في النهاية لعلاقات وتربيطات رئيس الحزبء ولا 
تضع القارئ على أجندتها. 

5- فقدت مصداقية القاريء بسبب لجوء بعضها إلى الهجوم من اجل الهجوم. 

ا- توقفت بعض الصحف بسبب تحميد نشاط الحزب الصادرة عنه.ء»ء مثل جريدة 
الشعب التي كانت تصدر عن حزب العمل الذي تم تجميده؛ أو خلافات قانونية بين 
قادة الحزبء مثل جريدة مصر الفتاة التي توقفت بعد الانقسام والنزاع القضائي بين 
شخصيات أدعت زعامتها للحزب. 


' يتوافق هذا الطرح مع تجربة خاصة للباحث في صحيفة البديل؛ فقد كانت الشكوى مستمرة من سوء توزيع 
الصحف من قبل مؤسسة الأهرام التي تتولى التوزيع؛ وهو ما يتطابق مع ما ذكرته لي الأستاذة أمينة النقاش 
مدير تحرير صحيفة الأهالي التي قالت إن مؤسسة التوزيع تتجنب وصول جريدة الأهالي إلى المحلة او 
كفر الدوار؛ في الوقت الذي تطرح فيه نسخا كثيرة في مناطق مثل جاردن سيتي ؛ وهي شكوى مماثلة لما 
طرحه الأستاذ/ عباس الطرابيلي رئيس تحرير صحيفة الوفد السابق. 
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نتيجة لهذا عانت الصحف الحزبية من ضعف التوزيعء وبالتالي قلة الإعلانات؛: 
وضعف التمويل؛ وهو ما يبشر بانتهاء عصر الصحافة الحزبية بعد فتح المجال أمام 
الصحافة الخاصة:؛ كما أن القياس بالوضع العالمي يؤكد هذه النتيجة حيث لا توجد 
صحف حزبية في أغلب دول العالم» حتى الصحف الحزبية النادرة الموجودة في 
بعضها تعاني هي الأخرى من ضعف التوزيع والانتشار. فحزب العمال البريطاني لا 
يصدر جريدة حزبية لأنه لو اصدر جريدة فستعبر عنه بصورة اقل من الجارديان 
والاندبندبنت المحسوبتين عليه. 
*-- الصحف الخاصة: 

شهدت مصر ظهور الصحف الخاصة:؛ أواخر التسعينيات» وكانت البداية مع 
الصحف الأسبوعية التي استطاعت منافسة المجلات الأسبوعية القومية؛» وسحب 
البساط من تحت أقدامهاء من أبرزها: الدستورء وصوت الأمة» والأسبوع. والفجر 
والميدان» فيما ظهرت جرائد أسبوعية وأغلفت لأسباب تتعلق بالتمويل والتوزيع 
ومشاكل مع النظام؛ متل جرائد العائلة» والجيل» والبلد.. وغيرها. وقد اتسم بعض هذه 
لتحت الخاضة بالميل' الى الإقاره وه نما يغلق شايه (نل لي 480:17 ) بالقولة ما 
فعلته الصحافة الصفراءء وقد نجح بعضها في أن يقيم اتفاق عدم اعتداء غير معلن مع 
السلطة الحاكمة» وهو ما مكنها من أن تختلي بقرائهاء الذين سئموا أشد السأم ما يقذف 
به إليهم الإعلام الرسمي» فراحت هذه الصحافة الصفراء تملأ الفراغ الإعلامي بكل ما 
هو رخيص وتافه: من حديث الفضائح والخرافة ونفاق العواطف. ويمكن القول إن 
الصحافة الخاصة أصبحت علامة مؤثرة في الواقع الصحفي بعد صدور الصحف 
اليومية منها والتي بدأت بصحيفة ' نهضة مصر" وتأسست في 7١‏ أكتوبر 5٠١7‏ 
وتبعتها صحيفة المصري اليوم التي ظهرت في " يونيو .”٠١5‏ وتفوقت على عدد 
من الصحف القومية العتيقة في توزيعها وتأثيرها وفي "١‏ مارس ٠٠١7‏ صدر العدد 
الأول من صحيفة الدستور اليومية كامتداد للدستور الأسبوعية» وصدرت في ١١‏ يوليو 
7 أول صحيفة يومية لليسار المصري وتحمل عنوان ' البديل" والتي اضطرت 
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للتوقف بسبب مشكلات مالية» كما ظهرت صحيفة الشروق الجديد اليومية في الأول 
من فبراير .2٠04‏ وقد أثبتت الصحف الخاصة أنها تعبر عن قوى موجودة في 
الشارع؛ وعن قضايا غابت عن اهتمام الصحافة القومية» كما استطاعت سحب القارئ 
تدريجيا من الصحف القومية » بسبب هامش وسفف الحرية المرتفع بالإأضافة إلى 
محاولات التجويد الفني؛ والدفع بدماء شابة. 

وفي هذا الإطار كتب سلامة احمد سلامة في صحيفة المصري اليوم بعنوان 
"الصحافة المستقلة هي المستقبل": الصحافة المستقلة غير القومية وغير الحزبية؛ هي 
الصحافة الأكثر التزاما بمبادئ الحرية والديمقراطية والأكثر حرصا على تقاليد المهنة 
والأكثر دفاعا عن حرية التعبير والنشر وحقوق الإنسان؛ والتي لا تمتنع عن نشر خبر 
أيا كان متى ثبتت من حصته.. ويمثل نجاح هذه الصحف واتساع قاعدة قرائهاء تحديا 
حقيقا للصحف الحكومية والحزبية. 

وتعرضت الصحف الخاصة لملاحقات قضائية ومحاولات حصار إعلاني 
وخضوعها لمشيئة شركات التوزيع التابعة لمؤسسات القومية؛ وكما صرح إبراهيم 
عيسي رئيس تحرير الدستور لقناة الجزيرة بتاريخ ١6‏ فبراير ٠٠١‏ فقد تعرضت 
الصحيفة خلال ” سنوات من صدورها (الذي بدأ أسبوعيا) إلى 45 ملاحقة قضائية. 
وتواجه الصحف الخاصة مشاكل منها ضعف التمويل» ونقص الإعلانات» كما أنها لم 
تستطع بعد زحزحة الصحف القومية؛ من قمة توزيع الصحف المصرية ربما لأنها 
أصبحت من عادات القارئ المصريء رغم أن الرقم الحقيقي لتوزيع الصحف ما زال 
يتم التعامل معه كما لو كان سرا حربيا. 

وأثبتت الصحف الخاصة اليومية حيادية بالمقارنة مع الصحف القومية» وهو ما 
رصده ببراعة الراحل مجدي مهنا في عموده بصحيفة المصري اليوم بتاريخ 717 
يونيو .3٠٠07‏ حين قارن بين تغطية الأهرام كصحيفة قومية والمصري اليوم كصحيفة 
خاصة للجمعية العمومية لنادي القضاة التي عقدت يوم ١١‏ يونيو حيث قال : أوحى 
خبر الأهرام بأن الجمعية العمومية لنادي القضاة» تؤيد مشروع السلطة القضائية المقدم 


إعاان 


الفصل الثانى: الصحافة المصرية 
من الحكومة؛ وأشار باقي الخبر إلى ملخص ما دار في الجمعية بشكل مجهل وغير 
واضحء أما صحيفة المصري اليوم فقد نشرت تحت عنوان بارز بالصفحة الأولي: 
القضاة يتبرؤون من تعديلات الحكومة على قانون السلطة القضائية» وهو يختلف تماما 
في طريقة صياغته وفي مضمونه عن الخبر الذي نشرته الأهرام؛ مضيفا أنه ليس من 
حق الصحفي أو الصحيفة تزييف الحقائق أمام القارئ» وإذا أرادت أن يحترمها القاري 
فعليها أن تحترمه وتقدم له المعلومة الصحيحة. 
؛ - المدونات: 

استخدمت كلمة المدونة باللغة العربية كمقابل لكلمة(ع810) الإنجليزية الأصلء 
والتي تتكون من جزأين؛ الأول يمل الحرف 8 وهو اختصار لكلمة 'بيوغرافي 
“إامدمع810" التي تعني سيرة: أما الثاني فهو مصطلح 'لوج" 1.06 ويعني سجلا مكتوبا 
متسلسلا أو جدولاً. ويطلق اسم مدونة على موقع الشخص الذي يقوم بكتابة خليط 
يتألف من الأحداث والسيرة الذاتية والرأي على صفحة الكثترونية. فهي شكل حديث 
من الكتابة الصحفية الافتراضية ونشر القصص والتجارب الشخصصية والمناقفشات 
والحوارات حول تفاصيل الحياة اليومية الثقافية والدينية والاجتماعية والسياسية 
الجماعية منها والفردية (حسني محمد نصر .)5١١19‏ 

وغالبا ما تأتي المدونة مصحوبة بصور وتسجيلات صوتية ومصورة تكون 
غالبا من صنع المدون نفسه. وقد ظهرت في البداية كدفتر يوميات شخ صي يتناول 
اهتمامات وتفاصيل حياة الفرد» ثم تطورت لتصبح وسيلة للتعبير عن الآراء والحوار 
حول قضايا مشتركة. تطورت مواضيع المدونات وفرضت نفسها كنمط جديد من 
الصحافة والنشر الالكتروني؛ ولعل قوتها الأساسية تبدو في أنها تمثل صوت 'رجل 
الشارع" دون أي تلوينات إيديولوجية أو رقابة مؤسسائية وتتميز بآنيتها وسرعة 
مقاربتها للأحداث. وكما يرصد( بيل جيتس )١198‏ فإنه عند ظهور وسيط إعلامي 


جديدء فإنه يلجأ إلى تقديم المحتوى بشكل مستوحىء عادة: من وسائط إعلامية أخرى 
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الصحافة والتنمية المستدامة 
سبقته. غير أن الأمر يتطلب من اجل اكبر استفادة ممكنة من إمكانات هذا الوسيط 
انجديد» أن يتم تأليف المحتوى خصيصا لها. 
وبدأت المدونات على النطاق العالمي في تسعينيات القرن الماضي كهواية 
تحولت إلى وسيلة جديدة؛ وكغيرها من أنشطة الشبكة العنكبوتية الدولية كانت البداية 
أمريكية مع ظهور موقعي 'درادج ريبورت" 6زومع25 عع لنتداء وموقع 11811 ونال سنة 
45 وإن كانت تسمية المدونات لم تظهر إلا سنة ١1591‏ حينما ظهرت خدمات 
تدوين مثل وومدكاز سنة ا1551»ء وزوز مءم0 سنة ١118‏ ثم اممساولء1.آ 
و“ععع810 سنة .١4344‏ ومثل عام ٠٠١١‏ خاصة بعد أحداث ١١‏ سبتمبر؛ء دخول 
الصحفيون إلى معترك التدوين وبدأت المدونات تكتسب شيئا فشيئا قدرتها على 
التأثير.. كما ظهر ما عرف بمدونات الحرب أثناء الغزو الأمريكي للعراق سنة 
00؟. وفي العام التالي تحول التدوين إلى ظاهرة عالمية بلغت حجما لم يكن 
متصورامنذ علم ٠٠٠05‏ كماجاء في مدونة إحجيوج 
2 01111 وبدأت بالانتشار بشكل واسع حيث كان عدد 
المدونات على الشبكة ١,"‏ مليون مدونه سنة ١٠٠٠حسب‏ إحصائيات الموقع الخاص 
بالمدونات 8:1»مصطء»7 الذي أشار إلى أن نسبة نمو المدونات تفوق بقية تصنيفات 
مواقع الإنترنت» وتشير إحصائيات ٠٠١5‏ إلى وجود أكثر من 0٠‏ مليون مدونة في 
٠"‏ العاك :قيطا اتنازيك المساقاك فول 1د رت وجوه 115 ملسيوق مذوجة :زنفنا 
لإحصاءات موقع بلوجهيرالد مومه .ل لقع طع هلط مود //:صخط. بدأ ظهور المدونات في 
مصر منذ عام ٠٠١7”‏ » لكنها بدأت في لفت الانتباه إليها بشدة ابتداء من منتصف عام 
65 مع حالة الحراك السياسي التي شهدتها مصرء في ذلك الوقتء ومع تفجر 
المظاهرات و كان بعضها ينشر صورا حية ومقاطع فيديو من مكان الحدث ولعل 
أبرزها مواقع الوعي المصريء ومنال وعلاءء ومدونة عبد الكريم سليمان وعنوانها 
'مدون مصري" الذي تعرض للمحاكمة والسجن أربع سنوات لنشره آراء على مدونته؛ 
وذكرت الأهرام بتاريخ ٠٠٠١/7/5‏ أن عدد المدونات في مصر ه آلاف مدونة 


ويتضاعف عددها كل 5 أشهر. وتذهب مدونة منال وعلاء 
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الفصل الثانى: الصحافة المصرية 

(تعصبهة 1 2 مقس سس // :صاخط) إلى أن المدونات تعبر عن 'قوة ومصداقية الصحافة 

الشسية و كهر ل سفناة هذه البعودة الى نواية قدغى: هدوالفة :"كن جساعة سياضية: 

أو ثقافية أو خلافه وكل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وكل المبدعين أن 

يشاركوا بنشر أعمالهم وبياناتهم وتفاريرهم". ويمكن القول إن المدونات احد أشكال 
صحافة الانترنت فهي في النهاية ترتبط بالصحافة وفنونهاء وان التزنمت بدرجات 
متباينة من التقاليد الصحفية على مستوى الكتابة أو الأخلاقيات. وكغيرها من وسائل 
الإعلام تتجه المدونات نحو التخصص والانتشار» ومن العوامل التي ساعدت على 

انتشارها: 

-١‏ التطور التقني وما ثوفره شبكة الإنترنت من إمكانات خاصة مواقع نشر المدونات 
مثل موقع جيران 20.6070]عء [./1885 و 17158.5610881.6021/51311 81085004 حيث 
تتوفر آليات وبرمجيات تمكن أي شخص من أن يؤسس مدونة ينشر من خلالها ما 
يريد بمجرد ملء وإتباع النموذج والتعليمات. 

؟- تراجع الثقة في وسائل الإعلام التقليدية على المستوى العالمي: بسبب عولمة 
الإعلام وبروز أقطاب إعلامية دولية كبرى تديرها شركات عملاقة تحكمها 
رهانات مالية وسياسية» وعلى الصعيد المحلي بسبب عدم الثقة في المؤسسات 
الصحفية والإعلامية لارتباطها الوثيق بالسلطة وإهمالها حضور المواطن في 
قضايا الشأن العام. 

*- دور الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر حضورا على المدونات والأكثر متابعة لهاء 
ولأنشطة الانترنت التي لا تكلفه أي أعباء مالية. 

4 - عوامل سياسية» داخلية مثل حالة الحراك السياسي والانفتاح النسبي عام ٠٠٠5‏ 
الذي شهد انتخابات برلمانية ووكاسية؛.وتبتئ المدونات لحالات تعذيب وانتهاكات 
وكال تروط و مو هع هذا وككوة خوانن مرافيكة خرلر وق لحر امن 
العراق؛: وقبلها أحداث ١١‏ سبتمبر مما أسهم في ظهور وانتشار المدونات 


وشيوعهاء 
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لاس سس سس نب _ بي الصحافة والتنئمية المستدامة 
-- أن المدونات تتناقل أخبارا قد لا تنقلها الصحافة القومية وأحيانا الخاصة» وتمنح 
المشاهد فرصة للتفاعل والتعليق بحرية وبساطة. 

وأصبح التدوين مؤسسيا تخصص له الجوائز الدولية» وهناك جوائز لأفضل 
مدونة إذاعية وأفضل مدونة متنوعة» وأفضل مدونة بلغات مختلفة؛ وقد فازت بجائزة 
أفضل مدونة عربية مدونة عنوانها "جار القمر". )2.56هل07352.تقسةزاءحة[//:صااط لعام 
57 بجائزة الإذاعة الألمانية لأفضل موقع تدوين عربي في مجال حقوق الإنسان؛: 
كما فازت مدونة 'الوعي المصري" لوائل عباس وموقعها 
.]1 مدع 10ط. لمااع لل سالط //صاخط بأربع جوائز محلية ودولية. وأصبحت المدونات 
مجالا خصبا للمنتمين للمجتمع المدني في محاولاتهم للتغلب على تأثيرات وتدخل 
الدولة والسلطة التنفيذية ومحاولات التهميشء والتحرر من خطاب السلطة بشكل يكاد 
يكون عفويا وغير منتظم في تجسيد حي لنظرية الفوضى. 'وفي كسر لحاجز الاتصال 
الفردي والجماعي (نبيل علي .)٠٠١١‏ 

ويقول (تقرير التنمية الإنسانية العربية 4 .)3٠١‏ إن الأمل معقود على أن تشكل 
هذه البدايات» يدفعها رأي عام متعطش لما هو مختلف؛ ونخب مثقفة تسعى حثيثا 
لمضمون إعلامي متطور وتعدديء انطلاقة دائمة توسع الهامش وتطور نوعية 
الإعلام» بما يؤكد العلاقة بين الحكم الصالحء وبناء مجتمع المعرفة من منظور الالتزام 
بالمصالح العامة المتفق عليها للأمة. ومن أهم مزايا هذه الحركة الإعلامية أنها تعتمد 
اللغة العربية وتخاطب بالتالي الشريحة الأوسع من المواطنين العربء بعد أن كانت 
الصحف العربية الناطقة بلغات أجنبية تتمتع بالفعل بهوامش أوسع بكثير من شقيقاتها 
المكتوبة بالعربية» والتي تميز بعضها مثل "الأهرام ويكلي". و اعتبر تفرير العام التالي 
(تقرير التنمية الإنسانية العربية )٠5٠١©‏ أن الصحف المستقلة ومواقعها على الإنترنت» 
والإعلام الجديد والمدونات متنفسا لتنسم الحرية والانفتاح على آفاق معرفية كانت 
مستغلقة» لمن يستطيعون التوصل لها . 
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النصل الثانى: الصحافة المصرية 

وأكدت صحيفة المصري اليوم في عددها الخاص عن عام 7٠٠١7‏ الصادر 
«تاريخ 3٠١7/١7/5١‏ أن المدونين فرضوا أنفسهم كعنصر فاعل في مصرء وساهم 
البعض منهم في تحريك الشارع سواء بالتغطية المستقلة للأحداث أو بتفجير القضاليا 
الجدلية بأنفسهم؛ فمنهم من ساهم في تغطية إضراب غزل المحلة» ومنهم مسن رصد 
احداث محرم بك ونقل محاكمة نقيب الشرطة إسلام نبيه؛ المتهم بالاعتداء الجنسي 
على السائق عماد الكبير وتعذيبه والذي صدر حكم بحبسه " سنوات فيما بعد علي 
الهواء عبر مدوناتهم؛ إضافة إلي قيام العديد منهم بتفجير قضايا التحرش الجنسيء. 
رنشر عدد كبير من فيديوهات التعذيب داخل الأقسام. 
د - الصحفيون: 

الصحفيون هم أهم عناصر المنظومة الصحفية؛ ويواجهون في سبيل تأدية 
مهامهم في مهنة البحث عن المتابع؛ عددا كبيرا من العقبات والتحديات» وهم كباقي 
الإعلاميين في المجتمع يواجهون صعوبات جمة في الوصول إلى المعلومات» 
والحصول عليهاء والاطلاع على الوثائق والبيانات» والرجوع لمصاددر الأخبار 
الرسمية وغير الرسمية على السواء؛ حيث تتذرع السلطات غالبا بأمور غامضة مثل؛ 
أسرار رسمية» ومعلومات تمس الأمن القومي لمنعهم من ذلك فضلا عن قائمة 
المحظورات؛ كمنع نشر بعض جلسات المحاكم أو بعض القرارات الرسمية أو أي 
موضوع بدعوى أنه يمس أمن الدولة" (تقرير التنمية الإنسائية العربية .)70٠١5‏ 

وتضيف الآليات التشريعية؛ قيودا أخرى على عمل الصحفيء ويقصد بالآليات 
التشريعية القواعد القانونية الملزمة والمتصلة بالنشاط الصحفي والتي تتولى تنظيم 
ممارساته؛ ووضع المعايير التي تحكم أنشطته؛ وللتشريعات الإعلامية مصادر عديدة 
هي الدسئورء القانون الجنائي. قوانين المطبوعات والصحافة؛ كما قد يدخل تحت ذلك 
مجاز! المواثيق المهنية .وتتضمن هذه التشريعات عادة ما يلي (محمد سعد أبو عامود 
0م 


الصحافة والتنمية المستدامة 
قوانين الرقابة التي تأخذ صور! متعددة» وهي الرقابة السابقة» الرقابة بعد النشر 
أو الإنتاج وقبل التوزيع» رقابة بعد التوزيعء كما قد تفرض الرقابة باس تخدام 
مسميات وتعبيرات غامضة مطاطة. 
القوانين التي تشمل القواعد الإجرائية الخاصة بتنظيم إصدار أو عمل وسائل 
الإعلام والاتصال» 
القوانين التي تحظر تداول بعض المطبوعات والمواد الإعلامية التي تصدر في 
الداخل أو المواد الإعلامية الأجنبية» 
القواعد القانونية الخاصة بإجازة أو عدم إجازة بعض المواد الإعلامية أو 
مصادرتها بدعوى المحافظة على الدين والنظام والآداب العامة 
القواعد القانونية الخاصة بإنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها سواء بالطريق 
الإداري أومن خلال القضاءء 
القواعد القانونية الخاصة بالحقوق المهنية للصحفيين» وضمانات حمايتهم 
والتزاماتهم وواجباتهم. 
وكذلك القواعد القانونية الخاصة بحقوق الجمهورء من حيث توفير الحماية للفرد 
من الإهانة والافتراء وتشويه السمعة من خلال ما يذاع وما ينشر في وسائل 
الإعلام والحق في الرد والتصحيح؛ حقهم في الخصوصية وحماية حياتهم 
الخاصة (ليلى عبد المجيد .)١154‏ 


كن فى تدريت: الاعلالانيك وزق متكدى تافتليم المي والتزاء اللعاليية اللميية: 
فإن البعض الآخر من الحل يكمن في إتاحة الحرية للمؤسسة الإعلامية والعاملين فيها 
علئ السواء (مصطفى المصمودي .)١6‏ 


سبيل الحصول على المعلومات والرجوع لمصادر الإخبارء والأهم من ذلك الفساد 
المتردي داخل عدد من المؤسسات الصحفية والذي يلقي بتبعاته على الصحفيين 


١١١ 


الفصل الثانى: الصحافة المصرية 
أنفسهم» والتضييق المستمر من السلطات بعد أن ظلوا هدفا لملاحقات قضائية متعددة 
في قضايا الرأي»ء وصدرت في حق بعضهم أحكام قضائية قاسية وتعرض بعضهم 
لاعتداءات بدنية أو للاحتجاز. وأشارت عواطف عبد الرحمن في مقال نشرته في 
صحيفة "العربي" بتاريخ 7١‏ أغسطس ٠٠١5‏ إلى افتقاد التدريب للصحفيين. ومما جاء 
في المقال'كان من الطبيعي أن تتردى الأوضاع داخل المؤسسات الصحفية .. فقد 
أثبتت الدراسات أن المؤسسات الصحفية القومية لم تفم بتنظيم دورات تدريبية أو 
تتقيفية للصحفيين الشبان طوال العقدين الماضيين إلا بعض الاستثناءات النادرة والتي 
قامت بها أخيرا إحدى المؤسسات الكبرى في إطار برنامج استثماري يتدثر بالطابع 
العلمي ناهيك عن تدنى مرتبات صغار الصحفيين مما يدفعهم إلى الارتماء في أحضان 
المعلنين أو العمل قومسيونجية في مكاتب الصحف العربية فضلا عن الخضوع المطلق 
لتعليمات القيادات الصحفية أملا في الحصول على علاوة أو ترقية أو الترشيح لأحد 
المكاتب الخارجية.. 

وهو ما تناوله عمرو الشوبكى في مقال بصحيفة المصري اليوم بتاريخ 
٠/1‏ حيث قال "إن غياب التدريب للصحفي والأوضاع السياسية والفوضى 
المهنية» ألغت " الحدود " المفترضة بين الصحفي ومصدرهء والإعلان والصحافة» 
والمالء وأحيانا السياسة والقواعد المهنية. وعليه لم يعد غريبا القول بأن كثيرًا من 
الصحفيين في الصحف القومية تحولوا من مندوبين لصحفهم في الوزارات أو في 
مؤسسات المال والاقتصادء أو في الأندية الرياضية» إلي مندوبين لهذه المؤسسات في 
صحفهم؛ وحتى المراسلين في بلاد عربية وأوروبية مختلفة» صار كثير منهم مجرد 
متحدثين باسم هذه البلدان أو باسم وزارات الإعلام فيها..فبسبب غياب التدريب 
نموذج التبعية الكامل والخضوع المطلق لقياداته الإدارية/ الصحفية» خاصة في ظفل 
حالة الجمود المهني والسياسي التي تعرفها البلاد منذ فترة» وأدت إلي غلبة نموذج 
"الصحفي المنفذ" لأوامر القيادة الصحفية» علي حساب الصحفي "المحاور" لتلك 
القيادات ... ولذا سنجد أن انتقال هذا الصحفي من تلك الحالة التي تربي عليها في 
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لت ع يي حي ا يت ا 22 2222-27 الصحافة والتنمية المستدامة 
مؤسسته إلي الخارج تجعله يتعامل مع الجهة التي يتابع فيها عمله بنفس الطريقة» 
بحيث بدا في كل الأحوال مجرد عارضا لتقارير أو إنجازات الوزارات أو الهيئة أو 
البلد التي يعمل فيها. والحقيقة أننا لن نحتاج إلي مجهود كبير لنتعرف علي طبيعة تلك 
الأزمة التي تعاني منها الصحافة حين نتتبع طريقة كثير من الصحفيين في الصحف 
الرسمية؛ في التعامل مع رحلات رئيس الجمهورية أو كبار المسئولين أثناء زياراتهم 
الخارجية» حيث تختزل كل التعقيدات الاجتماعية والتقافية والسياسية للبلد الزائر» في 
مقابلات هذا المسئول مع الرسميين.. والحقيقة أن معضلة هذا النمط من التكوين 
المهني أنه يجعل "المسئول": هو نقطة الارتكاز التي يدور حولها الخبر أو التغطية 
الصحفية؛ وجعل اهتمام الصحافة "القومية" شبه منعدم لكل من هم واقعون خارج هذه 
الدائرة الرسمية. 


ويعد الضعف الثقافي والمهني» أحد العوامل المؤثرة على مسستوى الصحفيين 
المصريين؛ وهو ما حدث كانعكاس لتحول المجتمع المصري إلى مجتمع منزوع الثقافة 
فالأغلبية العظمى من خريجي الجامعات المصرية لا يمتلكون ناصية الثقافة» وأحيانا 
الحد الأدنى من المعارف العصرية. بسبب تدهور نظام التعليم» وهيمنة التعليم الخاص 
الساعي إلى الربح في إطار ما يعرف باسم الجامعات الخاصة؛ وهي تجربة أكد أكثر 
من محلل أنها فريدة من نوعهاء فلا توجد جامعات في العالم؛ يعد الربح هدفها 
الرئيسي.. كما أن أنظمة التربية العائلية المصرية قامت بصورة عمديه بنزع الاهتمام 
بالمعرفة وخاصة الاهتمام بالشأن السياسي والعام. بالإضافة إلى حرمان طلاب 
الجامعات من فرص تدريب وتثقيف حقيفية في مؤسسات صحفية لا توفر التدريب 
اللازم للمنتمين الجدد إليها. 

يضاف إلى هذا تدني مستوى دخل الصحفي المصريء الذي تراجع من الترتيب 
الثالث في الستينيات إلى الترتيب الثامن أو التاسع في الثمانينيات والتسعينيات (محمد 
حسام الدين .)50١7‏ وما زالت الحقوق المادية للصحفيين مهضومة؛ فالأجور 
والمكافآت المالية التي يتقاضونها أقل مما يستحقون» مما يضعف مستوياتهم المعيشية 


١١7 


الفصل الثانى: الصحافة المصرية 
وحافز التجويد الكتابي لديهم. ويرصد (سعد هجرس في مقاله (”صاحبة الجلالة" حافية 
على جسر من الذهب) بتاريخ )٠٠١5-03-١١(‏ بجريدة العالم اليوم؛ أوضاع 
الصحفيين المالية مشير! إلى أن عام ١5377‏ شهد أول محاولة في تاريخ الصحافة 
المصرية لتقنين أجور الصحفيين» حيث تم وضع حد أدني لأجورهم؛ ولكنه اقتتصر 
علي مرحلة التعيين فقط. ثم أصبح من صلاحيات المجلس الأعلى للصحافة» ضمان 
حد أدني لأجور الصحفيين» وقد مارس هذه الصلاحية علي النحو التالي: 

- في مارس 1587: جعل الحد الأدنى 0٠‏ جنيهاً في الشهر. 

- في فبراير ١18177‏ : جعل الحد الأدنى 75 جنيها في الشهر. 

- في مايو :١953/‏ جعل الحد الأدنى ٠١١‏ جنيهات في الشهر. 

وقول هجرس: يضاق للأجِن الأساشى للصهف: قيمة البدذلات التي ارقبطت دائما 
بالانتخابات وترشيح نقيب جديد للصحفيين. والواضح أن هذا الحد الأدنى لأجر 
الصحفي بالغ التفاهة» ولا يصح أن يستمرء ولا يكفي 'تحسينه"؛ بل إن أقسل تقدير 
معقول هو مضاعفته عشر مرات بحيث يكون ألف جنيه في ظل القوة الشرائية للجنيه 
وتكاليف المعيشة الضرورية. ويمكن ألا تتكلف الدول مليما إضافيا لزيادة الحد الأدنى 
للأجور إلي هذا المستويء فيكفي -مثلا- تضييق الفجوة المخيفة بين الأجور 
والمكافآت الفلكية التي تتقاضاها القيادات العليا وبين الملاليم التي يحصل عليها غالبية 
الصحفيين. كما انه يمكن تمويل هذه القفزة في الأجور عن طريق تخصيص نسبة من 
عوائد الإعلانات التي تأتي إلي الجريدة نتيجة الجهد التحريري الذي يبذله الصحفيون 
في المقام الأول فالتحرير الجيد هو الذي يجذب القراء والمعلنين وبالتالي ليس منطقياً 
أن يستأثر بعوائد الإعلانات رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وحفنة من أباطرة 
الإعلانات؛ وإنما يجب توزيعها بالعدل وأن يأخذ الصحفيون حصتهم منها بصورة 
كريمة وبدون إرغامهم علي مخالفة لائحة النقابة وجلب الإعلانات. والواضح أن أجور 
الصحفيين لن يكون ممكناً تغييرها بصورة جوهرية إلا من خلال حركة مطلبيه تقودها 
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نقابة الصحفيين» وإلا بالتزامن مع إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القفومية وحل 
مشاكلها المزمنة. 
وأحد عوامل تدهور الوضع الصحفي هو القيادات الصحفية خاصة في 
المؤسسات القومية وهو ما يرصده محمد السيد سعيد في مقال بصحيفة العربي بتاريخ 
١‏ ديسمبر ٠٠١5‏ قال فيه: " تولى رئاسة تحرير الصحف القومية في ربع القرن 
الأخبر عناصر أقل ما توصف به أنها متواضعة الموهبة ومنفلتة من الالتزام بقواعد 
النزاهة. ... وقد كرس هؤلاء مدرسة الصحافة المكتبية التى تثلقى الأخبار من مصادر 
رسمية دون أي مراجعة؛ وترفض أو تنفر من التغطية من الموقع وتخشى المخاطرة 
مهما كانت ضئيلة للقيام بواجبها في التغطية الحية للأحداث. ولم يقتصر هذا التقصير 
على بارونات الصحافة وإنما امتد بالتقليد إلى الكوادر الوسيطة؛ بل والشابة» لأن هذه 
المدرسة قدمت وفرضت معايير الأداء المقبولة فى المهنة. وتحول رؤساء ومديرو 
تحرير الصحف لا إلى بارونات ينفرون من القيام بمهام الصحفي في التغطية من 
الموقع» بل أنهم كانوا يقارنون أنفسهم بالوزراءء ويشيعون نظرية فاسدة تتطلع 
للحصول على مكانة ارستقراطية جنبا إلى جنب مع موظفي الدولة الكهار ورجال 
الأعمال الكبار وفى علاقة وثيقة معهم. كما أن العائد المالي الكبير الذي حصل عليه 
بارونات المهنة لأنفسهم أسهم في تكريس علاقات شبه إقطاعية داخل وخارج 
المؤسسات الصحفية. 
ويمكن أن نرجع أساب هذا الوضع الذي يتسم به الصحفيون إلى ضعف 
تنظيماتهم النقابية» وعدم احترام أعرافها وقيمها لأسباب تتعلق بالأطر المؤسسية 
الحاكمة لعملها وعمل الصحف المصرية في حد ذاتها.. فجزء كبير من حل هذه 
المشاكل بيد النقابة لأن المجلس الأعلى للصحافة مسئول عن الصحف وليس 
الصحافيين على عكس النقابة» التي تعد الجهة الوحيدة التي لها الحق في مساءلة 
الصحفيء عند خروجه عن ميثاق الشرف أو ارتكاب أي جريمة مهنية أو أخلاقية في 
ممارسته لعمله. 
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الفصل الثانى: الصحافة المصرية 

النظام الصحفى فى ضوء التعقد وافتراضات نظرية الفوضى: 

مجال الإعلام. عبر نموذج المصدر الرسالة الوسيلة المتلقي» وأضيف فيما بعد رد 
الفعل. وإذا كانت العلوم الاجتماعية قد استعارت عددا من النظريات التي ظهرت في 
إطار العلوم الطبيعية» فإن تحول الأخيرة من النيوتنية إلى النسبية والتعقد والفوضى 
مثل حافزا لارتياد علوم الإعلام والصحافة لهذا الفكر الجديد وتطبيق نظرية الفوضى 
على الصحافة في محاولة لتفسيرها ودورها في ظل نظم الإنسانية واجتماعية المعقدة» 
وبالنظر إلى الوظيفة المعلوماتية للصحافة يمكن استخدام إمكانيات نظرية الفوضسى 
فوفقا لما يقوله (بلير +نهاظ )١55©‏ "أن نظرية الفوضى لها إمكانية كثيرة في إدارة 
المعلومات وهي تشير إلى جميع الأحداث الجديرة بالاهتمام والمتابعة والتي لا يبجب 
إغفال أي أثر نامي لها. ويتم التفكير من خلال هذه النظرية بأسلوب شامل حتى يمكن 
تفسير العلاقات المتعددة بين العناصر الأساسية لأي منظومة اتصالية.. 


النظام الصحفى المصري فى إطار فكر التعقد: 


تمت الإشارة إلى الخصائص الأربع الرئيسية التي تمثل الإطار المرجعي المفسر 
للظواهر والأنساق القائم على التعقد؛ وفيما يلي محاولة لتطبيق هذه الخصائص على 


-١‏ عدم الانتظام في شكل ومكونات وهيكل الظاهرة: ويبدو عدم الانتظام واضحا في 
الطيف الواسع من الإصدارات الصحفية وتعدد هذه الإصدارات من حزبية 
ومستقلة وقومية وورقية وعلى شبكة الإنترنت؛ بالإضافة إلى تعدد الهيئات 
الخاصة بتنظيم مهنة الصحافة؛ من مجلس أعلى للصحافة» ونقابة الصحفيين التي 
لا يمارس عدد من أعضائها مهنة الصحافة» في الوقت الذي يمارس عدد كبير من 
الصحفيين العمل الصحفي لسنوات طويلة دون أن يكونوا أعضاء بهاء أو إتاحة 
الفرصة لهم للانضمام إليها. بالإضافة إلى تباين توزيع الصحف داخل المؤسسة 
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الصحافة والتنمية المستدامة 
الصحفية الواحدة؛ وما بين صحف توزع أعدادا محدودة لا تتجاوز بضع مئات من 
النسخ. وأخرى توزع مئات الآلاف من النسخ, في الوقت الذي تصدر فيه هذه 
الصحف عن نفس المؤسسة؛ وتتبنى نفس التوجهات؛ والسياسات التحريرية» 

-١‏ النسبية وعدم اليقينية: فلا يوجد يقين في مستقبل الصحف القومية التي ينخفض 
توزيعهاء وتعاني من ديون طائلة» وهناك تراجع مستمر في توزيع الصحف 
الحزبية وعدم يقين إزاء استمرار الصحافة الخاصة؛ بل فيما يتعلق بالصحافة 
الورقية بشكل عامء فهناك عدم يقين حول مستقبلها في مواجهة الصحافة على 
شبكة الانترنت والصحافة الإلكترونية» وفي ظل علاقات جديدة» وسلوك غير 
متوقع للقارئ والجمهور والصحفيينء يرتبط نسبيا بحالة عدم اليقين حول المستقبل 
السياسي. والتطورات المتلاحقة السريعة فيما يتعلق بتكنولوجيا الاتتصالء ودور 
شبكة الانترنت. 

"- تعايش المتناقضات: في صور قد تكون متكاملة ومتنافسة؛ ومتضادة داخل 
الظاهرة أو النسق» وهذا التعايش يشير إلى استحالة الوصول إلى قول الفصل أو 
كلمة حاكمة في كثير من القضايا المتولدة عند دراسة الصحافة المصرية ما بين 
صحافة معارضة رافضة للتوجهات الراهنة» وصحافة قومية تعمل على إيقاء 
الواقع»ء وصحافة خاصة تحاول؛ ونجحت إلى حد ما فيء إيجاد موطئ قدم لهاء 
وصحافة تفتصر على مواقع على شبكة الانترنت» ومدونات قدمت نمطا جديدا من 
الصحافة» وتكتسب كل يوم أرضنًا جديدة» وفضائيات إخبارية غيرت من مفهسوم 
الصحافة ووظائفها. 

: - إن الأداء في النسق الصحفي هو حصيلة للتعقد؛ بسبب تشابك العديد من 
العناصر (الصحف القومية وملكية الدولة لهاء والصحف الحزبية التي تنتمي إلى 
أحزاب متباينة»ء والصحف الخاصة التي تنتمي إلى قوى اقتصادية مختلفة» 
والمدونات» ومنظمات مرتبطة بالصحافة مثل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى 
للصحافة) داخل النسقء وهو ما يعني استحالة اختزال الكليات المنظمة للنسق 
الصحفي إلى الأجزاء المكونة لها. 
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الفصل الثانى: الصحافة المصرية 
ويظهر الدعم الذي تقدمه نظرية الفوضى في التخطيط لمستقبل الصحافة حسبما 
يشير (سيسيو ويورك علرمل؟ .له .1 عه زعمطع,0 ووزء0 )١1317‏ فيما يلي: 
أ. التأكيد على عملية الاتصال باعتبارها مرنة» دينامية؛ غير خطية. 
ب. تعزيز المداخل المنظومية لدراستها. 
ت. توفير أنماط متعددة للتقييم المرن والشامل لجميع مراحل عملية الاتصال. 
وفيما يتعلق بمستويات الفوضى وهما؛ فوضى الانتظام الذاتي» وفوضى اللا 
انتظام. ويمكن ان ندرج النظام الصحفي في إطارء النظام الأول» وهو فوضى الانتظام 
الذاتي» باعتبار أن الواقع الحالي وسطا بين الانتظام والفوضىء حيث يولد النظام من 
رحم الفوضىء فرغم ما يتضمنه الواقع من عشوائية في إصدار الصحف وتنوع في 
محتواها إلا أن هناك بروز لنوع من النظام في إطار استمرار عملية ترشيح تمنح القوة 
للأصلح (صحف خاصة مثل المصري اليوم» والمواقع الصحفية على شبكة الانترنت)؛ 
وتسحب البساط من أخرى مثل الصحف القومية التي يزداد توزيعها انخفاضا يوما بعد 
يوم» وكذلك الصحف الحزبية. 
وفيما يتعلق بافتراضات نظرية الفوضىء يمكن تناول انعكاسها على الصحافة 
المصرية على النحو التالي: 
١‏ - حساسية الصحافة للتأئيرات الأولية: 
طبيعة الصحف القومية المملوكة للدولة» واختلاف طبيعة نشأتها عن الصحف 
الحزبية» وخاصة عند المقارنة بكل من الصحف الخاصة:؛ والمواقع الصحفية على 
شبكة الانترنت والمدونات؛ التي يعتمد بقائها على جذب عدد اكبر من الجمهورء 
ها الاختلاف في طبيعة النشأة ينبئ بسلوك مختلف تماماً لكل نمط من هذه الأنماط. 
ويمكن أن تقدم نظرية الفوضى نموذجاً لفهم كيف أن الفروق الابتدائية الدقيقة من 
عوامل ومتغيرات قد تؤدي مع المسار الزمني إلى فروق لا يمكن التنبؤ بها فسي 
المحصلة النهائية» ويظهر هذا في طبيعة الجمهور الذي يقبل على كل نمط من 
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انماط هذه الصحفء ونسبة التوزيع واستمرار الصحفية أو اختفائها. وهكذا فإن 
مفهوم الفوضى يفترض أهمية استمرار إجراء البحوث الصحفية من حيث أنها 
توفر نموذجاً لفهم كيف أن الفروق المبدئية الحقيقة في أي من الظروف والعوامل 
المحددة مثل: اهتمام الصحفيةء طبيعة المحتوىء دافعية الجمهورء خلفية القارئ 
المعرفية» ...الخ» قد تؤدي في المسار الزمني إلى فروق لا يمكن التنبؤ بها. ومن 
المشاهد التي تؤكد إمكانية اعتبار الصحافة نظاماً فوضوياً أنه على الرغم من 
إمكانية معرفة أرقام التوزيع ونسبة المشاهدة. فإنه لا يمكن التنبؤ باستمرارية هذه 
الأرقام. أو مستقبل توجهاتها. فمثلا توزع مجلة 'روز اليوسف" أعدادا كبيرة: 
وعندما صدرت صحيفة تحمل نفس الاسم ظل تخفيضها منخفضا بشكل حاد 
بالمقارنة بتوزيع المجلة وبالمقارنة بالصحف اليومية الأخرى”. 


؟ - شمولية الصحافة: 
تعد المنظومات الإعلامية وفي القلب الصحافة أحد الأنظمة غير الخطية التي 
تسودها الطبيعة الدينامية متعددة الأبعاد» على عكس النظرة التقليدية السائدة حتى 
وقت قريب باعتبارها نظام مغلق له حدوده الواضحة في إطار نموذج الرسالة 
الوسيلة المتلقي. كما أن الشمولية يمكن تطبيقها على الواقع المصري الذي ظل 
قاصرا لفترة على عدد محدود من وسائل الإعلام والصحف القومية»؛ وبعد حالة 
من الجمود للمناخ الإعلامي الذي ندر فيه لفترة طويلة وجود متغيرات أو إهمال 
هذه المتغيرات. لاسيما بعد بروز الصحف الخاصة والقنوات الفضائية التي أحدثت 
هزة كبيرة في المجتمع. وأهملت الصحافة القراء لفترة طويلة في إطار النظرة 
الخطية التي حكمتهاء رغم أن الجمهور عناصر فاعلة لها وجهات نظر مختلفة 
وحاجات وأهداف متباينة. ومن ثم تصبح المشكلة هي كيفية تحويل ما يعتبر عملية 
خطية ذات مدخلات ثابتة يحددها المصدر إلى نظام متكامل ومتعدد الأوجه يشارك 
فيه المتلقي بفاعلية. ومن صور التفاعل داخل الصحافة ما يقوم به الصحفيون من 


تظل أرقام توزيع الصحفء خاصة الحكومية؛ سرية وهو مؤشر أخر على فوضى النظام الصحفي في مصر 
ل ١‏ 
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استجابات لتوجهات القراء من خلال تعديل آرائهم المسبقة أو تقديم الحجج 
المضادة. 
وفي نظرية الفوضى تعتبر الأخطاء والاضطرابات والعشوائية ظاهرة صحية عند 
تحليل النظام؛ حيث تعمل هذه الاضطرابات على خلق أنماط متنوعة من الصحافة» 
وبروز قوى جديدة في مجال الإعلام (مستقلة خاصة؛ معارضة,؛ ومتة قٍ 


يومية وأسبوعية وشهرية وفصلية» في شكل صحف ومجلات ومواقع صحفية على 
شبكة الانترنت؛ ومدونات وبرامج إخبارية وتليفزيونية). وتؤكد نظرية الفوضى أن 
النظام المعرفي (باعتبار الوظيفة المعرفية للصحافة عبر تقديم الأخبار والتحليلات 
ومواد الرأي) في طبيعته يعد أحد الأنظمة المفتوحة التي تتفاعل مع الوسط المحيط 
به» عن طريق استقبال المعلومات وإنتاج ردود الفعل المعرفية والسلوكية» وهو ما 
يتأثر بعدد من المتغيرات مثل (الدافعية» والمعلوماتء والتوجهات الشخصيةء 
...الخ). وهذه الدينامية تجعل من النظام الصحفي نظاماً غير خطي وبعيدا عن 
التوازن. ويظهر هذا النظام في صورة محصلة لقوتين متضادتين إحداهما القوى 
التي تسعى إلى تقديم المعرفة ووسائلها بهدف إيجاد نوع من الثبات أو المقاومة 
للتغيرء وهذه القوى من وجهة نظر الباحث تتجسد في الصحف القومية» 
ومؤسسات الإعلام المملوكة للدولة من محطات إذاعة وتليفزيون. والثانية من 
خلال القوى التي تسعى إلى نقل رؤى ومعلومات جديدة وتتسبب في حالة من عدم 
الثبات وتدفع نحو تنشيط عمليات التغيير؛» وهي القوى التي تتفاعل عبر الصحافة 
الخاصة والحزبية» ووسائل الإعلام؛ والقنوات الخاصة؛ وعلى مواقع شبكة 
الإنترنت والمدونات. 


*- تجزيئية الصحافة : 
وتظهر هذه الخاصية في تعدد نطاقات الصحافة» وهو ما أشرنا إليه سابقاء مما 


يعني أنماط مختلفة في انتاج المضمون الصحفيء والإعلامي وما يسودها من 
مفاهيم داخلية الارتباط. ويتم حدوث التلقي الفردي لمحتوى الصحافة لدى القارئ 


١٠ 
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بصور متغيرة وغير قابلة للتنبؤء مع تباين طبيعة القراءء مما يقدم مستويات 
مَتِعَدْدَة هن الفهم» وَالووىَ وزاذود الأقعال :فخلا ع ذلك فاق كعقد عملي اكقناة 
القرار الفردي لدى الجمهور المتلقي يضفي درجة أكبر من إمكانية حدوث 
الفوضى كنتيجة طبيعية لاختلاف السلوك الفردي. وفي سياق هذه الفوضى تظهر 
مجموعات من الأنماط المتعددة مع تزايد نطاق الصحافة؛ (مدونات؛ أو صحافة 
حكومية أو خاصة أو تليفزيونية ..الخ) وخصائص الصحف المختلفة» والتأثيرات 
الأولية الحاكمة لتشاطها. 


؛ - التشعبات التي تظهر في سلوك الصحافة المصرية: 


يعد مصطلح التشعب من المصطلحات الحديثة التي لجأ إليها الباحثون لتفسير عدم 
إمكانية التنبؤ بالدور الذي يتسبب في حركة المنظومة:؛ عندما يظهر شيء ما يعمل 
على تهديد بنية النظام» ودينامية مواقفه المختلفة. ومن المعلوم أن عملية صنع 
القرار حول ما يتم نشره في الصحافة؛ وهي القرارات التي يتخذها رؤساء 
التحرير ومسئولو الأقسام في محاولتهم لإحداث حالة من الثبات؛ والحفاظ على 
التوازن وتجنب المشكلات. وتتعدد الاستراتيجيات المستخدمة لتحقيق ذلك لكنها 
خبنها معارل ام تكرت حسزط ”اهدق 'السخطتكة المركيطجة بخادار ة التخريحد 
و السياسية التحريرية والمحتوى الصحفي لتخفيف الجهد غير المنتج وتقليل الضرر 
المحتمل. وهناك "الجمهور الذي يقوم بمنح أولوية عالية للخبرات المحسوسة عند 
تعامله مع الصحافة» ويتجنب الغوص إلى المعلومات المجردة والمعقدة التي تمثل 
تحدياً لقدراته. ويحاول قبول الأدلة المتسقة مع معتقداته المسبقة» حتى وإن كانت 
مشوهة» ويتجاهل الوضع الراهن من أجل حماية المعتقداتء والحفاظ على 
السيطرة: وتوفير الاستفرار لتفكيره' (بروكز وويلي 18/117 .0 .8 عه واومء8 .0آ 
) إن وجود المعتقدات المسبقة والآراء غير المتوافقة؛ يعمل على زيادة 
المتناقضات؛ وتعايشها. فالجمهور يفضلء غالباء التعامل مع الوسيلة الصحفية التي 


تتفق مع معتقداته وآرائه المسبقة. 
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وفي النهاية يمكن القول إن الاستعانة بتطبيقات نظرية الفوضى هام في فهم 
لنظام الصحفي والإعلامي في مصر. ذلك لأن الاعثراف بكون التفكير المعرفي نظاما 
عدا بع لازن وحمل على سبريعة اتخطان .سظوزة المعرقة السبيقة التابتة المقاريية 
التغييرء ويساعد على توليد المعرفة الجديدة التي تساعد على تحقيق التنمية المستديمة. 
بالفواضيئ الت سود هذا الانسان» والتؤليدا الجدية؛ ليت مجزد' اممظراباً ولكنهينا 
نابعة من .خدم' [مكانيةالتنيق بالسلوك الذي يتفيو. يتور المعزفة والنتشروط المتدئييف 
حيث تتفاعل المتغيرات العديدة لإنتاج حالة جديدة. 


ويكون على الصحفي في سياق الفوضى أن ينظر إلى الموقف الاتصالي نظرة 
أوسع؛ وأن يحاول رؤية نفسه في تفاعله مع جمهوره داخل سياق العالم الذي يعيش 
نيهء حتى يتمكن من تكوين التأثير الصحيح كسلطة لتغيير الأفراد والأنظمة:؛ وأن 
بدرك الصحفي أنه لا يعمل بمفرده؛ على الرغم من الاعتراف بجهودهء وعليه أن 
بواصل الانفتاح خلال عملية التدفق المستمر للعلاقة بينه وبين الجمهور والأشكال 
المختلفة للخدمة الإعلامية» وتكوين مسارات للارتباط الداخلي خلال محاولات التطوير 
مع الجمهور. أي عليه أن يثق في ضرورة توافر نظام معين في قلب الفوضى. وعلى 
الصحفي أن يتخلى عن تصنيف كل شيء إلى فئتين خير أو شرء أبيض أو اسودء 
والتعود على التفكير المعقد وتجنب التصنيف الحاد. والاقتناع بوجود واستمرار 
الاختلافات بين أعضاء مجموعة أو طبقة محددة من المجتمع بما يعني تجنب الصور 
النمطية الذهنية ليكون الصحفي أكثر دقة وحذرًا عند استخدام التعبيرات والمسميات 
انشائعة؛ والاقتناع بأن كل شيء يتغير باستمرارء أفرادا ومؤسساتء. حيث يوجد ميل 
ملبيعي لدى الصحفيين إلى التقاط عبارات الوصف القديمة من الماضي واستخدامها في 
الأخبار الآنية دون إدراك لتغير الحدث. 
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إبراهيم العيسوي ٠‏ الدراسات المستقبلية ومشروع مصر ٠١٠١‏ (القاهرة: مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية). 


إيراهيم العيسوي 00 التنمية في عالم متغير ط؟ (القاهرة: دار الشروق) 


٠.‏ إبراهيم سعد الدين» وأخرون ١‏ صورة المستقبل العربي (بيروت: مركز دراسات 


الوحدة العربية). 

أسامة الخولي ٠٠7‏ 7: البيئة وقضايا التنمية والتصنيع ( الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب). 

أمارتيا صن 5 ٠١‏ 7: التنمية حرية؛ ترجمة شوقي جلال (الكويت: المجلس الل وطني 
للثقافة والفنون والآداب). 


. الأمم المتحدة :١951‏ التغير العالم والتنمية المستدامة الاتجاهات الحاسمة: تقرير الأمين 


العام للأمم المتحدة متاح على 0]8.لا./5اةت/. 
أميرة العباسي١١٠٠:‏ المشاركة السياسية للمرأة المصرية ودور الإعلام في تفعيل هذه 
المشاركة؛ في المجلة المصرية لبحوث الرأي العام المجلد الثاني العدد الأول. 
أنطوني جيدئز ٠١7‏ ٠؛‏ بعيدًا عن اليسار واليمين مستقبل السياسات الراديكالية» ترجمة 
شوقي جلال (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 


محمود محمد (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 


. تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام ؟١٠٠7:‏ خلق الفرص للأجيال القادمة (نيويورك: 


برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). 


. تفرير التنمية الإنسانية العربية للعام ؟١٠٠:‏ خلق الفرص للأجيال القادمة (نيويورك: 


برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). 
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تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام :7٠١*‏ نحو إقامة مجتمع المعرفة (نيويورك: 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). 


. تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 7004: نحو الحرية في الوطن العربي (نيويورك: 


برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). 


. تقرير التئمية الإنسانية العربية للعام :٠٠٠١5‏ نحو نهوض المرأة في الوطن العربسي 


(نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). 


(جامعة القاهرة: المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام). 


. ج تيمونز روبيرتس وإيمي هايت :1٠0١5‏ من الحداثة إلى العولمة» ترجمة 


الشيشكلي (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 

جلال أحمد أمين :118٠‏ الشرق العربي والغربيء بحث في دور المؤثرات الخارجية 
في تطور النظام الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية» الطبعة الثانية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية) 


. جلين فيشر :7٠١5‏ دور الثقافة والإدراك في العلاقات الدولية» ترجمة أسعد حليم 


(القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية) 


. جلين فيشر :10٠١5‏ دور الثقافة والإدراك في العلاقات الدولية؛ ترجمة أسعد حليم 


. جمال زهران :20٠07‏ الاتجاهات الحديثة في الدراسات المستقبلية في علم السياسة؛ في 


الجياضة الفولية الع 182 جلك 28 
لتاب 

حسن نافعة في: مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية ٠٠١4‏ : واقع ومستقبل الإصلاح 
السياسي في العالم العربيء الحلقة النقاشية الثالثة (لندن: مركز الخليج للدراسات 
الإستراتيجية). 
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حسني محمد نصر 007 5: المدونات الالكترونية ودعم التعبير عن التعددية في العالم 
العربي في المجلة المصرية لبحوث الرأي العام المجلد الثامن العدد الثاللث يوليو 
سبتمبر 5091. 

حسنين توفيق إبراهيم 7005: الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية» (دبي: مركز الخليج للأبحاث» سلسلة أوراق بحثية) 

حسين مؤنس 1598: الحضارة .. دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 


الجمهور نحو القضايا الخارجية؛» رسالة دكتوراه؛: غير منشورة (جامعة القاهرة: كلية 
الإعلام). 

خير الدين حسيب كد5: العراق من الاحتلال إلى التحرير (بيروت: مركز دراسات 
الوبككة الخرينة): 


. خير الدين حسيب وأخرون :١488‏ مستقبل الأمة العربية التحديات والخيارات : التقرير 


النهائي لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية). 

دائيل بورشتاين 50٠١٠‏ : التنين الأكبر.. الصين في القرن الواحد والعشرين؛ ترجمة 
شوقي جلال (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 


. راسل جاكوب :*0١0١‏ نهاية اليوتوبيا.. السياسية والثقافة في زمن اللامبالاة» ترجمة 


فاروق عبد القادر (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 

الزواوي بغورة 3٠٠05‏ : الشمولية والحرية في الفلسفة السياسية المعاصرة في عالم 
الفكرء العدد ” مجلد 7" يناير. 

سعيد محمد السيد 199: الإعلام الإنمائي النظرية والتطبيق (في) مجلة البحوث 
الإعلامية العدد الأول اكتوبر. 

السيد عبد الحليم الزيات 985!: التنمية السياسية؛ دراسة في علم الاجتماع السياسي 
(القاهرة: دار المعارف). 
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. السيد عبد الحليم الزيات57١٠٠7:‏ التنمية السياسية» دراسة في علم الاجتماع السياسيء 
الجزء الثاني (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية). 

. السيد يسين في: المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية :2٠٠١١‏ مشكلات 
التحول الديمقراطي في الدول العربية (القاهرة: المركز الدولي للدراسات المستقبلية 


والإستراتيجية). 

8 شاكر عبد الحميد لك ا ترك عصر الصورة (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والففنون 
والآداب). 

0". صلاح الدين حافظ :١141*‏ أحزان حرية الصحافة (القاهرة: مركز الأهرام للنشر 

. عبد الكريم ناصف :١138‏ التكامل بين السياسة الثقافية والسياسة الإعلامية في المجلة 
العربة للثقافة عدد ©5. 

9. علي حرب :7٠١5‏ مسألة الحرية» مساحة اللعبة وازدواج الكينونة في عالم الفكرء العدد 


", مجلد 55, يناير ‏ مارس. 

. علي عجوة :10٠١4‏ الإعلام وقضايا التنمية (القاهرة: عالم الكتب). 

. عواطف عبد الرحمن 1534: الحق في الاتصال بين الجمهور والقائمين بالاتصال» في 
مجلة عالم الفكر المجلد ”؟؛ العدد ١‏ يوليو- ديسمبر. 

. عواطف عبد الرحمن 7007: النظرية النقدية في بحوث الاتصال (القاهرة: دار الفككقر 
العربي) 

. فايز مراد مينا :7٠٠١‏ منهجية التعقد واستشراف المستقبل» (القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية). 
مستقبلية عدد ١‏ يوليو. 


5. قسطنطين زريق :١1717٠7‏ نحن والمستقبل (بيروت: دار العلم للملايين). 


. قسطنطين زريق :1981١‏ في معركة الحضارة؛ ط؛ (بيروت: دار العلم للملايين). 


الصحافة والتنمية المستدامة 

7 . كينيشي اوماي :70١١‏ طبيعة الدولة في القرن الحادي والعشرين (في) مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 

8. ماجد فخري 1375: تطور فكرة المستقبل في العصور القديمة والحديثئة في الفكر 
العربي عدد ٠١‏ مارس ابريل. 

5. مايكل كرانغ :7٠٠05‏ الجغرافيا الثقافية.. أهمية الجغرافيا في تفسير الظواهر الإنسانية؛ 
ترجمة سعيد منتاق (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 

. المجالس القومية المتخصصة 1385: المستقبلية والمجتمع المصري (القاهرة المجالس 
القومية المتخصصة). 

.١‏ مجلس الفكر العربي 70054: الأحزاب السياسية في العالم العربيء النشأة والأزدمة 
(لندن: مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية). 

”5. مجلس حكومات استراليا ”51: استراليا ٠١٠٠‏ متاح على -عءاطقمة]كنا5. بوت 
40.1.]تاء2مم10ء60ل تاريخ الزيارة 5١‏ يوليو .7٠١1‏ 

*5. محمد الجوهري 1187: علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث (القاهرة: ب ن). 

؛». محمد السيد سعيد 7005: الانتقال الديمقراطي المتحجر في مصر (القاهرة: دار 

5. محمد حسام الدين :7١٠٠7‏ المسئولية الاجتماعية للصحافة (القاهرة: الدار المصرية 
اللبنانية). 

5. محمد سعد إبراهيم ”700: الإعلام التنموي التعددية الحزبية» الجزء الأول (القاهرة: 
دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع). 

. محمد سعد أبو عامود :700١‏ الأحزاب في الدول المتقدمة والنامية؛ في مجلة 
الديمقراطية» العدد الرابع» أكتوبر. 

. محمد سعد أبو عامود :700١‏ الأحزاب في الدول المتقدمة والنامية؛. في مجلة 
الديمقراطية» العدد الرابع» أكتوبر. 

8. محمد سعد أبو عامود :70٠١7‏ النظم السياسية المعاصرة وثورة المعلومات والاتصالات» 
في مجلة شئون خليجية العدد 78. 


الفصل الثانى: الصحافة المصرية 
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. محمد سعد أبو عامود :1٠٠17‏ التنمية السياسية بين النظرية والتطبيسيق: دراسة حالة 


". محمود الكردي 11931: التخطيط للتنمية الاجتماعية» ط” (القاهرة: دار المعارف). 


؟". محمود يوسف 2007: الاعلام في خدمة التنمية (القاهرة: ب ن). 

". مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية :7٠١١‏ الخليج وتحديات المستقبل 
(أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية). 

4. المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية :7٠١5‏ مشكلات التحول الديمقراطي 


في الدول العربية (القاهرة: المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية). 


56" مصطفي أحمد (محرر) :250١07‏ تنمية مصر رؤية مستقبلية (القاهرة: معهد التخطيط 

16". مصطفى المصمودي :١985‏ النظام الإعلامي الجديد (الكويت: المجلس الوطني للثتقافة 
والفنون والآداب). 

". ميتشو كاكو :7٠١١‏ رؤى مستقبلية» ترجمة سعد الدين خرفان (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب). 
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. ناهد صالح :١584‏ المنهج في البحوث المستقبلية في عالم الفقكر مجلد ١5‏ عدد ؛ 


يناير/مارس. 


9. نبيل على :١993‏ العرب وعصر المعلومات (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب). 

.٠‏ نبيل علي 00١‏ ": الثقافة العربية وعصر المعلومات رؤية لمستقبل الخط اب الثقافي 
العربي طبعة ثانية (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 

.١‏ نبيل علي :50٠0١‏ الثقافة العربية وعصر المعلومات رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي 
العربي طبعة ثانية (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 

."١‏ نبيل علي :٠٠٠١7‏ تحديات عصر المعلومات [القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب). 

الى 


١١8 


نبيل علي ونادية حجازي ال الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفة. الكويت: 


حقة 


كلا 


الا 


ارا 5 


0 


الصحافة والتنمية المستدامة 


. نصر محمد عارف ٠٠5‏ مفهوم التنمية.. إعادة الاعتبار للانسان: متاح في 


اتمخطك. [ 0ع [ع اعم 200402 /نتمعع اذاه حص نع لط هعق باك ع صا[ ممصسق ]كا . بجو// ماخ 

نورمان كلارك :7٠٠05‏ الاقتصاد السياسي للعلم والتكنولوجياء ترجمة محرم رضا 
محرم (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب). 

هانس بيتر مارتين وهارالد شومان :3٠١07‏ فخ العولمة ترجمة عدنان عباس عليء ط” 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 

هاني خميس عبده :7٠٠5‏ أسس الدراسات المستقبلية» النشأة والأهداف والمعارف في 
مجلة العلوم الاجتماعية مجلد7” عدد ”7. 

هويدا مضظفى: +75 الأغلام والمشازكة السياسية المقؤمات والإشكاليات: “في المجلة 
المصرية لبحوث الرأي العام» عدد ١‏ ابريل/مايو. 

واصف منصور :1١198‏ نحو تكامل بين السياسة الثقافية والسياسة الإعلامية» في المجلة 
العربة للثقافة عدد 76؟. 


. وحدة الحساب العلمى ٠‏ النمذجة في الدراسات المستقبلية» دراسة غير منشورة 


(القاهرة: معهد التخطيط القومي). 


الفصل الثانى: الصحافة المصرية 


ثانيا: مراجع أجنبية: 


ذلا ,؟ .أو/ا 1993 والعمه 1م لإعصط نوع امع حصمة عامرعلوع 4 


ماع08 مااع تلاء8 اكبووعلة عط عممهامد :002 2سعط 01 عن مقتانط ممطمعبرعم 
,6 .لول ,غناو يي ععقم5 ,لاتبلوظ له عع اكنال [هامعصصمءت مط اللاطهم زقاكناك 
1 


ملكي عاطمصتماكيد دعه] عأمه 21320 3 التنطترعء ]15 2 عط ملم[ :1991 .© .3آ ,085 نا 
.(ذوع]2 عمتأمهتصملة :لمدماع مط بممطمع 11 ) 


4 أكناع لالم دعتلطيا1 ([3[) رعععطا عع512 لاعردعدع] 5عقبمري :1984 ولتمولا أمياظ 


حقة عنمع 50 تزه 05قط0 01 كاأعومحص]ا عط :1997 علرولا لخ .ل ع زعماءرن وواعن 
(ووع:2 لجاأوعع اننا متنة[8 لعخلمنا لعولا سعل) ,لإاعانم5 


أمأعمة عطا تمه وأععلاظ لله حمتأقماع نعقم لوعن لاون :1992 لإعممع؟] .8 معلامماوسطت 
016 بععمعلع5 لمعتاناه2 01 لقتتتداه[ تق ارعرة4 صل بأتسعططتمم مزلم 


01 لكلو /الادنآ :0116380) ,لاممعامظ 35 مماابتامباع :1988 برعا/اا .0 .8 ع وعامم8 .نآ 
.(ووع؟2 معه6 01 


انق" عنالل متعم فصآ مله نكتستولة لممهاتهعيل8 نمه لمعط) ومقط2) :1996 تعامن] .0آ 
نلا 1 3110 1521011 لولف تممه لأقعسلظ أه لقصناه[ يلعو جعمروءظ لبلاعءدنا 1ه 
.(11) ملم 


نك عاطقاولةم .عن أاقطء 2020 ع1 :1999 مجرتاتا عمبرةنآ 
01 11011205 لقاع 11. لقال بالا //: ]11 


:أ عاطو[وبحة .ععمع الاق 2020 عط]” :999] موتاط عصينةط . 


8 01 0112:0115 بقاع ل بجاتبا با // :تالا 


([]) كمه ]و لا0صم] لقعب اناعارع2 01 111221100 سوه :1976 علأمدع لم80 7قاط . 


ملكتم بطأعمدع دع ]1 مم و1111 تتتلورو) 


أووطاعع'! اقصهادل! :وأمطذ!]) جهله! تددىتلفصسصنسس1 :1986 دمعكباعوت 210مه2 . 


.ةحزم 00 


1 قتملاءه8ا 300 كبماللاءا 01 المعجوع ام 7محمآا عط عه] مملغأدلصيه © ممعممسط . 


غ2 عاطةاتوطحة أخطعادءعه"! اماع50 عع لعا تمصا 01 علووطلمة]] :2003 
.لاع .0120 ] 0 طلاء. الابوين 


221ل ]ك5 05 ملءن) ممتناع 0 !أعله81 عدعءة عط]: :2005 ممقمنم؟] ع طامبعاووه:© . 


220 أت 7زم م[عمء0آ رأمع لمم عا اسط .عمتطلدك/ا نوع ناه مز غمع حرم ماعنوىند] 
20.1 ,7 ولأ لالط قل أكياك 


عن0ن :امعمنوءط مأونزكا عط ععل0 نا عصللة؟ 1 دصه1ددتتصط أودهلتمضعام] :1998 14 ططيوت . 


نأقا اغط]] .لمالةأمعطه ]م[ دا وعيادهآ 


أطماء0آ عط "01 ممم لقع اممف لحة لإرمعط]” :5.5.1996 ,عطبة0 0قة .0.نا يقامنات . 


,'ق2 20110 لقعم لانن كه صمل هج اتسعل10] الوعاعهامع8 * .م3 .لز ,ععنيد1طآ زلا!]) :عبونصطءع 1 


١ 


زذي؟ك 
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لامع دع لطا ج 5لعه 10 :لجالمطع1100 3:0 الع ستدمه تلظ لكت .1ه اء .5 رطكة.آ زا 
.538 :1020011 


1108 :7121115 عتننانان) : 2000 كلع ,ماع صتاصيطط .2 أعبامتة5 220 رععلاع لمآ ,ممكتسقا! . 
.كعا800 عتكوظ تعارول بع ]8 .ووععع مم8 الوطان1] عرقطك دعيدا/؟1 


5 1]] لإلقعناع8) . اأمتوعوع] وعتبطباظط مأ عل نبا خ :0ت طرم؟ عماعامه.آ :1983 0 معصصاء1] . 


(100غدء1أطباط ععه5 


.لاع طكمع 11 ارمع لممماعنتع0آ عاطق طله اك 50 101 53516215 0102 عملم[ :2004 جدعندم ]ا ال . 
1511 لطبا مرنا10 وع10 :15.3] اط 


15115[ ع08ألآتناط ,2002 أممرع؟ امعتصمماع نتعل لأعرويةا :2002 علصم8 لقصم له سعام] . 
01 ابتار متك 2 ع112[1ةكة زووعع بجاتكاع حلم نآ 01020 بعلصدظ لاعس 8ا) كاععا يد 1 :10 


عمو بتاع تومو 1 [211020 12ل ,10 تامللقء 1امط! نجتمعطا دمحط0 :1989 /533ل0طارآ .1.5 . 
طاععودعوع1 اقصه هال ضح امعدمم عط أه ومتاععءك1 أدنسمخ عط )ه لعأمعوعرط 
.تله ناماع "1 ردت ,ل531/21128-,2485500131013 


.80015 تاتباعمء 1 تعلره لا بجع ل1) .ععمعاعة تعلط 2 عمعلهحم :ومهقطء :1987 عالعاعان.ل . 


اعطهو]! عط :مع دعتط) باعاعه5 عاطةستوأكنا5 2 لتوجه1 :1992 ممتقنط وت د5علرد1 . 
.(وو22 


20111691 باتلصمك ذف (صا) ,ععمعك5 لواع50 طضا 5لمطاع8 عمتادموءع2ه20 :1974 ([ بممقطمهل . 
(5ؤو22م اع لمآ ركامص!!!]) رعتنطيظ عط 01 لإلبناة عط له ععمعاع5 


512181 3 35 5061131105 2101397 ماك أيهم عدأول] :1997 اعقطعاصعةن .لا ع الدمسته] بآ . 
رأ ع6 ع1 لمت غ011 طاعط امع صرح ه0اع065 018321220101 ,ؤوع 220 عع مقط 
م 1516 2 باب 


نه ذعناوتصطعع! :لمطاعك8 تطماعجآ طا مز ماعل مم1[ :1975 31 1أمسط لقه 11 عمماكصاء]آ 
قستطكناطب2 نرعاوع 7لا مهؤزلل4. دصهلمم.آ (كلط) أأمعنا لصة دماكماآ كمه وع تارمم 
20100 


#اع5 0ه عونا : ,لمط)عة1 لطماءجآ عط .1969 ممقطعه0 .5 لصة مجوع8 .8 رنوعع11 102 .7 . 
لتق لاطا أ عاطم انو هخ لضف ,دعا تاستاكط طندوم) عنام مآ 0] كع م1311 


ر5اع76100 :اعساو عمامصداط عأوعان5 حر :1992 2101م 1!"آ صطمل ع [1امندا! لزإعمولح . 
تا لإلتطة. أررعة .تحدم : غ2 عأطه! نوناق .عصألطماذمعلسصناونل/ة لنه ,كلمطااع 31 


ركأع1400 :عع صم كمتصمة!2 عتوعاماذ خ :1992 1للهمنا11 مطمل ع 1أاأمندلط توممدلظ . 
تحط لالصعة. أمعة. بلحلا : )2 عاطه[زوتة .مص الصدأومء20ناذ 11 لصة ,5لهطاء83/1 


ععمعع !1 اعغص! اهمه دل عط 0 أتممع]] رععبطب؟ لوطماع عطا عماممة81 :2004 8110 . 
(علم/نامع. ماحد أو عاطهاتوتة) أعع زم]! 2020 5اأعمبامت 


عالطناط ,1155© لطهة كعنا55] 8 للع همة]/1 +0! اعل510 جه كه اطامعطا 0805 : لإامسيكة .2 ١‏ 


2 ,بع [ندع !]1 مملنواع ]1 


(ودع؟2 سقامة8 تاولا بتجعلط) ومقط© 01 011 عرعل02 :1984 كعممعا5 .1 ع عماعمو ك2 . 


عطا 2ن غ01" عاععلةناد عط :123508 الامطاا؟ كممتادهوم“ 1988 ,.]آ علمةع] أضعط80 . 


طماروا8 باتو /ا بجو لل ,'*كم0)10دة 
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تأضع تصمماع لاع عاطقمتهاكيا5 01 لاع !"ا عطا مز تهنا أهازه زأ م معام[ :995] 2 530205 
210 أاعدتمواعندع0آ] عاطاقستهأكياد زلع) ./ا رعممآ (لظ1) .5عامإعصلءط امهعع.] عماوععم ]نا 
مطل 1255 مم10 ع تمقطةءت :ممأووه8//مه020.] .لاخق] [02 ممع م1 


عط أتهدرصناك 0غ نزعه0[10ل0طاءل8 م :عباوتمطءء 1 تطماعج[ عط1 :2005 مكممة]ط لدمتك 
غة عأطهائة؟3 15مغهء1201 وسصاعط -لاء/1ا للتط0 أه غع5 لوممتادا؟ ه01 امعتددمم1ء نود[ 
وين 


ألع.طبرل. تتح : عه عاأطهائة؟ة .لزع 010لمطاع84 طعمروعوع] مركن :2001 عع لان 10 


:أة عاطهة لدتعم نزإومأولهطاء1/! ععنطانا؟ اناه" 01 برع ابصع 01 رخ :2003 2218 101 
ال 111ل لإا 


لصة ذعن أاع10نات) :عتم واعتع0] ع1اطة211أكنا5 01 2]015ع1لصا :2007 25م 1اول5 لعأامنا 
كلتولا علط :8121005 لعتتصنا) ممغتلط لعنط]” وعاعم16هلهمطاء 31 


(ص]آ) وبلاع رعاصا طبامعع لمق [هنالع لصا كباذع 1651101111811651ا0) لطمانآ :1990 عازلط مولا 
7 0ل عقمقطن) لواعم5 38020 جزم أأموعع:0] لوعاعه[مصطاععا 


عق لء التا0! لحنة 5ع05متباط ,500165 عمبكباظ 01 مملغهلصيره2 :2003 الع8 العلمع 18 
(1025]هع 1اطباظ نه لأعدقصة ,انملممآ) 


155 ]0 كاعء ]خا لان دوعع1]:0 ع1 :1971 5عط0!] 12[10:ه2] لطة التمسقغطاء 5 تتناط[ 1 ها 
(ووع:2 ؤ5أمصلً!!] ]0 توازوع حتمل] :وأممز!!1) ممللقء 1 تصدره6 


أن مه اداع موقم ع1 :011ل0م.آ) لطاعلء50 انه للق تنه 1م عط :1988 متمول8 [١‏ م113 ملا 
.112112511111 كماما 
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42. 


الفصل الثالث 


التنمية المستدامة. 
وأدواز الصحافة النتمودة 


الصحافة والتنمية المستدامة 
تطور مفهوم التنمية.. ويروز التنمية المستدامة 


مقدمة: 


في عصر يتسم بالتعقد 1«11مدمهن والتغير المستمر واللايقين» تعرضت كثير 
من المفاهيم» التي ظلت راسخة لعقود من الزمنء للنقد والتبديل والتغيرء منها ما تثيره 
كلمة "التنمية" من دلالات وأطر مفاهيمية وتطبيقية. بعد أن فسشلت نماذج التحديث 
والتغريب والنقل في تحقيقها في البلدان النامية» ومنها مصر. 

وترتبط التنمية» كغيرها من المفاهيم؛ بإطار متكامل من الدلالات ذات الجوانب 
المؤسسية والواقعية» التي تتسم بالاتساع» ودمج أبعاد متعددة ومتباينة مرتبطة بعملية 
التنمية» وهو ما أدى إلى جدل حول تعريف التنمية وأولوياتهاء وأهدافهاء وعناصرهاء 
بسبب التباين الملحوظ بين الدارسين لهذا الموضوعء واختلافاتهم حول تحديد غايات 
التنمية وأنماطها ومستوياتها. وفي هذا الإطار نستعرض بعض تعريفات التنمية» بقصد 
إلقاء الضوء على جوانب مفهوم التنمية؛ ونحدد بعد ذلك عددا من الخصائص المرتبطة 
بمفهوم التنمية بشكل عام. وصولا إلى التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة خاصة تلك 
التي يمكن للصحافة أن تساهم في تحقيقها. 


الفصل الثالث: التنمية المستدامة 
التنمية: المفبوم.. وتطوره: 


مالت مفاهيم التنمية في البداية إلى التركيز على جانب النمو الاقتصادي وما 
يتحقق فيه من إنجاز» ثم تطور المفهوم ليشمل أبعادا اجتماعية وثقافية وسياسية؛ ثم 
اتخذ المفهوم منحى مستقبلي متعدد الأوجه أدى إلى بروز التنمية المستدامة. ففي عقد 
التنمية الأول الذي تبنته الأمم المتحدة ١170-١37٠‏ اقترن مفهوم التنمية بمؤشرات 
تركز اغلبها على اعتبارات اقتصادية بحتة» مثل الدخل القومي ودخل الفرد. وكان 
مفهوم التنمية يشير إلى المتغيرات المستمرة في الهياكل والمؤسسات الاقتصادية 
للمجتمع المتخلف بشكل يدفعه على طريق النمو الذاتي» وذلك على اعتبار أن التصنيع 
هو جوهر عملية التنمية الاقتصادية (كمال المنوفي .)١18٠١‏ وبناء على هذا التتصور 
تم تعريف التنمية» بأنها الزيادة السريعة والمستمرة في مستوى الدخل والناتج القومي 
عبر الزمن. بل ذهب البعض إلى إعطاء تحديد كمي للزيادة السنوية المطلوبة في 
الناتج القومي الإجماليء استناذا إلى خبرة الدول المتقدمة في مراحل تطورها المبكرة 
وإلى معدلات التزايد السكاني في الدول النامية. فعرفت التنمية بأنها الحألة التي يصبح 
فيها الاقتصاد القومي قادر! على توليد زيادات متواصلة في الناتج القومي الإجمالي 
بمعدل يتراوح بين 905 و9017 سنويًا. صحيح أنه كانت تحدث إشارات إلى أهمية 
تحقيق أمور أخرى مثل محو الأمية والقضاء على الأمراض ونشر التعليم وما إلى 
ذلك؛ ولكن النظرة الغالبة كانت نظرة اقتصادية تركز على أن التنمية؛ بعد كل 
التحفظات والاستدراكات؛ ليست إلا مرادفا للنمو الاقتصادي السريع (إبراهيم العيسوي 
)٠00*‏ وروج كثير من الباحثين والمفكرين للتنمية على أنها لحاق دول العالم الثالث 
المتخلفة أو دول الجنوب بالدول الصناعية المتقدمة أو دول الشمال: وإتباع اقتصاد 
السوق. 

وفي العقد الثاني للتنمية ١180-١57١‏ اكتسب مفهوم التنمية أبعادا اجتماعية 
وسياسية وثقافية بجانب البعد الاقتصاديء فالثنمية لم تعد تعني النمو الاقتصادي فقطء 
وإنما تشمل إحداث تغيرات هيكلية في المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية التي 
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الصحافة والتنمية المستدامة 
تسود المجتمع» وخلال عقد التنمية الثالث ١190-١9٠١‏ اكتسب مفهوم التنمية بعدا 
حقوقيا وديمقراطيا يتمثل في المشاركة السياسبة والشعبية في اتخاذ القرارات التنموية. 
(محمود الكردي .)١151‏ 
وقد شهد عقد التنمية الرابع ٠٠٠١-١95٠‏ نقلة نوعية في مفهوم التنمية حيث 
تأكد مفهوم التنمية المستدامة بشكل واضح في وثيقة الأرض التي صدرت في ريو دي 
جانيرو عام .١537‏ وأصبحت قضية التزام نهج عام ومتعدد الجوانب للتدمية أكثر 
وضوحًا في الأعوام الأخيرة.. هذا التطور في المفاهيم طرح سؤالا حول تحقيق 
التنمية عبر التركيز على الإصلاح الاقتصادي, أم السياسي؟ فرض هذا التساؤل نفسه» 
خاصة في تلك الدول التي يرفض حكامها إتباع طرق ديمقراطية في إدارة حكم البلاد؛ 
وقدم مناصرو أولوية الإصلاح الاقتصادي حجج رئيسية تركز على أن الحريات تعيق 
التنمية الاقتصادية بما قد تسببه من عدم توافق أو فوضىء وأن الشعوب تفضل استيفاء 
الحاجات الاقتصادية قبل الحريات السياسية» وأن الديمقراطية ذات نبت غربي. 
بالإضافة إلى وجود من يزعم بتناقض الحريات السياسية والأداء الاقتصادي؛ ويستشهد 
في ذلك بتجربة النمو التي شهدتها بلدان كوريا الجنوبية والصين وسنغافورة في ظفل 
نظم غير ديمقراطية؛ وهو ما يرد عليه (أمارتيا صن )2١١5‏ بالقول "إن الزعم بأن 
هذه الحريات والحقوق تعيق النمو الاقتصادي والتنمية وهو الاعتقاد المسمى "فرضية 
لي”": اعتمادا على أن بعض الدول الاستبدادية نسبيًا (مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة 
في عهد لي والصين بعد الإصلاح) حققت معدلات نمو اقتصادي أسرع من بلدان أقل 
منها استبدادًا (من ذلك الهند وكوستاريكا وجامايكا) .. ففرضية (لي) تتبنى على أساس 
معلومات انثقائية ومحدودة جذاء وواقع الأمر أنه لا يوجد أي مقارنة فيما بين البلدان 
تقدم تأكيدًا لصدق هذه الفرضية؛ وثمة شواهد ضعيفة وقليلة تؤكد أن السياسة 
الاستبدادية المتسلطة تسهم عمليًا في النمو الاقتصادي ولا يوجد دعم حفيقي توفره 
الدراسات التجريبية المنهجية للزعم بأن ثمة تناقضًا عامًا بين الحريات السياسية 


* لي كوان رئبس وزراء سنغافورة بعد الاستقلال والذي قاد بلاده بشكل ديكتاتوري؛: وتمكن من تحقيق تنمية 
كبيرة دفعت بلاده إلى مصاف الدول المتقدمة» كما أنها تبنت في النهاية النمط الديمقراطي في نظام الحكم. 
/ا؟ ١‏ 
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والأداء الاقتصادي؛ فالسياسات والظروف الاقتصادية التي أفضت إلى النجاح 
الاقتصادي لدول شرق أسياء لا يوجد في أي منها ما لا يتوافق مع توافر قدر أكبر من 
الديمقراطية؛: أو يتطلب حكمًا يتسم بالاستبداد لدعم هذه التنمية واستدامتها علاوة على 
هذا فإن هناك أثرًا للديمقراطية والحريات السياسية على حياة وقدرات المواطنين. 
لاسيما الرابطة بين الحقوق السياسية والمدنية من ناحية والحيلولة دون وقوع كوارث 
كبيرة مثل (المجاعات) من ناحية أخرى. فهذه الحقوق تنبه الحكومات بقوة إلى 
الاحتياجات العامة. فاستجابة النظام الحاكم إزاء معاناة الناس الحادة تتوقف غالبًا على 
الضغط الذي يمارسونه على الحكومة وهذا هو مضمار ممارسة الحقوق السياسية وهو 
ما يشكل فارقا حقيقيًا وهذا جزء من الدور الأداتي للديمقراطية والحريات السياسية... 
وتتيح حرية التعبير والخيار الديمقراطي للشعوب أن تعبر بصراحة وعلنا عما تراه ذا 
قيمة وأن تطالب بالاهتمام بما تقول» فيما يتوافر للحكام الحافز للإنصات إلى مطالب 
الناس إذا ما ارتضوا مواجهة انتقادات الناس لهم وشاءوا أن يلتمسوا تأييدهم في 
الانتخابات. فالتنمية لا تأتي قسرًاء ولا تتحقق أبدًا في مناخ استبدادي أو بناء على قرار 
سلطوي فالتطوير يأتي في إطار الحرية شرطًا. 


نطور مفاهيم التنمية: 


والتنمية السياسية» وأضافت هذه المفاهيم إلى ما سبقتهاء وأدت في النهاية إلى بزوغ 
مفهوم التنمية المستدامة وهو ما يتطلب ضرورة تتبع هذا التطور. 
-١‏ التنمية البشرية: 

ظهر في البداية مفهوم التنمية البشرية الذي انطلق من الرغبة في توظيف 
المهارات البشرية» باعتبارها عنصرا مكملا للرأسمال المادي (واصف منصور 
46 افالذي يسبب التطوير هو الإنسان المهيأ تدريبيًا وتعليميًا واقتدارًا على 
استيعاب العلم وتطبيقه: وعلى الابتكار والإبداع في مجالاته. من هناء كان المطلب هو 
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دجي 2 ب ل بير _ ليت الصحافة والتنمية المستدامة 
حشد الموارد البشرية الفاعلة. وهو ما شدد عليه (امارتيا صن )2٠٠١54‏ 'فالناس. من 
لثل التعليم والتعلم وتكوين المهارات يمكن أن يصبحوا مع الوقت أكثر إنتاجية. 

ويسهم هذا بقدر كبير في عملية التوسع الاقتصادي". 

وزادت القناعة بأهمية البشر في التنمية» مما أدى إلى ظهور "مصطلح التنمية 
البشرية التي تعرف بأنها عملية توسيع الخيارات المتاحة للناس» بتمكينهم من الحصول 
على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة» وبتمكينهم من أن يعيشوا حياة طويلة 
خالية من العلل» ومن أن يكتسبوا المعارف التي تطور قدراتهم وتساعدهم على تحقيق 
إمكاناتهم الكامنة وبناء ثقتهم بأنفسهم؛ وتمكنهم من العيش بكرامة والشعور بالإنجاز 
واحترام الذات”. وتقاس التنمية البشرية عبر أربعة متغيرات تشمل العمر المتوقع عند 
الميلاد؛ ومعرفة القراءة والكتابة بين البالغين» ومعدلات الالتحاق بالمؤسسات التعليمية» 
ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تقرير التنمية البشرية 2/07ناء .)5٠١5‏ 
؟ - التنمية الإنسانية: 

ظهر مفهوم التنمية الإنسانية بعد زيادة القناعة أن بناء القدرات الإنسانية 
وتوظيفه» بشكل فاعل يمثل المحرك الرئيسي للنمو» وعرف (تقرير التنمية الإنسانية 
العربية )٠٠١‏ التنمية الإنسانية بأنها: عملية توسيع الخيارات» وتعني أن الناس يجب 
أن يتمكنوا من التأثير على العمليات والقرارات التي تشكل حياتهم. والتمتع الكامل 
بحقوق الإنسان وأنها عملية ومحصلة في الوقت ذاته؛ فهي تهتم بالعملية التي يجري 
من خلالها توسيع الخيارات وتركز على النتائج التي تم تعزيزها. وترتبط التنمية 
الإنسانية ارتباطا عضويا بحرية الإنسان وتعزيز القدرات الإنسانية. وهناك خمس 
حريات جديرة بالاعتبار في صياغة السياسات وتساهم مباشرة وتتكامل في بناء القدرة 
على الحياة» وهذه الحريات تعد خيارات مهمة حاسمة للتنمية الإنسانية (تفرير التنمية 
الإنسانية العربية )٠٠١7‏ وهي: 


* لمزيد من التفاصيل راجع إصدارات البرنامج الإنمائي لادّمم المتحدة وتقاريره عن التنمية البشرية التي تتابع 
صدورها منذ عام 1550 
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-١‏ الحريات السياسية؛ التي تتصل بما يتوافر للناس من فرص لتقرير من ينبغي أن 
يحكم ووفق أي مبادىئ» وتشمل أيضا القدرة على مراقبة السلطات ونقدها والتمتع 
بحرية التعبير السياسية ووجود صحافة حرة؛ 

؟- التسهيلات الاقتصادية؛ التي يمكن فهمها على أنها الطرق التي تعمل وفقها 
الاقتصاديات على توليد فرص الدخل وتحسين توزيع الثروة؛ 

- الفرص الاجتماعية؛ التي تشير إلى الترتيبات التي يضعها المجتمع من تعليم 
ورعاية صحية؛ واللذين يؤثران على حرية الفرد الأساسية ليعيش حياة افضل؛ 

4- ضمانات الشفافية؛ التي تحمي التفاعل الاجتماعي بين الأفرادء والتي تستند إلى 
فهم متفق عليه حول ما يعرض على هؤلاء من الأفراد وما يتوقعون الحصول 
عليه؛ 

د- الأمن الحمائي؛ الذي يتعامل مع توفير شبكات الأمن الاجتماعي المناسبة 
للمجموعات الضعيفة في المجتمع. 

ووفقا ل (تفرير التنمية الإنسانية العربية )٠٠١*‏ فإن المؤشرات الأساسية 
المستخدمة في بناء التنمية الإنسانية هي: 

.١‏ العمر المتوقع عند الميلاد؛ 

35 التحصيل التعليمي؛ 

؟. مقياس الحرية تعبيرا عن مدى التمتع بالحريات المدنية والسياسية؛ 

:. مقياس تمكين النوع؛ حتى يعكس مدى توصل النساء للقوة في المجتمع؛ 

د. الاتصال بشبكة الإنترنت» مقاسأ بعدد حواسيب الإنترنت للسكان» باعتباره 

أحد متطلبات الانتفاع بفرص العولمة في هذا العصر؛ 

5. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد 
*- التنمية السياسية: 

بعد بروز الحكم الصالح والمشاركة الواسعة كشروط للتنمية» ظهر مفهوم التنمية 
السياسية الذي تناولته أربعة اتجاهات أساسية على النحو التالي: 


ل 


سس صسسسهمه»بب-٠‏ 2 الصحافة والتنمية المستدامة 


أ- الاتجاه الذي يرى أن هناك علاقة ارتباط بين التنمية السياسية والحريات المدنية 
واحترام حقوق الإنسان» وذلك على أساس أن عملية التنمية السياسية تمثل نقلة 
نوعية في فلسفة الأداء السياسي من فلسفة تقوم على الاستناد إلى قوة السلطة في 
هذا الأداء إلى فلسفة تستند إلى مفهوم الخدمة المدنية باعتباره المفهوم الحاكم للأداء 
السياسي في المجتمع (السيد عبد الحليم الزيات .)١11857‏ 

ب- الاتجاه الذي يركز على أن التنمية السياسية هي تطوير الثقافة السياسية في 
المجتمع (محمد سعد أبو عامود /ا١٠5).‏ ْ 

ج- الاتجاه الذي يربط بين التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية: ووفقًا لهذا الاتجاه 
فإن التنمية الاقتصادية تؤدي إلى إحداث تغير في المجال السياسي, وبالتالي فالتنمية 
السياسية تعني القيام بالتغيير السياسي الذي يتلاءم والتغير الواقع نتيجة للتئمية 
الاقتصادية (حازم الببلاوي .)١595‏ 

د- الاتجاه الذي يرى أن التنمية السياسية هي بناء الديمقراطية وتحقيق المزيد من 
المشاركة وتحمل المسؤولية والمتابعة المنظمة لعمليات التغييرء ومشاركة 
المحكومين في اختيار حكامهم من خلال الانتخابات الدورية» ومشاركتهم في تحديد 
الأهداف السياسية الكبرى وصياغة السياسات العامة (السيد عبد الحليم 
الزيات١5535١).‏ وهو اتجاه تطور خلال السنوات الأخيرة؛ حيث اشتمل المفهوم 
المعاصر للديمقراطية على عناصر جديدة تدور حول زيادة كفاءة وفعالية النظام 
السياسي الديمقراطيء بما يحقق أهداف المجتمع. 

إن النظرة التحليلية المتأملة فيما قدم من تعريفات لمفهوم التنمية:؛ بتنويعاتها 
المختلفة» بشرية إنسانية مستقلة وسياسية» يكشف عن جملة من الخصائص التي يتسم 

بها مفهوم التنمية: 

أ النظر إلى التنمية كعملية تغيير شاملة وموجهة لكل القضاياء يكون القصد منها 
تحقيق الرفاهية للإنسان باعتباره وسيلة للتنمية وغايتها الأسمى» وبالتالي فإن هذا 
يعني: أن التنمية عملية متكاملة تشمل في آن واحدء النواحي الاققصادية 


والاجتماعية والسياسية والثقافية. 
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ب - أن التنمية لا تقتنصر على مجرد حدوث مجموعة من التغييرات الاقتصادية. 
ولكنها تستوجب أيضمًا إحداث سلسلة من التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية» 
تتصل بالقيم والأدوار المختلفة داخل المجتمع. 

ج- أن التنمية عملية تغير؛ دينامية» موجهة» تتطلب مشاركة واسعة من أبناء 
المجتمع. 

- من الضروري أن تراعي هذه التنمية المستقبل» وهو ما دفع إلى ظهور مفهوم 
التنمية المستدامة 


مفهوم التنمية المستدامة: 


شهد مفهوم التنمية المستدامة عدة مراحل لتطوره. بدءا من التركيز على 
التهديدات البيئية التي تواجه الأرض وتهدد مستقبل الحياة عليهاء واستمرار التنمية في 
المستقبل وعدم الافتئات على حقوق الأجيال القادمة» ثم تطور المفهوم ليتجاوز غيره 
من مفاهيم التنمية مثل التنمية البشرية التي ركزت على مستوى الدخلء والتنمية 
الإنسانية التي افتقدت البعد المستقبلي. وكان للعمومية التي اتصف بها مفهوم التنمية 
المستدامة دورا في جعله شعارا شائعا وبراقا مما جعل عددا كبيرا من الحكومات يتبنى 
التنمية المستدامة كأجندة سياسية» حتى لو عكست تلك الأجندات التزامات مختلفة»؛ 
ومتباينة تجاه الاستدامة» وتعريفا وفهما وتطبيقا بطرق مختلفة ومتباينة» مما تسبب في 
درجة عالية من الغموض حول المفهوم الذي يعد من المفاهيم الصعبة؛ والمراوغة. 
كما اختلف المنظرون في تناولهم له اعتمادا على زاوية التفسيرء فالاستدامة يمكن أن 
تعني أشياء مختئلفة» بل متناقضة أحيانا للاقتصاديين» وأنصار البيئة:؛ والإعلاميين: 
والمحامين» والفلاسفة» وأساتذة الاجتماع» والسياسيين وخبراء الأمن القومي؛ وغيرهم. 
ويشار في هذا السياق إلى أن (22520 * 5016 )١51357‏ أوردا أكثر من ثمانين 
تعريفا مختلفا وفي الغالب متناسنًا وأخانا متكاقظنا الهو وتكمن مشكلة مفهوم 
التنمية المستدامة في شيوع استخدام المصطلح؛ نتيجة لاعتبار الاستدامة شرطا أساسيًا 
لجدوى جهد التنمية على المدى البعيد» وهو ما أدى بدوره إلى أن يظل هذا المصطلح 
بدون تعريف إجرائي دقيق متفق عليه يصلح أساسًا مرشذا للاختيار بين بدائل التنمية 
المطروحة؛ بما يضمن استدامتها (في: أسامة الخولي ؟١0١25).‏ 
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طرح تقرير برونتلاندء للجنة العالمية عن البيئة والتنمية (18:080) عام 2١541‏ 
وعنوانه 'مستقبلنا المشترك" تعريفا للتنمية المستدامة بأنها "عملية يتناغم فيها استغلال 
الموارد وتوجهات الاستثمار ومناحي التنمية التكنولوجية وتغيير المؤسسات» وتعزز 
كلا من إمكانات الحاضر والمستقبل للوفاء باحتياجات الإنسان وتطلعاته؛ أي التنمية 
التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة 
على تلبية احتياجاتها". وقدمت منظمة الفاو (منظمة الأغذية والزراعة) على موقعها 
على الإنترئت" تعريفا للتنمية المستدامة بأنها "إدارة قاعدة الموارد الطبيعية وصياتتهاء 
وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسية بطريفة تضمن تلبية الاحتياجات البشرية 
للأجيال الحالية والمقبلة بصورة مستمرة. فهذه التنمية المستدامة التي تحافظ على 
(الأراضي) والمياه والنبات والموارد الوراثية لا تحدث تدهورا في البيئة وملائمة من 
الناحية التكنولوجية وسليمة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية" 
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فيما عرف (مجلس حكومات استراليا: )١597‏ التنمية المستدامة بأنها: "استخدام 
موارد المجتمع وصيانتها وتعزيزها حتى يمكن المحافظة على العمليات الايكولوجية 
التي تعتمد عليها الحياة وحتى يمكن النهوض بنوعية الحياة الشاملة الآن وفي 
المستقبل". ويقول (إبراهيم العيسوي. )٠٠١7‏ إن المقصود بالتنمية المستدامة هي تلك 
التنمية التي تؤمن إشباع حاجات الأجيال الحاضرة دون الانتقاص من قدرة الأجيال 
المقبلة على الوفاء بحاجاتها. والسبيل إلى ذلك ليس فقط الاستخدام الحكيم للموارد 
الحالية والمحافظة عليها من أخطار التلوث والتبديد والتخريبء ولكن أيضًا أخذ حق 
الأجيال المقبلة في الحسبان؛ وذلك بالعمل على تنمية قاعدة الموارد الحالية". ووصف 
(اجيمان «ددمعنرع. 0٠٠١7‏ "المجتمع المستدام بأنه المجتمع الذي تكون فيه القضايا 
الأوسع مثل الاحتياجات الاجتماعية والرفاهة الاجتماعية والفرص الاقتصادية مرتبطة 
بشكل تكاملي مع القيود البيتية المفروض"". وأورد (جروس كورث وروتمانس 

يك طامتعاووه0 )١ ١١5‏ أربع سمات للتنمية المستدامة: 

-١‏ ظاهرة عبر جيليه: وهذا يعني أن التنمية المستدامة لابد أن تحدث عبر فترة زمنية 
لا تقل عن جيلين؛ 

5 - مستوى القياس: فالتنمية المستدامة تحدث في مستويات عدة (عالميء إقليمي» 
محلي): 

7- المجالات المتعددة: حيث تتكون التنمية المستدامة من ثلاثة مجالات على الأقل: 
اقتصادية» وبيئية» واجتماعية ثقافية. ومع أنه يمكن تعريف التنمية المستدامة وفقا 
لكل مجال من تلك المجالات منفرداء إلا أن أهمية المفهوم تكمن تحديدا في 
العلاقات المتداخلة بين تلك المجالات. فالتنمية الاجتماعية المستدامة تهدف إلى 
التأثير على تطور الناس والمجتمعات بطريقة تضمن من خلالها تحقيق العدالة 
وتحسين ظروف المعيشة والصحة. وتستهدف التنمية البيئتية المستدامة حماية 
الأنساق الطبيعية والمحافظة على الموارد الطبيعية. أما محور اهتمام التدنمية 
الاقتصادية المستدامة فيتمئل في تطوير البنى الاقتصادية؛ مع مراعاة كفاءة إدارة 
الموارد الطبيعية والاجتماعية. (جيمس جرابرينو مصنةءطة,0 5عمة1571١)‏ 
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؛ -التفسيرات المتعددة للتنمية المستدامة: فهي يمكن تفسيرها وتطبيقها وفقا لمنظورات 
وجرت محاولات متعددة لوضع مبادئ للتنمية المستدامة» حيث قدمت الحكومة 

البريطانية © مبادئ رئيسية للتنمية المستدامة".. 

١‏ العيش في ظل حدود بيئية مع احترام التنوع البيئي والحفاظ على المصادر 
الطبيعية» وضمان استمرارها للأجيال القادمة؛ 

١‏ ضمان مجتمع قوي وصحي وعادل يلبي الحاجات المتنوعة لكل أفراد شعبه حاليًا 
ومستقبلاًء والحفاظ على الكيان الشخصي والتجانس الاجتماعي والتضامن وخلق 
فرص متساوية للجميع؛ 

ان اتحقيق اقنصناد متشدام يقش لارقاهية والفزشن :الجميع ويضمن استتكدانا فالا 
للموارد؛ 

5 ضمان الاستخدام العلمي» وأن تراعي السياسات في تطويرها وتطبيقها أسس العلم 
والثقافة العلمية؛ 

5 تدعيم الحكم الجيد أي ضمان نظام فعال وتشاركي للحكم. 
ولعل اكبر المحاولات شمولا في تناول التنمية المستدامة كانت المؤشرات التي 

وضعتها إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة التي تستخدم لقياس 

مدى تحقق التنمية المستدامة.. ويبلغ عددها 11 مؤشرًا فرعيا تندرج تحت ١5‏ مؤشرًا 
رئيسيًا؛ الفقرء والحكم» والصحة:؛ والتعليم» والسكان؛ والمخاطر الطبيعية:. والمناخء 
والأرضء والمحيطات والبحار والشواطئ, والمياه العذبة» والتنوع الطبيعي؛ والنمو 
الاقتصادي؛ والشراكة الاقتصادية العالمية» وأنماط الاستهلاك والإنتاج. وتقفوم هذه 
المؤشرات بعدة وظائف؛ فهي تقود إلى قرارات أفضل وإجراءات أكثشر فعالية 
ووضوحاء وتضع أمام صناع القرار معلومات متكاملة» وتساعد على قياس وتقييم 


* لمزيد من التفاصيل راجع ع.بامع.اتء0مماء به (طدهتهاقنا5. سدم 
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الفصل الثالث: التنمية المستدامة 
درجة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة؛: وتقدم تحذيرا مبكرا لمنع انتكاسات 
اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية» كما تعد هذه المؤشرات أداة مفيدة للتحاور حول 
الأفكار والقيم والمفاهيم المرتبطة بالتنمية المستدامة (5م71360 لعانملا .)35٠١1‏ وهذه 
المؤشرات كالتالي: 
١‏ - الفقر جمهو2: 

ويعد الفقر احد المؤشرات الرئيسية للتنمية المستدامة» ويعد محاربة وتخفيف 
مستوى الفقرء هدفا رئيسيا ومطلبإ للتنمية المستدامة. ويتكون مؤشر الفقر بدوره من 
عدد من المؤشرات الفرعيةء أهمها؛ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 
القومي» ويقاس بنسبة توزيع الدخل بين اعلي نسبة 7,٠١‏ دخلا من السكان مقارنة 
بأقل 9672١‏ دخلا منهم» وهو مؤشر يوضح درجة عدم المساواة في توزيع الدخل داخل 
الدولة. وعادة ما يكون الفقراء أقل الأصوات المسموعة في المجتمع؛ والأقل فرصا في 
الحصول على الخدمات, وكلما كان المجتمع أكثر مساواة كلما زادت الفرص أمام 
الجميع» ويضم هذا المؤشر الرئيسي مؤشرًا فرعيًا آاخر هو مدى وصول المياه 
والصرف الصحيء ونسبة الحصول على الكهرباءء ووقود الطهي» ونسبة من يعيش 
في أحياء فقيرة. أو عشوائيات» 
؟ - الحكم 350 1دء007: 

الحكم هو المؤشر الجوهري الثاني فيما يتعلق بالتنمية المستدامة» ويتكون بدوره 
من عدة مؤشرات فرعية أهمها الفساد؛ كما يعد انتتشار الجريمة احد المؤشرات 
الفرعية في الحكم خاصة جراثم القتل والعنف والسطو والاغتصاب والسرقة» 
*- الصحة 11»21)5: 

وتضم بدورها عدد من المؤشرات الفرعية منها معدل وفيات الأطفال قبل سن 
الخامسة. وكذلك معدل بقاء المواليد الجدد على قيد الحياة ومتوسط عمر الفرد المتوقع 
ونسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الرعاية الصحية الأساسية. 
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؛ - التعليم 1010226102: 

ويقاس بنسبة الملتحقين بالتعليم الأساسيء والتعليم الثانوي. والأمية بين في الفئة 
العمرية من ١5‏ عاما فأكثرء 
ه- السكان د5ع1طام72ع70رءع2: 

ويضم عدة مؤشرات منها نسبة نمو السكان سنويًا في المنفاطق الحضرية 
5 - المخاطر الطبيعية 592821:05 2/2)01:81: 

ويقاس بنسبة السكان الذين يعيشون في مناطق معرضة لمخاطر طبيعية كبيرة 
كالجفاف والفيضانات والزلازل والبراكين والتحركات الأرضية والأعاصيرء وكذلك 
بمؤشر الخسائر البشرية والاقتصادية التي تحدث بسبب هذه الكوارث؛ 
/- المناخ عترع م005 م: 
الناتجة عن العمليات الصناعية والزراعية» وكذلك مدى انبعات الغازات الدفيئة 
كالميثان وثاني أكسيد الكربون والفلوروكربون» ومدى استهلاك طبقة الأوزون» 
ومقدار تلوث الهواء المحيط بالسكان في المناطق الحضرية 
8- الأرض 1320آ: 

ومن مؤشراته مدى تغير طبيعة استخدام الأراضي خلال فترة زمنية طويلة سواء 
الصالحة للزراعة والمراعى والغابات والأشجار الخشبية والمناطق الحصضرية؛ء كما 
بقاس بمدى تدهور نوعية التربة» والمساحات التي يتم زراعتها بشكل طبيعي 
(ءتممعءه) بدون استخدام مبيدات أو أسمدة» 
9 - المحيطات والبحار والشواطئ 02545 320 5225 روصسوءء0: 

وأحد المؤشرات هو نسبة السكان الذين يعيشون خلال مسافة من 20 مترا إلى 
٠‏ كيلومتر من الشواطئ وفي دلتا الأنهار» ويرتبط بذلك مقياس آخر لمدى التغير 
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الفصل الثالث: التنمية المستدامة 
عبر الزمن في المجاري الملاحية على المستوى البيولوجي والفيزيقي. والأسماك التي 
يتم اصطيادها وفقا لمعايير الإنتاج المتوافقة بيولوجيًا بما يسمح باستمرار الثروة 
السمكية» ومدى حماية المناطق الساحلية بيئياء والحفاظ على الشعاب المرجانية. 
-٠‏ المياه العذبة مع هوطوءم1: 

ويقاس هذا المؤشر بكمية مصادر المياه العذبة سواء الجوفية أو في الأنهار 
مدى الكفاءة الاقتصادية في استخدامها. 
-١‏ التنوع الحياتي جغغأوم810010: 

ويتضمن عددا من المؤشرات الفرعية منها مساحات المحميات الطبيعية الخاضعة 
للحماية القانونية ونظم إدارة تلك المناطق المحمية واحتوائها على حيوانات وزراعات 
معينة» واحتمالات انقراض بعض الكائنات» أو تغيير طبيعة مسرح معيشة هذه 
الكائنات الحية وعددهاء ومدى التوسع العمراني في هذه المناطق وانتشار السكان فيها 
على حساب الكائنات التي تعيش بها. 
-١١‏ النمو الاقتصادي )مع درمم1ء067 عأتسرمصمع18: 

ويندرج تحته عدد من المؤشرات الاقتصادية الفرعية منها نمو الناتج المحلي 
الإجمالي» ومتوسط نصيب الفرد فيه حصة الاستثمارات في الناتج الكلي» والادخار: 
والإنفاق على التعليم» ومدى استنفاذ الموارد الطبيعية» ومعدلات التدمير البيئي؛ 
ومعدلات التضخمء ونسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي: 
-١*‏ الشراكة الاقتصادية العالمية مزط7)05قم عتسرمصمء» لوطو1©: 

ويضم هذا المؤشر عدد من المؤشرات الفرعية منها التوازن التجاري؛ ومقدار 
مساهمة التحويلات المالية في الاقتصاد سواء الداخلة للدولة أو الخارجة منهاء وحصة 
الواردات من الدول الأقل تقدما مقارنة بالواردات من الدول المتقدمة؛ ومعدلات 
التعريفة الجمركية, 
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-١4‏ أنماط الاستهلاك والإنتاج 5ممع))هم دمناع لمعم سه سمتام م ساكمه: 
ويرتبط به عدة مؤشرات منها معدل الاستهلاك المحلي مقارنة بالناتج المحلي 
الإجمالي» ومدى مساهمة الموارد المحلية في الاقتصاد مقارنة بما يتم تصديره أو 
استيرادهء ومعدلات استهلاك الطاقة سنوياء وحصة الطاقة الجديدة والمتجهددة من 
إجمالي الطاقة المستخدمة» وفعالية استخدام الطاقة في الاقتصاد بشكل عام. 
الفكرة الرئيسية لمفهوم التنمية المستدامة هيء أنه إذا ما أريد استمرار التنمية في 
الأجل الطويل فإنه لن يكون في وسع المجتمعات أن تتبع النمو الاقتصادي على نحو 
يدمر قاعدة الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي الحالي والمستقبلي. 
وأن هناك ضرورة لكي يكون النمو الاقتصادي موزعا بشكل أكشر إنصافا (الأمم 
المتحدة :١551‏ 77). ويوضح مفهوم التنمية المستدامة» كيف غاب عن الثنمية في 
أطوارها المختلفة دلالات وأبعاد مفهوم التاريخ والزمنء وتقديم الآني والعاجل على ما 
عداه لتحقيق أكبر منفعة ممكنة بالمعيار الاقتصادي الماديء مثلما غابت عنها مفاهيم 
العدل في الإنتاج والتوازن في الاستهلاك والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة والبعد 
الأخلاقي (نصر محمد عارف: )٠٠١4‏ 
وهناك اثفاق على وجود عدد من الخصائص للتنمية المستدامة» أهمها: 
ات التضية المقظ ابه ليا تهذ للتهي ارد" يسكور هذه ري 
١‏ يجب اعتبار قضايا سياسة الحياة محور السياسة التنموية» 
؟- تمايز التنمية المستدامة بين مصدرين مختلفين للأزمة الإيكولوجية. ذلك أن 
المجتمعات الثرية تتسبب في كوارث بيئية بالعمل على ترويج؛ أو على 
الأقل التسامح معء أنماط الإنتاج والاستهلاك المدمرة للبيئة بينما الممارسات 
الضارة بالبيئة من جانب الفقراء هي ممارسات ثانوية ودفاعية» 
؛- تمثل الروابط الأسرية بوجه خاص تأمينا اجتماعيًا لأفرادهاء وحماية لهم 
وقت الشدائد» وحري بالتنمية المستدامة أن تعمل على اسددامة الروابط 
الأسرية مع استمرارها في مكافحة المجتمع الأبوي واستغلال الأطفال» 
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الفصل الثالث: التنمية المستدامة 
5 لن يكون بالإمكان تحقيق التنمية المستدامة تأسيمنا على الواقع المحلي فققط 
دون سواه ذلك لأن هذا الضرب من التنمية يعتمد أيضًا على تدخل الدول 
ومشروعات الأعمال والتنظيمات الدولية. (أنطوني جيدنز .)50٠١7‏ 


مجالات التنمية المستدامة: 


يمكن استخلاص ثلاث مجالات للتنمية المستدامة؛ وهي البيئة والثقافة والحكم 
الصالح؛ 


06 الددثة: 


أدت التطورات غير المنضبطة المصاحبة للتقدم الصناعي؛ في تنامي سلسلة من 
المشاكل ذات الطابع البيئي» مثل قضايا التدهور البيئي؛ والتصحرء والفقرء والدفء 
الكوني» والانفجار السكاني» وتزايد معدلات انقراض الكائنات الحية بشكل مخيف. 
والأمطار الحمضيةء واستنفاد طبقة الأوزون» وتلوث الماء والهواء والأرض. ولا 
تركز النزعة البيئية على استعادة الطبيعة» بل على هدف أكثر تواضعًاء وهو التحكم 
في ما أحدثه البشر من دمار أصاب العالم الطبيعي» وذلك عبر الحد من الاستخدام 
الاقتصادي للموارد غير القابلة للتجديد: وكذا الموارد القابلة للتجديد من دون الإقلال 
من جودتها أو تعريض إمداداتها للخطر (أنطوني جيدنزء .)3١١7‏ ومنذ السبعينيات بدأ 
الناس يتنبؤون بالاستنفاد الوشيك لمصادر المواد التي تقوم عليها التدمية بعد ذلك 
ظهرت توقعات بأن التغيرات المناخية وتغييرات أخرى تنتج عن التنمية الموجودة 
فعليّاء قد تسبب ‏ في أفضل الأحوال - تغييرات عميقة للشروط المادية للحياة 
اموي ة قينا :ويدكوفي ابو الأسنيوال أن جل منشيلة ريثا رع تجرد 
روبيرتس وإيمي هايت .)77١-7178: 7٠٠١4‏ ولم تكن مصادفة أن تشهد الأعوام 
الماضية أعلى ارتفاع في درجات الحرارة يتم تسجيله. ويمدنا حقل التنمية بأدلة عديدة 
صريحة على أن قضايا البيئة عالمية التوجهء 'فالنظم البيئية الإقليمية ليست نظمًا مغلقة 
(كطعاذترو لعومكن) بل تتأثر بشكل واضح بما يقع خارج التعريف الجغرافي لأي إقليم. 
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21 الصحافة والتنمية المستدامة 
إن ما يحدث في المحيط الأطلسي مثلاً يؤثر في فيضان نهر النيل» وارتفاع درجة 
حرارة الجو نتيجة لانحسار طبقة الأوزون» أو تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون أو 
الميثان» يهدد بغرق عدة مدن عربية ساحلية» بل ربما القدر الأكبر من دلتا نهر النيل' 
(أسامة الخولي .)502١7‏ 

وكان المؤتمر الذي انعقد في مدينة ستوكهولم عام 577١م‏ بداية اهتمام حكومات 
العالم بهذا الموضوع حيث تمخض عنه وثيقتان هما: إعلان ستوكهولم للمبادئ البيئية 
الأساسية التي ينبغي أن تحكم السياسات»؛ وخطة عمل مفصلة فضلا عن إنشاء برنامج 
الأمم المتحدة البيئي (72185]) تصدعومء2 أمأمءصتهمم تمع كمونلهل< لعازمن] كأول وكالة 
بيئية دولية. وكان إعلان استوكهولم أول محاولة لتقييد حق الدول في استغلال مواردها 
الطبيعية وخاصة تلك المتسمة بطبيعة غير متجددة» وهو ما تم تبنيه لاحقافي 
إستراتيجية الحماية البيئية الدولية التي بلورت مفهوم "التنمية المستدامة". وفي عام 
87 طلب الأمين العام للأمم المتحدة من رئيسة وزراء النرويج آنذاك؛» جرو هارلم 
بروندتلاند 1120ل م8 معامة اط تشكيل لجنة للبحث عن أفضل السبل التي تمكن 
كوكبنا الذي يشهد نموا سكائيا متسارعا من أن يستمر في الإيفاء بالاحتياجات الأساسية 
من خلال صياغة افتراضات عملية تربط قضايا التنمية بالبيئة والمحافظة عليهاء 
وترفع من مستوى الوعي العام بالقضايا ذات الصلة بالموضوع. ومع نشر الوكالة 
(التي أصبحت تعرف بالوكالة العالمية للبيئة والتنمية» والمعروفة اختصارا 18/0151) 
لتقريرها 'مستقبلنا المشترك'ع1داانا 707ندمه0© +0" في عام 181 ام الذي جاء 
متزامنا مع اكتشاف ثقب الأوزون "عامط 6مه02'؛ أصبح مفهوم "التنمية المسددامة” 
مفهوما محوريا للتفكير المستقبلي. انعقدت أول قمة بيئية عالمية من نوعها هي قمة 
الأرض في مدينة ريو دي جائيرو البرازيلية عام 1597, والتسي وضعت حجر 
الأساس لرؤية عالمية جديدة» (سانئدس 93305 .)١135‏ وتم الاعتراف بأهمية التنمية 
المستدامة وعلاقتها بالتغيرات المناخية ضمن الاتفاق الإطاري للأمم المتحصدة بشأن 
التغير المناخي الذي يهدف أساسا إلى العمل على استقرار تركز الغازات الدفيئة في 
الغلاف الجوي. والمعروف باسم بروتوكول كيوئو الذي وقع عام ١1917‏ والذي دخل 
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الفصل الثالث: التنمية المستدامة 

حيز التنفيذ مع مصادقة روسيا عليه في ١٠٠٠م‏ حيث بدأت بعض الأطراف بالفمل 
في سن تشريعات ومعايير قومية للإيفاء بالتزاماتها تجاه البروتوكول؛ من خلال وضع 
حدود قومية قصوى لمستويات الانبعاث فضلا عن إنشاء نظم تبادل الانبعاث. إلا أن 
رفض الصين والولايات المتحدة التصديق على البروتوكول جعل البرنامج البيئي 
للمجتمع العالمي بكامله في مهب الريح. خاصة أنهما مسئولتان عن أكثر من 965٠‏ 
من الانبعاث؛ وتسبب احتواء البروتوكول لأدوات اقتصادية مثل تبادل الانبعاثات في 
ظهور مقايضات عالمية من أجل الحصص التبادلية» وحقوق الانبعاث؛ ونشوء سوق 
جديدة بالكامل للتلوث, حيث سعت دول إلى الحصول على حقوق الانبعاث لدول 
أخرى لم تصل إلى الحد المسموح لها به (جراب ططبط© .)١538‏ 
؟) المجال الثقافي: 


تتعدد وتتنوع تعريفات الثقافة. إلا أن هناك اتجاهين واضحين في تلك التعريفات؛ 
ينظر أحدهما للثقافة على أنها تتكون من القيم والمعتقدات والمعايير والردموز 
والأيديولوجيات وغيرها من المنتجات العقلية. أما الاتجاه الآخر فيربط الثقافة بنمط 
الحياة الكلي لمجتمع ماء والعلاقات التي تربط بين أفراده وتوجهات هؤلاء الأفراد في 
حياتهم. ويتبنى الباحث الاتجاه الثاني الذي يرى أن الثقافة ترتبط وتحدد كل ما يقوم به 
الشخص ويتبناه من فكر وفعل. وقد ظل تعريف كلمة (ثقافة) مهمة معقدة وصعبة لأن 
ما أنتج من تعريفات يتسم باختلاف كبير كما أن الثقافة لا يمكن معالجتها إلا باعتبارها 
جزءً! لا يتجزأ من أوضاع الحياة الواقعية بطرق دقيقة في الزمان والمكان" (مايكل 
جرانج .)25٠١5‏ وقد زادت تعريفات الثقافة على ١0١‏ تعريفا' قدم (نبيل علي )٠٠١١‏ 
تصنيفا موجز! لهذه التعريفات: 

١‏ - الثقافة كنسق اجتماعي: قوامه القيم والمعتقدات والمعارف والفنون والعادات 

والممارسات الاجتماعية والأنماط المعيشية؛ 


' يمكن الرجوع إلى تعريف الثقافة في عدد كبير من المراجع الهامة منها (حسين مؤنس :.)١1938‏ و(نصر محمد 
عارف )١5554‏ 
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؟ ‏ الثقافة كأيديولوجيا: تعرف الثقافة في إطاره بصفتها المنظار الذي يرى الفرد من 
خلاله ذاته ومجتمعه» وبصفتها ‏ أيضًا ‏ معيار الحكم على الأمور أيضنا. 
وتتضح صلة هذا التعريف بالصحافة حين ندرك كيف أصبحت هي الأخرى 
منظارًا نرى العالم من خلاله؛ 

" - الثقافة بوصفها انتماء: تعبر عن التراث والهوية والحمية القومية وطابع الحياة 
اليومية للجماعة الثقافية. وتكنولوجيا المعلومات هي الوسيلة الفعالة للمحافظفة 
على هذا التراث» ورصد حصاد تلك الحياة اليومية؛ 

؛ ‏ الثقافة بوضفها تؤاصلاً: من خلال نقل أنماط العلاقات والمعاني والخبرات .بين 
الأجيال؛ 
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الثقافة بصفتها دافعًا: على الابتكار والإبداع والنضال ضد القهر والتتصدي 
لصنوف الظلم؛ وهنا يبرز دور تكنولوجيا المعلومات كأداة للمبدعين من جانب. 
ودور الإنترنت كسلاح في يد المناضلين والمناهضين للظلم من جانب آخرء 
حيث يمكن من خلالها أن تسمع أصوات المهمشين والضعفاء. 
5 الثقافة بوصفها حصادا متجدذا: يتم استهلاكه وإعادة إنتاجه والتفاعل معه وإدماجه 
في مسار الحياة اليومية. 
وقد برزت أهمية البعد الثقافي في التنمية بعد توجه الدراسات التنموية إلى 
محاولة فهم سبب عدم نمو بعض المجتمعات في العالم الثالث اقتصاديّاء وخاصة في 
أمريكا اللاتينية» وأفريقيا والشرق الأوسطء في مقابل ارتفاع معدلات النمو في دول 
جنوب شرق آسيا. هنا بدأت فكرة (المعوقات الثقافية) تظهر إلى السطح وتطرح 
للدراسة والتمحيصء والفكرة تقول إن بعض المجتمعات قابلة للنمو الاقتصادي لأن 
عناصر ثقافتها غير ممانعة للتجديد؛ كما تتخلف مجتمعات لأن عناصر في تقافتها 
السائدة تؤدي إلى ذللك. 
في أوائل ستينيات القرن العشرين أكدت المقارنة بين البيانات الاقتصادية لكل من 
غانا وكوريا الجنوبية مقدار التشابه الكبير بين اقتصاديهما في ذلك الوقت باس تخدام 
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الفصل الثالث: التنمية المستدامة 
معظم المقاييس الاقتصادية... بعد ثلاثين عاما أص بحت كوريا الجنوبية عملاقا 
صناعياء لديها اقتصاد يحتل المرتبة الرابعة عشرة في العالم» من حيث الحجم. 
وشركات متعددة الجنسيات وصادرات ضخمة للمعدات الإلكترونية وغيرها من 
الصناعات المعقدة وارتفع الدخل الفردي فيها بدرجة كبيرةء في الوقت الذي عززت 
فيه مؤسساتها الديمقراطية» بينما لم تحدث هذه التغيرات في غانا التي يبلغ دخلها 
الفردي اليوم واحدا من خمسة عشر من الدخل الفردي في كوريا الجنوبية» لا شك في 
أن العديد من العوامل ساهمت في ذلكء ولكن يبدو أن للثقافة دور كبير في التفسير 
فالكوريون الجنوبيين يقدرون العمل الجاد والتعليم والتنظيم والانضباط في حين أن 
للغانيين قيما ثقافية مختلفة (هاريسون لورانس وصمويل هنتنجتون ,21500:ة1] 
0م لللخص نك .2 أعلالصةك له بععمعروق. 1 ته ). وقد أشار برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي (12127] 5 )3٠١‏ إلى تضافر عوامل أخرى ساهمت على تحقيق هذه الطفرة 
الاقتصادية في كوريا الجنوبية وهي الإرادة الحقيقية للحكومة الكورية للقيام بدور 
رئيسي في إطلاق التنمية» والعلاقة الاقتصادية يبين كوريا واليابان وأمريكاء .. ولعل 
الأهم كما يقول التقرير هو أن نسبة التعليم في كوريا في الستينات كانت أعلى منها في 
غاناء وان المدارس كانت منتشرة بدرجة أكبر. غير أن الاقتصادي السويدي غونار 
ميردال درس التجربة التنموية في أسياء وخرج بنتائج دراسته في كتاب بعنوان الدراما 
الآأسيوية ومرهء2 «وزوهم ووصل إلى أن التمويل ليس هو أساس التنمية وأن العوامل 
غير الافتصادية وفي مقدمتها الثقافة والتعليم والتربية تؤدي دورًا مهما في التنمية 
(خير الدين حسيب .)3٠١5‏ وعززت تجربة النمو الآسيوية أهمية البعد التقافي للتئمية. 
ونبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (117298 )3٠١5‏ إلى وجود ثلاث خرافات 
نحيط بالعلاقة بين التنمية والثقافة: الخرافة الأولى: أن بعض الثقافات من المرجح أن 
نحقق تنمية دون غيرهاء وهي الخرافة المرتبطة بالجبرية الثقافية وهي أفكار قديمة.. 
يد أن موجة جديدة من الجبرية الثقافية آخذه في الظهور تنسب إخفاق النمو ونشر 
لديمقراطية إلى عيوب كامنة في الخصائص الثقافية وهي أفكار خطرة يمكن أن تؤدي 
إلى استنتاجات متطرفة في السياسات نتيجة سيادة اعتفاد بأن بعض الثقافات في مجتمع 
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الصحافة والتنمية المستدامة 

ما ليست مؤهلة للنمو الاقتصادي والديمقراطية... ولا يبقى لذلك المنطق إلا خطوة 
صغيرة للقول بأن هذه الثقافات يجب أن تقمع أو أن تصهر في غيرها .. الخرافة 
الثانية: هي أنه من المحتم أن يؤدي التنوع الثقافي إلى نزاعات بشأن القيم. أما 
الخرافة الثالثة: فهي أن التنوع الثقافي يعيق التنمية. 

لقد تأكد "ما للثقافة من أثر بعد أن ظهر للعيان ما فعله الاقتصاد في غيبة الثقافة 
بمسيرة التنمية المجتمعية؛ فكان لابد للثقافة من أن تصبح هي محور التنمية» لتحتل 
موقع القلب المحرك الذي تدور حوله عمليات التنمية القطاعية: سياسية واقتصادية 
وتربوية وعلمية وتكنولوجية؛ وذلك علاوة على التنمية الفكرية والإبداعية" (نبيل علي 
0٠5١‏ ويذهب (مايكل كرانغ )٠٠١©‏ إلى أنه بدلا عن مونة "الاققفصاد يحدد 
الثفافات" تصبح الثقافة هي التي تحدد الاقتصاد". ويشرح (جلين فيشر )٠٠١5‏ علاقة 
الثقافة بالنمو بقوله: إذا أراد أحد المجتمعات أن "يتطور" لابد من إحداتث تغييرات: ليس 
فقط في أنواع المعرفة والمهارات المكتسبة» بل أيضنًا في أنماط الشخصيةء وفي القيم 
الأساسية» وعادات التفكير. وأصبح المناخ الثقافي الذي يتمثل في وسائل الإعلام 
الجماهيرية؛ والإعلان وتكنولوجيا المعلومات والاتصال له دور مباشر في الإنتاج 
والإدارة الثقافية» وكذلك في التنشئة الاجتماعية والثربية والتعليم والتبادل الثقفافي 
والمنعة وقضاء وقت الفراغ أيضًا. 
*) الحرية والحكم الصالح: 

يعد ارئباط حرية التعبير بالتنمية المستدامة من المفاهيم الحديثة المرتبطة بتحول 
التنمية نحو المفهوم الإنساني وبعدها عن الجانب المادي المتمثشل في الأرقام 
والإحصائيات. وكما يصف تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة فإن 
"السماح للناس بالتعبير تعبيرا كاملا غاية تنموية هامة بحد ذاتها" (تقرير التنمية 
البشرية :)3٠١5‏ حيث اعتبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن الحكم والتنمية 
البشرية المطردة صنوان لا يمكن فصل الواحد منهما عن الآخر. فالتنمية لا يمكن أن 
تتحقق وتطرد في غياب حكم جيد. كما أن الحكم لا يمكن أن يكون جيدًا ما لم يكفل 
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إطراد التنمية ويضع البشر في قلبها. ويمثل دعم الأنظمة المتعددة الأحزاب» وحرية 
الصحافة والنقد البناء» وإجراء الانتخابات الدورية جميعهاء آلية هامة للمحافظة على 
الحرية وتقوية ثقة الناس في قدراتهم وفي مستقبلهم (تقرير التنمية الإنسانية العربية 
.)"٠٠7‏ . وهو ما يقتضي توافر ثقافة سياسية مشاركة (محمد سعد إيراهيم )٠٠١*‏ 
وإدراك واع لمعطيات الحياة السياسية ومتغيراتها وهو ما يستمد من مؤسسات عديدة 
كالأحزاب ومؤسسات التعليم ولكن بالأخص من وسائل الاتصال الجماهيري (السيد 
عبد الحليم الزيات )٠٠١"7‏ التي تؤثر في تشكل معارف الأفراد واتجاهاتهم نحو 
القضايا ومشكلات المجتمع (خالد صلاح الدين» .)3٠١*”‏ ويربط المفكر القومي 
قسطنطين زريق بين قضية الحرية وبين قضية (القدرة الحضارية) التي هي الكاشفشف 
الجوهري عن التباين بين الأمم تقدما وتأخرا وعنده أن الأوضاع المتخلفة التي يعاني 
منها العرب في الأزمنة الحديثة إنما ترتد إلى اختلال مقاييس التحضر وض عفهاء 
ولتجاوز هذا الاختلال لابد من شروط جوهرية لتحضره وأهم المقاييس الصالحة 
لتحديد حالة التحضر في مجتمع من المجتمعات ترتد إلى ثمانية أسس هي: "القدرة 
التقنية» والذخيرة العلمية الخالصة, والقيم الخلقية؛ والابتكار الفني والأدبي» والحرية 
الفكرية» ومدى انتشار القدرات والقيم في المجتمعء والنظم والمؤسسات والتقاليد السائدة 
وما تتضمنه من حريات وحقوقء؛ والأشخاص الذين تتمثل القدرات والقيم في سيرهم 
وفاعليتهم" (قسطنطين زريق .)١ 418١‏ 

وتشهد البلدان العربية فيام تفارق بين الحرية والديمقراطية يعود إلى إقامة 
مؤسسات ديمقراطية مع تفريغها من مضمونها الأصلي الحامي للحرية:. بمعناما 
الشامل؛ حتى تنتهي هذه الهياكل. تحت هيمنة السلطة التنفيذية» إلى آليات لنسق حكم لا 
يحمي الحرية» مثل مجالس نيابية تأتمر بأمر السلطة التنفيذية بدلا من أن تراقبها 
وتسألهاء ومنظمات غير حكومية تدار من قبل الحكومة؛ و(نقابات عمال) تدافع عن 
مصالح الحكومة أو رجال الأعمال ولا تلقي بالا لمصالح من يفترض أن تمثلهم 
ووسائل إعلام تتحول إلى أبواق للدعاية لرموز السلطة القائمة؛ بدلا من أن تذكي 
الحوار الموضوعي وتدعم اكتساب المعرفة وبناء التنمية» وهناك مقاومة للتغييرء تنشا 


١5 


الصحافة والتنمية المستدامة 
في البنية المجتمعية» ويقويها أن التقدم نحو مجتمع الحرية والحكم الصالح ينطوي على 
الإضرار بمصالح القلة المهيمنة على مقادير الأمور في الوقت الراهن. (تفرير التنمية 
الإنسانية العربية ©٠02؟).‏ ويعد ظهور فكرة الحكم الصالح تطور جديد يسير يدا بيد 
مع المناقشة المفتوحة لمشكلة الفساد كسبب رئيسي لضعف النمو الاقتصادي في العديد 
من البلدان النامية (تقرير لجنة المستوطنات البشرية الأمم المتحدة١٠٠5).‏ 


وطبقا لتقارير برنامج للأمم المتحدة الإنمائي 108/27 أعوام 201517 و١1١٠50)؛‏ 
001 (الذة ب الإنسانية العربية ١©‏ )2 فإن من أهم مقومات الحكم الصالح: 


١‏ المشاركة: بمعنى أن يكون للناس دور فعال في إدارة شؤون مجتمعهم. وهو ما 
يقتضي أن نتاخ للجميع ‏ ذكوراوإناثًا ب فرصتا كافية ومكساوية لعرضن 
قضاياهمء والتعبير عن مصالحهم؛ وإعلان رأيهم في النتائج المتوقعة من قرارات 
معينة» كما تتاح لهم فرص حقيقة للتأثير في عملية صنع القرارات» والارتكاز 
إلى المشاركة الشعبية الفعالة» مع تمثيل شامل لعموم الناس» 


١‏ الشفافية: التي تقوم على التدفق الحر للمعلومات؛ عبر توافر المعلومات وسهولة 
الحصول عليها من جانب المواطنين؛ فضلاً عن صحة المعلومات ودقتها 
واكتمانياء 

" المحاسبة: ويقصد بها أن يكون الموظفون العموميون خاضعين للرقابة والمساءلة 
عن ممارستهم للسلطات الممنوحة لهمء وأن يتقبلوا تحمل المسؤولية (ولو جزئيًا) 
عن الفشل أو عدم الكفاءة أو الغشء وأن يستجيبوا للنقد ويعدلوا قراراتهم في 
توق 

4 حكم القانون: أو سيادة القانون وهو ما يقتضي توافر ترتيبات قانونية وقضائية 
واضحة؛ مع كفالة المساواة أمام القانون للجميع سواء في التمتع بفرص الحماية 
القانونية لحقوقهم؛ أو في التعرض للعقاب بمقتضي القوانين السارية. ويتعين أن 


تتسم الأطر القانونية بالعدالة وان تطبق دون تحيز» ووجود قضاء كفء ونزيه 


2 . لعفا سانا 


الفصل الثالث: التنمية المستدامة 
ومستقل تماما على تطبيق القانون» وتنفيذ أحكامه بكفاءة من جانب السلطة 

5 الفاعلية: وتعني قدرة الحكم على التوصل إلى أفضل اس تخدام للموارد. وهذا 
تقطن تافل القدن والكقاة همق حانت موسحات المق نهذ معن خوافق 
الحساسية لهموم الناس مصالحهم لدى هذه المؤسسات» 

5 الإنصاف: وهو ما يعني كفالة معاملة عادلة وغير متحيزة لجميع النساء والرجال؛ 
فضلاً عن التوزيع العادل لثمار التنمية وأعبائهاء 

- صون الحرية: بما يضمن توسيع خيارات الناس» 

- الاعتماد على المؤسساتء نقيضا للتسلط الفرديء» بحيث تعمل مؤسسات الحكم 
بكفاءة وبشفافية كاملة. وتخضع للمساءعلة الفعالة, في ما بينها في ظل فصل 
السلطات والتوازن بينهاء ومن قبل الناس مباشرة من خلال الاختيار الدوري 

8- الاستجابة: يجب أن تسعى المؤسسات والعمليات المجتمعية لخدمة جميع من لهم 
مصلحة فيهاء 

وآ الرؤية الإستراتيجية: بمتلك القادة والجمهور منظورا واسعا للحكم الصالح 
والتنمية مع تفهم السياق التاريخي والثقافي والاجتماعي المركب لهذا المنظور. 

-1١‏ بناء التوافق: يعمل الحكم الصالح على التوفيق بين المصالح المختلفة للتوصل 
إلى توافق واسع بما يشكل أفضل مصلحة للجماعة» 
ويخلص (تقرير التنمية الإنسانية العربية )3٠١‏ إلى انه يتعين أن تكون الأولوية 

الأساسية للسياسة في البلدان العربية إذا ما أريد استعادة النمو على أساس مستدامء وان 

العدل والمعرفة والحرية وحقوق الإنسان ضرورية للحكم الصالح لما لها من قيم في 

حد ذاتها ولدورها الحاسم في التمكين لتحقيق التنمية المستدامةء فهي في الوفت ذاته 

غايات التنمية ووسائلها. 
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الصحافة والتنمية المستدامة 

التعريف الإجرائي: 
تتبنى الدراسة التعريف الإجرائي التالي للتنمية المستدامة باعتبارها: إدارة 
للموارد البشرية والطبيعية والمادية تحميها من التدهور وتضمن تواصلهاء لتحقيق 
تنمية تفي باحتياجات الأجيال الحاضرة دون الافتئات على حق الأجيال القادمة في 


عائدها". 


ويركز هذا المفهوم على القناعات التالية: 

١‏ لا توجد سياسة وحيدة لإطلاق طاقات التنمية المستدامة» وضمان أطرادها. بل إن 
الأمر يستلزم العمل بحزمة من السياسات» تخاطب الأبعاد والقضايا المتعددة» على 
نحو متناسق ومتكامل وقابل للتطوير في ضوء المستجدات» 

"١‏ يقتضي تحقيق التنمية المستدامة تنشيط وتفعيل أطراف وقوى متعددة في المجتمع 
وإشراكها على نحو جاد في اتخاذ وتنفيذ ومتابعة قرارات التنمية» 

-- التنمية المستدامة تعتمد على الرؤية المستقبلية» وعلى إحداث نقلة ثقافية شاملة في 
المجتمع. 

:- لن تتحقق التنمية المستدامة بدون حرية وديمقراطية في ظل مشاركة واسعة وحكم 
صالح. 

إسبام الصحافة في نحقيق التنمية 


تنمو وتزداد أدوار الصحافة بتعدد المراحل التاريخية التي يممر بها المجتمع 
والعالم» حيث تضيف كل مرحلة تاريخية وظائف جديدة لتلبي احتياجات التطور الذي 
يحققه المجتمع خلال هذه المرحلة التاريخية. كما يختلف الباحثون حول تحديد أهمية 
هذه الوظائفء» فالبعض يرى أن الإقناع هو الهدف الأساسي لهذه الوسائل؛ بينما يؤكد 
البعض على وظيفة الأخبار وتوصيل المعلومات. وهناك فريق ينظر لوسائل الإعلام 
بوصفها القوة الرئيسية للتغيير الاجتماعي؛ ويذهب فريق آخر إلى أن الإعلام يقوم 
بتثبيت ونقوية المعتقدات والاتجاهات السائدة التي تؤدي إلى مقاومة التغيير وتقبل 
١4‏ 


الفصل الثالث: التنمية المستدامة 
الأوضاع السائدة. والمعروف أن وسائل الإعلام تقوم بأدوار هامة تتمثل فيء التنشئة 
الاجتماعية» والسيطرة من خلال مفهوم الإقناعء التسلية؛ء تدعيم الآراء وتغيير 
الاتجاهات. والمشاركة والتعبير عن الآراء (عواطف عبد الرحمن .)2٠١7‏ فيما 
أضاف "دونالد فيرجسن «هودعءه" 202814 )١585‏ الوظيفة الاقنصادية بتعريف الناس 
السلع والخدمات» ووظيفة التأريخ. كما برزت وظائف مستحدثة» لعل من بينها تلك 
المتعلقة بوضعية الصحف كساحة للنقاش العام وكتعبير متنوع الدلالات عن الخطابات 
الفكرية السائدة في واقع محددء وتتأكد أهمية هذه الوظيفة كلما اتسعت مساحة حرية 
التعبير التي تحظى بها الوسيلة الصحفية في مجال تعاملها مع مختلف الشئون 
والظواهر فضلا عن الأحداث الطارئة والأزمات (هشام عطية .)3٠١54‏ وفيما يتعلق 
بعملية التغير الاجتماعي فإن وسائل الاتصال تقوم بالوظائف التالية (سعيد محمد السيد 

؛)١‎ 5517 

أ. وظيفة الأخبار التي تهدف إلى مراقبة البيئة المحيطة وتزويد النظام الاجتماعي 
بالمعلومات اللازمة» 

ب. الوظيفة التعليمية بمعنى مساعدة النظام الاجتماعي على نقل ونشر القيم؛ 

ج. الوظيفة السياسية عبر المساعدة في وضع السياسات وتوسيع قاعدة المشاركة 
الشعبية في اتخاذ القرارات» 

د. وظيفة قياس رجع الصدى بمعنى إنشاء نظام لمعرفة رد الفعمل داخل النظام 
الاجتماعي. وأيضا بين هذا النظام والبيئة المحيطة؛ 

ه. وظيفة الترديد؛ بمعنى نشر نتائج المستحدثات الناجمة من أحد أجزاء النظام 
الاجتماعي إلى الأجزاء الأخرى ومن المصادر الخارجية إلى الجمهور المنسب 
داخل النظام الاجتماعي 

و. وظيفة تحقيق المساواة لمساعدة أفراد الطبقة الافتصادية الاجتماعية الدنيا على 
تضييف الفجوة المعرفية بينهم وبين أفراد الطبقات الأخرى بأمل رفع مستواهم 


١٠ 


الصحافة والتنمية المستدامة 
وفي تناول وظائف الصحافة ودورها في المجتمعء وتأثيرها في التنمية» ظهرت 


مجموعة من النظريات من أبرزها النظرية النقدية» والمسئولية الاجتماعية» ونظرية 
المشاركة الديمقراطية. 


١ذ-‏ النظرية النقدية: 


تنطلق النظرية النفدية لمدرسة فرانكفورت في بحوثها من منظور الإدراك 
المتزايد للسياقات الاجتماعية والثقافية الأشمل التي تتحرك بداخلها الظواهر الإعلامية: 
فهي تتبنى رؤية تفاعلية للإعلام وتمنح أولوية قصوى للعلاقة بين الإعلام والواقع 
الثقافي الشاملء (عواطف عبد الرحمن .)٠٠١١”‏ ويرى تيودور أدورنو وماكس 
هوركهيمر مؤسسا المدرسة أن مؤسسة الإعلام الحديث ما هي إلا أداة للسيطرة 
الاجتماعية وإعادة إنتاج المجتمع بأنماطه السائدة (نبيل علي .)5٠١١‏ وفي المجتمع 
البديل الذي تطرحه النظرية النقدية تقوم وسائل الإعلام بعدة ادوار (عواطف عبد 


:)58٠١”7 الرحمن‎ 


أولا: يمكن توظيفها كوسائل لتحريض الجماهير على الثورة ضد النظام الرأسماليء 
وكذلك يمكن استخدامها كالية لتحرير وعي واهتمامات الجماهير من خلال 
الإسهام في تغبير النمط الحياتي الذي ينظم خبرات الجماهيرء وتوظيفها كأداة 
لتبادل المعلومات والتعبير عن الاهتمامات والاحتياجات الجماهيرية. 

ثانيا: تعتبر النظرية النقدية وسائل الاتصال الجماهيرية أدوات للتعبير الحضاري 
والتواصل الثقافي الذي يساعد على تحرير وعي الجماهير وبالتالي يفتح أمامها 
آفاقا أوسع لتحقيق إنسانيتها”. 


” لمزيد من التفاصيل حول المدرسة النقدية يمكن الرجوع إلىء عواطف عبد الرحمن :7٠٠7‏ النظرية النقدية في 
بحوث الاتصال (القاهرة: دار الفكر العربي)؛ و نبيل علي :7٠١١‏ الثقافة العربية وعصر المعلومات رؤية 
لمستقبل الخطاب الثقافي العربي طبعة ثانية (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 
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الفصل الثالث: التنمية المستدامة 
؟- نظرية المسؤولية الاجتماعية: 

ظهرت في إطار المراجعات النقدية للنظرية الليبرالية للصحافة» وبلغت ذروتها 
عندما تشكلت لجنة حرية الصحافة» وأجرت دراستها على الصحافة الأمريكية وقدمت 
تقريرها عام 13547.» بعنوان: "صحافة حرة مسئولة". ومن حيث وظائف وسائل 
الإعلام؛ في المجتمع المعاصرء. رأت اللجنة أن الصحافة يجب أن تقوم بالوظائف 

التالية: 

أ. تقديم تقرير صادق وشامل وذكيء عن الأحداث اليومية. 

ب. أن تعمل كمنبر لتبادل التعليق» والنقد. 

ج. أن تقدم صورة للجماعات المتنوعة التي يتكون منها المجتمع. 

د. أن تبرز أهداف المجتمع؛ وقيمه؛ وتوضحهما. 

ونان توفق مكلويات كائتة بعنا يدوق نوها : 

ويلخص دينيس ماكويل" المبادئ الأساسية» لنظرية المسؤولية الاجتماعية,» في 

الجوانب التالية: 

أ. إن الصحافة؛ وكذلك وسائل الإعلام الأخرى؛ يجب أن تقبل» وأن تنفذ التزامات 

ب. يمكن تنفيذ هذه الالتزامات؛ من خلال الالتزام بالمعايير المهنية» لنقل المعلومات» 
مثل الحقيقة والدقة» والموضوعية والتوازن» 

ج. لتنفيذ هذه الالتزامات يجب أن تنظم الصحافة نفسها بشكل ذاتي؛ من خلال إصدار 
مواثيق شرف مهنية» لحماية حرية التحرير الصحفيء والممارسة الصحفية وإنشاء 
مجالس للصحافة» 

د. إن الصحافة يجب أن تتجنب نشر ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة:؛ والعشف 
والفوضى الاجتماعية» أو توجيه أية إهانات إلى الأقليات. 


' لمزيد من التفاصيل حول نظرية المسؤولية الاجتماعية يمكن الرجوع إلى وليام ل ريغرز )١515‏ (سليمان 
صالح )١514‏ ( حسن عماد مكاوي )١155‏ (محمد حسام الدين ..)5١0١5‏ 
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الصحافة والتنمية المستدامة 
ه. إن الصحافة يجب أن تكون متعددة» وتعكس تنوع الآراءء وتلتزم بحق الرد 
وإصدار قوانين للحد من الاحتكارء 

و. إن للمجتمع حقء على الصحافة» بأن تلتزم بمعايبر رفيعة» في أدائها لوظائفها 
و أن التدخل العام يمكق أن يكون مير را لتدقرق النضلحة العامة 
*- اقترابات نظرية أخرى*: 

في مقابل تصور يرى أن الجمهور هو من يجب أن يحدد توجهات واهتمامات 
الصحف هناك "المنظور الذي يعرف باسم ع5©:]108 486003 ويقوم على رؤية مفادها 
أن وظيفة الإعلام هي العمل على تشكيل اتجاهات الرأي العام من خلال التركيز على 
قضايا معينة وتهميش قضايا أخرىء ويهدف إلى دراسة وإيراز الدور الذي يقوم به 
الإعلاميون في إعداد الخريطة العامة للأحداث والمشكلات التي تعالجها وسائل 
الإعلام" (عواطف عبد الرحمن .)2٠١7‏ هناك منظور (نموذج الاعتماد) الذي قدمه 
كل من ميلفين ديفلير وبول روكيتش عام .١1177‏ وتناول العلاقة بين وسائل الإعلام 
والنظام الاجتماعي وجمهور» ويقصد بالاعتماد على وسائل الإعلام درجة أهمية وسيلة 
معينة للأقراد كمصدر عن الأحداث والقضايا المثارة على الساحة؛ ومن بين فروض 
النموذج انه كلما زادت حدة عدم استقرار النظام الاجتماعي وتغيرهء زادت الحاجة إلى 
المعلومات وتقديمها إلى الجمهور بحيث يصبح أكثر اعتمادا على وسائل الإعلام في 
أوقات التغير (جمال عبد العظيم احمد .)50١١‏ 


محاور الدور التنموي للصحافة : 


بالتنمية» ويرى (ولبر شرام وروبرتس دونالد 5مءطه0 1205210 له تتسقعطءك عسطا/8ا 
)أن الحد الأدنى لمساهمة الإعلام في عملية التنمية يتمثل في؛ تقديم معلومات 


العبدء ونهى عاطف العيد ٠٠١٠8‏ 


١67 
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عن ضرورة التغيير» وتهيئة قبول عام للتغيير المطلوبء والمساهمة في تعليم 
المهارات الضرورية لهذا التغيير. ويشير (نبيل على )3٠١١‏ إلى مهام تنموية أساسية 
للإعلام منها التعليم» والتوعية الثقافية وإعادة إحياء الإرادة الجماعية للمشاركة في 
العمل الاجتماعي. ويحدد (دياز برودينيف ع«همع0,ه 80‏ 122 11756 (١‏ عددا من المهام 
للإعلام لإنجاح برامج التنمية: 

٠.‏ رفع مستوى الوعي عند القادة 

ه التدذريب على مهارات الاتصال 

إيجاد وسائل لفياس رد فعل الجمهور 

٠‏ التعليم الجمعي من خلال وسائل الاتصال 

تنظيم جماعات الضغط 

اشتراك وسائل الاتصال فعليا في وضع خطط التنمية 

ه تطوير المؤسسات المحلية والتعاون بين بعضها البعض 

« نقل التكنولوجيا وإمداد الجمهور بالمعلومات 

وهناك عدد من المحاور التي تركز الدراسة على أهمية قيام الصحافة بها في 
إطار مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة» وهي المشاركة ونشر المعرفة والثقافة. 
١‏ - المشاركة. 

تعد المشاركة في إطار من الديمقراطية والحرية شروط رئيسية للتنمية» وأحد 
الأعمدة الرئيسية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة؛ والمشاركة موقف إيجابي» يترجم 
الرغبة في القيام بنشاط اختياري في مجال الحياة» وتتطلب المشاركة حذا أدنى من 
الوعي والمعرفة؛ يؤدي إلى سلوك فعلي ملموس؛ يتمثل - غالبا - في الأنشطة 
المتعارف عليها كالترشيح في الانتخابات؛ والإدلاء بالصوتء والعضوية في الأحزاب 
أو المنظمات؛» وحضور المؤتمرات والاجتماعات.. إلخ (جوناثان بوردمان .)١557‏ 


الصحافة والتنمية المستدامة 
ويربط "هنتنجتون” بين المشاركة والتنمية السياسية؛ حيث يرى أن عملية التنمية 
السياسية تنطوي على أسس ثلاثة: الأول: ترشيد السلطة:؛ والشاني: التمايز بين 
الوظائف السياسية» والثالث: التهيئة للمشاركة السياسية؛ بحيث تزداد المساهمة الشعبية 
سواء من حيث عدد المساهمين ونطاق مساهمتهمء أو مجال هذه المساهمة ومدى 
تكرارها وبروز مؤسسات سياسية لتنظيم هذه المشاركة (في: محمد سعد أبو عامود 
١‏ وتقوم الثقافة السياسية؛ بدور كبير في تحديد طبيعة العلاقة بين المواطنين 
والنظام السياسي وترسم الملامح المميزة لهذه العلاقة وتضعها في إطار أحد الأنماط 
التالية (روبرت فرانك علصعء2 تعطمع :)١58/8‏ 
الأول: تتسم فيه توجهات الأفراد نحو النظام السياسي بالاهتزاز والضعف وعدم الثقة؛ 
بالإضافة إلى عدم اهتمام المواطنين بالقضايا العامة والشأن القومي. 
الثاني: بالإيجابية النسبية» حيث يعي الأفراد» بدرجة أو بأخرىء الشؤون العامة؛ 
ويدركون ويفهمون مجريات الأمور على الساحة السياسية» ولكنهم يشعرون أن 
دورهم محدودء لا يؤثر في عملية صنع القرارات» حيث لا يسمح النظام 
بالمشاركة الفعالة من قبل المواطنين. 
الثالث: تتوافر فيه درجة عالية من الوعي والمشاركة الإيجابية من قبل المواطنين» 
واحترام النظام السياسي لإرادة الشعب؛ الأمر الذي يشيع مناخًا ملائسًا لتحفيز 
المواطن على تبني سلوكيات إيجابية في إطار المشاركة السياسية. 
وإذا ما نظرنا إلى خصائص الثقافة السياسية في المجتمع المسصري سنجد أن 
مجموعة منها تتعارض مع متطلبات التنمية وأبرزها: أنماط القيم المطلقة التي تسود 
المجتمع والتي يترتب عليها أحكام مسبقة على أي نشاط سياسي يقوم في الأساس على 
النسبية» والسلبية» وأنماط القيم التي يضفي عليها طابع القداسة سواء من خلال ربطها 
بالدين أو العادات والتقاليد أو الأعراف والتي تمثل معايير لتقييم السلوك والممارسة 
السياسية في نطاق مثل هذه الثقافة السياسية» وهو ما يتطلب بناء وترسيخ منظومة 
القيم السياسية الملائمة للتنمية والتي تشمل قيمًا مثل: الاعتدال» الثقةء التسامح؛ احترام 


١ هه‎ 
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القانون» القبول بالتعددية السياسية والفكرية؛ والقبول بالحق في الاختلاف في الرأي 
(حسنين توفيق إبراهيم .)3٠١5‏ ويقول (جلين فيشر )٠٠١5‏ في المجتمعات التي لا 
يعتبر وجود ثقافة سياسية مدنية فيها هو القاعدة» وحيث تلعب الحكومة المركزية دورًا 
محوريا في تنفيذ التنمية» غالبًا ما يتم النظر إلى العملية الديمقراطية على أنها ترف 
ينبغي تأجيله» بحجة أن القدر الزائد من الديمقراطية يؤدي إلى اضطراب الأولويات» 
والافتقار إلى الانضباط الضروريء كما أن الثقة محدودة في أن يعرف عامة الجمهور 
كفاء أبن تكن محملحته أو أن يكو على استعة اد تحر اك اشتيار اكه نكر : والاييو ا مث 
كل ذلك وفقا لهذا الرأي أن النظام الديمقراطي يسمح لمن يعارضون التخطيط الإنمائي 
القيام بأعمال مخربة يسهل أن تتجاوز ما يستطيع أن يتحمله الجهد التنموي الهش. 
وفي هذا الصدد يؤكد (أمارتيا صن )٠3٠١5‏ أن حرية المشاركة السياسية. أو فرص 
الحصول على التعليم الأساسي أو على الرعاية الصحية؛ هي من المكونات التأسيسية 
للتنمية» وإن صلتها الوثيقة بالتنمية ليست في حاجة إلى تقويم جديد من خلال إسهامها 
غير المباشر لإنجاز زيادة إجمالي الناتج القومي أو من خلال النهوض بالتصنيع. 
علاوة على هذا فإن هذه الحريات والحقوق ذات فعالية كبيرة أيضنًا للإسهام في التقدم 
الاقتصاديء أن اتساع نطاق الحرية يمثل في أن الغاية التي لها الأولوية والوسيلة 
الأساسية للتطوير والتنمية.. فقوام التنمية؛ إزالة مختلف أنماط افتقاد الحريات التي تحد 
من خيارات الناس» وتقلص فرص مشاركتهم. 

وتتطلب المشاركة توسيع نطاق الاختيار» أي الزيادة في نطاق البدائل الفعالة 
المعروضة صراحة على الناس وهو ما يعد الهدف الرئيسء ومعيار التنمية الاقتصادية 
وأوضح دبليو. إيه. لويس في مؤلفه المشهور 'نظرية النمو الاقتصادي" أن هدف 
التنمية هو زيادة 'نطاق الخيار الإنساني" فالتنمية لا يمكن أن تنفصل عن المشاركة 
الشعبية فالهدف والمعيار من التنمية هما توسيع فرص ونطاق الاختيار تأسيسا على 
الحق في المعرفة وفي التعليم.. إلخ» أي الزيادة في نطاق البدائل الفعالة المعروضة 
والمطروحة صراحة على الناس. التنمية ليست مجرد الغاية إنها أيضًا عملية الوصول 
إليهاء فجزء من سبب عدم استدامة التنمية هو ابتعاد الأغلبية عن أخذ دور كامل وواع 


١ لت‎ 
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في القرارات الخاصة بالنشاطات الحياتية (ج تيمونز روبيرتس ؛4١٠٠).‏ وتتصل 
المشاركة السياسية بإعطاء كافة أفراد المجتمع الحق في الاشتراك بصورة منظمة في 
صنع القرارات السياسية التي تتصل بحياتهم معا في مجتمع من المجتمعات. وهو ما 
يعني ممارسة هذا الحق فعليا بعيدا عن عوامل الضغط والإجبار والإلزام» إذ يجب أن 
نظل في إطار ديمقراطي يتسق معه إطار الشعور بالمسئولية الاجتماعية تجاه الأهداف 
المجتمعية العامة وفي إطار الشعور بحرية الفكرة وحرية العمل وحرية التعبير عن 
الرأي (سعد إبراهيم جمعة .)١184‏ فالمشاركة الجماهيرية في مناخ حر هي أساس 
نجاح عملية التنمية» وديمقراطية المجتمع وتحرير الإعلام الوطني هما المدخل الملائم 
لتعامل فعال مع عصر الاتصال والمعلومات بما يحقق التنمية المستدامة. 


دور الصحافة في تدعيم المشاركة السناسية: 


يتحدد إسهام وسائل الإعلام» وفي قلبها الصحافة في تدعيم المشاركة السياسية في 
إطار عدد من العوامل أهمها؛ العلاقة بين النظم السياسية ونظم الاتصال والإعلام 
بوصفها القناة الرئيسية لتداول المعلومات في المجتمع» ومن ثم كان لكل نظام سياسي 
على مدى التاريخ نظامه الاتصالي والإعلامي» وقد حدث نوع من التفاعل بين تطور 
النظم السياسية ونظم الاتصال والإعلام» حيث كان تطور النظم السياسية في اتجاه 
معين يؤدي إلى تطور نظم الاتصال والإعلام هي الأخرىء كما أن التطورات 
التكنولوجية» منذ ظهور المطبعة وحتى الآن كانت تؤثر في النظم السياسية بدرجات 
تختلف من نظام إلى آخر تبعًا لبنية النظام المؤسسية وطبيعة علاقات القوى التي تحكم 
النظام والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الداخلية التي يتعامل معها. إضافة 
إلى العوامل المتعلقة بالبيئة الخارجية بالمجتمع والدولة التي يحكمها نظام سياسي معين 
ويرصد (محمد سعد أبو عامود )١5485‏ التطورات التي تركها الإعلام على الأنظمة 
السياسية المعاصرة: 
أ - ازدياد قوة المواطن العادي نسبيًا في مواجهة السلطة السياسية؛ فمواطن هذا 
انعصر أكثر إحسانا بقدراته الذاتية» وذلك من خلال شعوره بمعايشة كل ما يجرى 


١ باه‎ 
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من أحداث؛ ومن ثم فقد زال بالنسبة له حاجز الغموض الذي كان يكتنف مشاعر 
سلفه تجاه عالم السياسة؛ 

ب- أدى ازدياد قدرات الأداة الإعلامية ووفرة المعلوأمات؛: خاصة في المسائل 
السياسية إلى زوال حاجز السرية بصدد المعلومات السياسية؛ فلم يعد النخضام 
السياسي قادرًا على إخفاء بعض المعلومات لأن ما يخفيه بالداخل» يمكن الحصول 
عليه من الخارج؛ بل أصبح مطالبًا بمصارحة المواطنين بالحقائق والاستماع إلى 
آرائهم وأفكارهم بوصف هذا الأمر حقا من حقوقهمء ولم يعد أمام النظام ما يتذرع 
به من أسباب لإخفاء الحقائق بدعوى حماية الأمن القومي» حين أصبحت معظم 
المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع متاحة للدول الأخرىء وقد نتج عن هذا الوضع 
تضبيق نطاق المناورة السياسية داخليًا. وهو ما أدى إلى التخفيف من حدة الغموض 
الذي كان يحيط بالعملية السياسية بالنسبة للمواطن العادي» هذا الغموض الذي كان 
يوفر نطاقا ملائمًا للمناورة وحرية الحركة بالنسبة لرجل السياسية: 

ج- في ظل وضع كهذا يتسع نطاق المواءمة السياسية أمام صانع القرار السياسي 
الأمر الذي يؤدي إلى تعقيد العملية السياسية» وهنا تبرز الحاجة إلى مؤسسات 
سياسية تقوم بدورها في هذا المجال؛ وهو ما يعني أن تحديد سلطات صانع القرار 
أضحت ضرورة تفرضها الظروف الموضوعية للإرادة السياسية للمجتمع: 

د- أصبح الإعلام أحد آليات العملية السياسية» سواء بالنسبة للمواطن العاديء أو 
نصانع القرارء وكذلك المؤسسات السياسية الأخرى في المجتمع؛ 

ه- ازدياد تأثير رجال الإعلام في الشؤون السياسية» الأمر الذي يعنى أن التكوين 
الفكري والثقافي لرجل الإعلام يمكن أن يلعب دورا في نطاق التأثير على العملية 
السياسية. وهو ما أدى بدوره إلى ازدياد حدة الضغوط على العاملين في الإعلام 
سواء كانت ضغوطا فنية ترجع إلى ازدياد حجم المعلومات المتدفقة على 
المؤسسات الإعلامية» أو الضغوط النفسية التي يمكن أن تمارس من قبل السياسيين 
أو الضغوط المتعلقة بطبيعة مهنة الإعلامي والتي يقوم فيها بدوره في نقل 
المعلومات للمواطن العادي بصدد كافة المسائل العامة في المجتمع؛ 


١ 


الصحافة والتنمية المستدامة 
و- ازدياد قوة الحقوق المعنوية التي يتمتع بها المواطن في هذا الععاصرء مقارنة 
بالمرحلة السابقة» فلم يعد يتمسك اليوم بحق الرأي؛ وإنما يتمسك بحق الاتصال 
بمعنى حرية تداول المعلومات من أسفل إلي أعلي ومن أعلى إلى أسفلء الأمر 
الذي يجعل من التعامل الاتصالي الذي يقوم على الحوار والإقناع ضرورة من 
ضرورات الممارسة السياسية في عالم اليوم كبديل عن أساليب العنف. 
وبرز دور الصحافة في هذا المجال باعتبارها أداة في التنشئة السياسية؛ 
وباعتبارها أداة أيديولوجية. فالصحافة قد تكون ساحة أو أداة أو طرفا وبحكم طبيعة 
النظام السياسي يتحدد النظام الإعلامي الذي يعززه وفقا لعلاقة التأثر والتأثير في طار 
الأنماط الثلاثة التي تعكسها الصحافة من خلال (عواطف عبد الرحمن ؟١٠35):‏ 
-١‏ كونها ساحة تصور: والأصل في هذه الحالة أن الحكومات أو القوى السياسية 
المختلفة قد تلجأ لاستخدام الصحافة كساحة تطرح فها وعليها تصوراتهاء 
؟- كونها أداة للتصور: لدعم أو تثبيت تصورها أو للتحول من تصور سايق أو إجراء 
تعديلات على أسس ومرتكزات قائمة بالفعل» 
؟- كونها طرفا فاعلا للتصور: له مفاهيمه وتصوراته الخاصة وتتاح له الفرصة كي 
يحاور القوى السياسية المختلفة ويمارس مهامه الرقابية والتقويمية على مجال 
التصورات المطروحة. 
وقد يعمل الإعلام على تكريس ثقافة سياسية أحادية في المجتمع السلطوي؛ وقد 
يعكس ثقافات متباينة ومتنوعة في المجتمع الذي يسمح بحريه تدفق الآراء والأفقار 
وحرية الممارسة الإعلامية» وهو ما ينعكس على الاتجاهات والآراء التي تعبر عنها 
وسائل الإعلام» وترصد الدراسات التي أجريت عدة عوامل يعزى إليها تحديد الأطر 
التي يتم من خلالها تقديم الأحداث والقضايا السياسية التي تؤثر في توجهات الرأي 
العام تجاهها وثقافته السياسية (هويدا مصطفى :)5٠٠١‏ 
-١‏ درجة الاستقلال السياسي لوسائل الإعلام؛ 


؟- مصادر الأخبار والأحداث» 
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*- القيم والأعراف الساتدة التي تعكسها الممارسة الإعلامية 
4- الخلفية والمعتقدات الأيديولوجية والسياسية والثقافية التي يعتنقها القائمون بالإعلام. 
وأوضحت (أميرة العباسي١١٠٠)‏ أن الأفراد الأكثر تعليما وأكثر انتظاما في 
شراء الصحف أكثر معرفة بالتنظيمات السياسية القائمة» ومن ثم أكثر موافقة على 
المشاركة السياسية. فبسبب انتشار وسائل الإعلام وقدرتها على تقديم معلومات بشكل 
غير متاح لكل الناس. ويمكنها أن تدفع الفئات المهمشة إلى المشاركة ومنحهم صوتاء 
وتغير الناس والثقافة وتخلق الطلب على مؤسسات جديدة وتطلق جدلا عاماء وتسهيل 
الوصول إلى الإعلام» يمكن أن يقدم صوتا للجماعات الاجتماعية للضغط على التغير 
في المؤسسات الحاكمة ومعايير سلوكها (البنك الدولي علمه8 [2مه20معنما .)5٠١7‏ 
وتوصلت (أميرة العباسي١١٠3)‏ إلى أن دور الإعلام في تفعيل المشاركة السياسية 
يجب أن يتم في إطار سياق مجتمعي أوسع. فالإعلام واحد من أدوات متعددة تحقق 
المشاركة» التي يشارك في تحقيقها العديد من المؤسسات السياسية والإعلامية 
والتعليمية. وينظر إلى المشاركة كمعيار لنمو النظام السياسي ومؤشر على 
ديمقراطيته. وتمر درجة المشاركة السياسية للجمهور بثلاث مراحل يلعب الإعلام 
دورا رئيسيا في كل مرحلة منها تبدأ هذه المراحل بمساعدة الرأي العام في الحصول 
على المعلومات والأخبار حول الأنشطة السياسية المختلفة» مرورا بمساعدتهم عل 
تكوين موقف تجاهها وانتهاء باتخاذ سلوك تجاه هذه الأنشطة السياسية" (كريستوفر 
كيني لإعممععا! .8 معطمماو ص0 .)١5517‏ 
دور الصحافة في نشر المعرفة: 
أكد (تقرير التنمية الإنسانية العربية )25٠١7‏ أن المعرفة هي عماد التنمية خاصة 
في عصر المعلومات الذي نعيش فيه والذي بتميز بتسارع التغير التكنولوجي بشكل 
غير مسبوق. فالمعرفة سلعة ذات منفعة عامة تدعم الاقتصاديات والبيئة السياسية 
والمجتمعات وتنتشر في جميع جوانب النشاط الإنساني» ومن أوائل المفكرين العرب 
الذين فطنوا إلى ارتفاع شأن المعرفة (قسطنطين زريق )١977‏ الذي ذكر أن المعرفة 
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نتعدى مجرد العلم والعلوم بمعناها الصرف لتنسحب على الثقافة بمختلف جوانبهاء 
ه لتشمل جميع أنواع المعلومات والمهارات التي يكتسبها الإنسان» والأساليب التي 
يمارسها لصنع حاجاته وتنظيم شؤونه وترقية عقله ونفسه» تقوم فاعليات مجتمعية 
مختصة بإنتاج المعرفة ونقلها ونشرها كالتعليم والبحث والإعلام والنشرء فإنتاج 
المعرفة ونشرها هو السمة المميزة للمجتمعات المتطورة. وقدم (نبيل علبي )٠٠١*"‏ 
وصفا لهذه المعرفة بأنها تؤهل البشر لمواجهة عالم الواقع؛ الشديد التعقيد. السريع 
التغير. يتطلب ذلك توسيع مفهوم المعرفة بحيث لا تصبح مقصورة على المعرفة 
العلمية بل المعرفة المتكاملة التي تجمع بين ثلاثية المعرفة العلمية» ومعرفة الإنسانيات 
والمعرفة الكامنة وراء أنواع الفنون المختلفة. ويقوم بناء المعرفة على خمسة أركان 
(تقرير التنمية الإنسانية العربية 5 :)5٠١‏ 


-١‏ إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم؛ وضمانها بالحكم الصالح؛ 
؟- النشر الكامل للتعليم راقي النوعية؛ 
*- توطين العلم وبناء قدرة ذاتية في البحث والتطوير التقني في جميع النشاطات 


المجتمعرة: 


؛- التحول الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة في البنية الاجتماعية والاقتصادية العربية» 
5-- تأسيس نموذج معرفي عربي عام أصيلء منفتح» ومستنير. 

وأكد (قسطنطين زريق )١3177‏ أن المعرفة ستغدو أهم مورد في الأنظمة 
الاقتصادية» وسئكون الطاقة الأولى في المستقبل» ولن تكون للمعرفة أهميتها كطاقة 
إنتاجية استثمارية فحسب, بل سيكون لها مكانتها المستقلة وستطلب غاية في ذاتها. 
ويتطلب إنتاج المعرفة نشوء طلب مجتمعي قوي ومطرد على المعرفة» وتبلور إرادة 
سياسية على تامين الموارد اللازمة لنشاط منظومة معرفة حيوية وقادرة؛ بما في ذلك 
بناء رأس المال البشري راقي النوعية وبيئة من السياسات والبني المؤسسة المواتية 
لفعالية نشاطهاء وحيوية منظومة المعرفة رهن بشروط سياسية في كل مجتمع؛ لعل 
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أهمها التمتع بالحرية؛ وضمانها بحكم القانون وباقي أركان الحكم الصالح» مع قيام 

نسق الحكم بتهيئة متطلبات نشر المعرفة وإنتاجها بكفاءة. ولهذه المعرفة خصائص 

يوردها (نبيل علي :)5٠١5‏ 

.١‏ معرفة سريعة دائمة التجدد. 

؟. معرفة أكثر صلابة من خلال الحوار الفعال بين الننظري والتطبيقيء والصلة 
الوثيقة بعالم الواقع؛ 

*؟. معرفة متخلصة من بقايا الفكر الديكارتي وتركة ثنائياته» التي رسخت في العقول 
رؤية مزدوجة عن العالم مثل ثنائيات "الصواب والخطا" و'الصدق الكذب" 
و"الجميل والقبيح"؛ هي معرفة ترى مناطق الرمادي والظلال وتحتفي بالعقول 
'الضبابية” القادرة على أن ثنفذ خلال حجب التعقد المعتمة» وعلى أن تولد علمّا 
جسور يقفز فوق الراهن المستقرء وينتهك السائد الرائج؛» ويستأنس المسشوش 
والغامض وغير المكتمل» 

4. معرفة تقبل الخلاف والاختلاف»؛ ولا ترى في التناقض دليلاً على الخطأ ولا في 
اللاثتافشن دليلاً علئ الصواب) 

6 معزفة تخلصننا من حطتانة وضفها الدعضن: بىاحنتضانة الانإتصالن 1 الفحصيال 
الغايات عن الوسائل» والنظري عن العملي؛ والأكاديمي عن المهنيء ولغة 
وفي إطار تصاعد المعرفة وأهميتهما برز مصطلح (مجتمع المعرفة) 

5061 1016086 لوصف بعض التطورات الرئيسية في المجتمعات الصناعية في 

أواخر القرن العشرين وأوائل الواحد والعشرين 'والمقصود بمجتمع المعرفة هو ذلك 

المجتمع الذي يقوم أساسا على نشر المعرفة وإنتاجهاء وتوظيفها بكفساءة في جميع 

مجالات النشاط المجتمعي: الاقتصاد والمجتمع المدني والسياسة» والحياة الخاصة.. 

نقطة البدء في مجتمع المعرفة هي تنامي الاعتقاد أن الأصول المعرفية للمجتمع: 

المعرفة والخبرة؛ لا الأصول المادية أو المالية» كالمواد الخام أو رأس المال؛ ههي 
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المحددات لجوهرية للإنتاجية والتنافسية» ومن ثم التقدم» في عالم اليوم والغد". (تقرير 
دمية الإنسانية العربية 5 .)3٠١‏ ويتميز مجتمع المعرفة باستخدامه المعلومات بكفاءة 
أو إدارتها بفعالية» ويكون الأشخاص في مجتمع المعرفة على اطلاع اكبر» ويسعون 
في الوقت نفسه إلى أن تكون آرائهم معروفة بصفتهم مستهليكن ومواطنين مهتمين 
بالتداعيات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية للتغيرات التكنولوجية مع التركيز على 
الاستثمار في الابتكار والأبحاث والتطوير (المؤسسة الأوربية 2ه20344ناه5 سمهءمدساط 

.)3 

ويرتبط مجتمع المعرفة بإدارة الكم الهائل من المعلومات الحديثة والمتنوعة 
والسريعة التوالد حتى أصبحث معايير المعلوماتية فيه مقياسا للتقدم» وهذه المعايير هي 

(وليام مارتين متتتدك/ط سدناات11 :)١98448‏ 

.١‏ المعيار التكنولوجي: تصبح تكنولوجيا المعلومات مصدر القوة الأساسية ويحدث 
انتشار واسع لتطبيقات المعلومات في المكاتب والمصانع والتعليم والمنزل. 

؟. المعيار الاجتماعي: حيث تصبح المعلومات وسيلة للارتقاء بمستوى المعيشة» 
ويتاح للعامة والخاصة معلومات على مستوى عال من الجودة. 

". المعيار الاقتصادي: تصبح المعلومات مصدرًا للقيمة المضافة» ولخلق فرص جديدة 
للعمالة وتصبح فاعلا اقتصاديا أساسياء سواء كمورد اقتصادي أو كخدمة أو سلعة. 

5. المعيار السياسي: تؤدي حرية المعلومات إلى تطوير وبلورة العملية السياسية وذلك 
من خلال مشاركة أكبر من الجماهير وزيادة معدل إجماع الرأي 5اددعومه0. 

د. المعيار الثقافي: الاعتراف بالقيم الثقافية للمعلومات (كالصدق الإعلامي والأمانة 
العلمية» واحترام الملكية الفكرية والحرص على حرمة البيانات الشخصية..) وذلك 
من خلال ترويج هذه القيم من أجل الصالح القومي وصالح الأفراد على حد 
السواء. 

وتركز الجدل في المنطقة العربية على معوقات اكتساب المعرفة ويرصد (نبيل 
علي )3٠١“”‏ عددا من أهم هذه المعوقات: 
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-١‏ غياب الديمقراطية وحرية التعبير وما يرتبط بذلك من قدرة على استهلاك 
المعرفة وتوليدها. 
" السياق المؤسسي الحالي غير القادر على امتصاص المعرفة وإذكاء روح البحث 
عنها وتنمية الدوافع لتوظيفها واقعيًا. 
* الفلسفة التربوية القائمة على التعقيد وتضخيم المادة التعليمية على حساب مهارات 
التفكير الأساسية. 
4- ضعف الطلب على المعرفة من قبل الحكومة ومؤسسات الإنتاج والخدمات. 
يضاف إلى هذا أن ترجمة المعرفة إلى فعل وحسن انثقائها وتبنيهاء يتطلب أن 
يكون الفرد مسلحا بالخبرة النقدية التي تقوم على أساس عدم القبول التلقائي لكل ما 
بعرض أو يقال؛ وامتلاكه القدرة على التساؤل والمناقشة والانتقاد» وهو ما يعني الأخذ 
بأساليب التنشئة الديمقراطية» التي تعتمد في نقل القيم والخبرات السياسية للمجتمع على 
الحوار والمناقشة والإقناع بدلاً من التلقين والإتباع ويؤكد (هيلتي لورنز 11192] 
)٠٠١5 72‏ ان المواطنين يحتاجون إلى معلومات عالية الجودة ومناسبة في 
التوقيت من اجل زيادة المعرفة واثبات الذات؛ فالمواطن صاحب المعرفة فقط سوف 
بكون في موقع المشاركة في التخطيط واتخاذ القرار»» وهو ما يقتضي تقديم 
للمعلومات المستحدثة باستمرار بشكل يسهل الوصول إليه ويسهل فهمه؛ وأن تكون في 
شكل حديث مركز وتخصيص المعلومات ومعالجتها لكل مستخدم فردي من 
المجموعات المختلفة» سواء كان ذلك التخصيص بسبب طبيعة المعلومات أو سهولة 
وصول الأفراد إليها عبر قنوات المعلومات المختلفة مثل تكنولوجيا المحمول والتفاعل 
عبر الانترنت. 
وقد لعبت وسائل الإعلام منذ نشأتها الأولى دورا محوريا في نشر المعرفة؛ ولقد 
تحور هذا الدور مع صعود فئات من وسائل الإعلام إلى صدارة المنظومة الإعلامية 
مع التطور العلمي والتقاني الذي أوصلنا إلى شبكة الإنترنت وما تقدمة من إمكانات 
هائلة لنشر المعرفة. ويشترط (هيلتي لورنز 10682 11:17 )٠٠١5‏ لكي يقوم 
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المواطنون بلعب دور مرتبط بصنع القرار والتخطيط والتنفيذ ان يزداد مستوى معرفة 
المواطنين بالظروف والشروط البيئية لحياتهم اليومية والضغوط البيئية التي يتعرضون 
لهاء وهو ما يتطلب مستوى كاف من المعلومات وجودة الخدمة من وسائل الإعلام. 
وحتى تكون الرسالة الإعلامية فعالية فيما يتصل بنشر المعرفة؛ عليهما أن تتصف 
بالسمات التالية (سعيد محمد السيد )١135‏ : 
« القدرة على فهم الجمهور للمحتوى 
أن تكون المعلومات التي تتضمنها مكتملة ومحددة وان يتم تقديمها في الوقت 
المناسب 
إن يكون في قدرة المتلقين تطبيق هذه المعلومات لأنها ذات فائدة مباشرة 
ه وأن يكون لدى المتلقين الرغبة في استخدام هذه المعلومات 
٠‏ أن يكون هناك قدر كبير من التكيف بين الرسالة ومتغيرات الموقف الذي يحيط 

بالجمهور المستهدف. 

ويظل البحث مستمرا عن إجابة السؤال الذي طرحته (عواطف عبد الرحمن 
7 وهو؛ هل يمكن لبحوث الإعلام أن تتوصل إلى المعرفة التي نحتاجها لفهم 
وتغيير الواقع المجتمعي الذي نعيش فيه؟ والإجابة عن هذا السؤال تفترضص ضرورة 
حدوث تغيير مجتمعي شامل سواء بالأساليب الإصلاحية أو الثورية.. فوسائل الإعلام 
لا تعتبر عنصرا هاما في التغير بمفردهاء ولكن قدرتها على التأثير تأتي من خلال 
مجموعة مركبة من العناصر السياسية والاقتصادية والثقافية. 


دور ا لصحافة الثقافي: 
ًَ صبحت الثقافة محور عملية التذ لتنمية» وتحولت من نشاط هامشي يؤازر الْدَذ : لتنمية 


أو يعوقهاء إلى نشاط رئيس وقاسم مشترك ما بين جميع قطاعات المجتمع دون استثناء 
(نبيل على 8 .)١‏ وإذا كانت الدول المتقدمة بحاجة إلى الثقافة للحفاظ على تقدمهاء 


فإن الدول النامية التي تسعى للتفدم وتسير على طريق التغير الاجتماعي والاقتصادي 
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والسياسي والفكريء بحاجة اكبر إلى الثقافة باعتبارها الوسيلة الأولي في تقويض 

مرتكزات الجهل والسلاح الأقوى في مواجهة مظاهر التخلف والجمود وفي مواجهة 

التحديات والمخاطر التي تهددهاء ولترسيخ أسس التقدم والتطور (عبد الكريم ناصف 

.)4 

ورصد (نبيل علي )3٠١*‏ قائمة النقلات النوعية التي حدثت للثقافة الجديدة الني 

نعيش في ظلها والتي أطلق عليها (ثقافة الإنترنت) وهذه النقلات هي: 

أ - فكر إنساني جديد: يؤمن بأن التغير هو الثابت الوحيد باستثناء ثوابت العقيدةء 
يطرح المسلمات ويرفض الاستقطاب ما بين أقطاب الثنائيات» فكر لا يختزل 
الواقع حتى يدين لقدراته بل يقبل الواقع كما هو بتعقيداته واحتمالاته ويؤمن بلا 
نهائية إشكاليات العقل ولا نهائية الحلول والرؤى واستحالة اكتمالها وكمالها 
بالتالي؛ 

ب - نظرة جديدة لمنظومة المجتمع وعلاقاتها بالثقافة: نظرة تضع الثقافة في قلب 
المنظومة كتيار يسري في جميع أركانها وقطاعاتهاء فهناك ثقافات قطاعية 
للزراعة وثقافة للصناعة وثقافة للصحة وثقافة للاقتصاد وثقافة للتربيةء وهلم جراء 

ج- موازين قوى جديدة: تجمع بين ثالوث القوة العسكرية والاقتصادية والمعلوماتية» 
تبطن قواها الصلدة 0762م 82:20 بقوى لينة اهم 508 تقوم على الجذب لا 
الضغطء والإقناع لا الإكراهء تحل فيها الأجندة محل التكتيك والمؤسسة محل 
الترسانة» وهوائي الإعلام بديلاً عن منصات الصواريخ وكسب العقول والقلوب 
بديلاً عن كسب الأرضء والإخضاع بالاتفاقيات (الجات مثلا) بدلاً من الإنذارات 
ونهب الموارد المعلوماتية بدلا من نهب الموارد الطبيعية؛ 

د - اقتصاد جديد: أساسه الموارد المعرفية ورأس المال الذهني [هاتزهةء اقبةءء[اعامآ 
وليس الموارد المادية في المقام الأول؛ اقتصاد قائم على صناعة الثقافة وصناعة 
البشر بالتالي؛ 
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ه- تربية جديدة: تربية ليست قائمة على التحصيل وإكساب المهارات وإعادة إنتاج 
المجتمع القائم» تربية القدرة لدى الفرد على مواجهة ظاهرة العلم الضخم والانفجار 
المعرفي واتساع نطاق الخبرات والمهارات» وذلك بأن تجعل هدف التعليم هو 
تعليم الطالب كيف يتعلم؛ أو بقول آخر التركيز على كيف يفكر لا ما الذي يفكار 
فيه وتصبح بالتالي مناهج اكتساب المعرفة وتنمية المهارات الذهنية أهمومن 
تحصيل المادة المعرفية ذاتها أو اكتساب المهارات المهنية. 

و- ثقافة علمية: وهيء حسب (أحمد زويل »)3٠٠١‏ التي تميز بناء المجتمع العلمي 
الذي من صفاته إنه يفترض العقلانية في التفكير أي أن يمتلك الإنسان في تصديه 
لقضايا العلم القدرة على التمييز بين الخطأ والصواب والأمانة العلمية في تقويم 
الأمور والبعد عن الفهلوة في طريقة عمله وتعامله مع المجتمع والقدرة على جذب 
أجيال الغد التي تهاجر اليوم إلى العالم الغربي. 

وتفرض عملية التغيير التقافي اللازمة للتنمية ثلاث إشكاليات؛ يتمثل البعد الأول 
فيها إلى احتياجها لمساحة زمنية أكبر من عملية التغيير السياسي والاقتصادي التي تتم 
في سياق عملية التنمية في المجتمع؛ ومن ثم تظل بعض عناصر الثقافة التقليدية 
المسيطرة تحكم وتؤثر على عملية التنمية بصفة عامة» والبعد الثاني في هذه الإشكالية 
يتمثل في سيطرة نمط من الثقافة السياسية تسود فيه القيم المطلقة والمقدسة؛ وهو نمط 
مقفل بطبيعته؛ لا يتلاءم مع النمط الثقافي المطلوب لإنجاز عملية التنمية في الواقع 
المعاصرء فالأخير يقوم على منظومة من القيم النسبية القابلة للنقاش والتطوير. أما 
البعد الثالث لهذه الإشكالية فيدور حول الأسلوب الملائم الذي يجب إتباعه لبناء وغرس 
منظومة القيم الجديدة المناسبة لعملية التنمية» وهو بعد هام من أبعاد هذه الإشكالية لأنه 
يمتد إلى الوصول للأسلوب الملائم لمواجهة مقاومة التغيير التي تتلازم وهذه العملية 
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الفصل الثالث: التنمية المستدامة 
ولكي تكون الصحافة أحد أدوات مواجهة هذه الإشكاليات» ولكي يكون الإعلام 

أداة تثقيف حقيقية للجماهير لابد له من أن يسعى وبلا قيود إلى الحقيقة» والتبادل الحر 

للآراء والمعرفة؛ ويتطلب وجود دور فعال للصحافة في تعزيز الثقافة المواتية للتنمية: 

أ - معايير أخلاقية جديدة للعمل الصحفي؛ لا تقف عند حدود مواثيق الشرف الصحفية 
ولكن يتم تطبيقها فيما يقدم بشكل فعلي للجمهور»ء 

ب - مؤسسات صحفية جديدة؛ تتسم بالدينامية والسرعة والنكيف واتخاذ القرار» لديها 
أفراد ماهرون في استخدام الوسائل الحديثة المعلومات والاتصالاتء بدون احتكار 
لفكر ومفاهيم القارئ» وألا يكون هدف وجودها مرتكزا فقط على الربح ولكن 
التواصل الفعال مع الجمهور الذي يشارك بمساحة لا بأس بها في تحرير وتبويب 
المادة الصحفية» 

ج - إيداع محتوى صحفي جديد: يستوعب تقنيات المعلومات والاتصالات الحديئة» 
ويدمج بين أنواع الفنون والآداب والمعارف في سيولة تفتح آفاقا جديدة للقارئ 
والصحيفة» 


د - صحافة جديد: لا تسعى إلى تهميش جمهورهاء وتحويل المواطنين إلى كتل 
صامتة من القراء» صحافة تتيح للقاري التفاعل عبر وسائل عملية للنفاذ إلى 
أعماق مضمون ما ينشر ليتفاعل معه إيجابيًا ويشارك برأيه وفعله في توجيه العمل 
الصحفي؛ صحافة لا تحابي السلطة ولا تسلب حق الجماهير في أن تعرف الحقيقة 
بأي دعوىء ولا تخفي وراء رسائلها أهواء من يرعاها من ممولين أو معلنين أو 
مالكين (عبد الكريم ناصف .)١138‏ 

ولا تعمل الصحافة بمعزل عن القوى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة 
في المجتمع والعالم» ويقتضي تمكينها من أداء دورها التنموي أن تكون الصحافة حرة 
ومستقلة وقابلة للمحاسبة وقادرة على تقديم معلومات مفصلة وتعكس مختلف توجهات 

المجتمع ويرتبط تحقيق هذا الدور بتعزيز المنافسة والوصول إلى المعلومات العامة؛ 

'فالمنافسة توفر رؤى مختلفة إلى الجمهور وتساعد على منع تشويه وتزييف 


١58 


الصحافة والتنمية المستدامة 
المعلومات» وهو ما يقتضي محاربة تركز واحتكار الإعلام' ومن العوامل التي تزيد 
من نطاق تأثير الصحافة (البنك الدولي علمة8 لهصمتامصعتم] ٠١7‏ 5 ): 
-١‏ اتساع نطاق توزيع الصحيفة؛ يحفز استجابة أكبر لدى الجماهير والمؤسسات 
الخاصة و يسمح للمواطنين بتطوير صوت مشترك.: 
؟- النمو الاقتصادي يمكن أن يحسن من توزيع الصحف» 
- إنشاء مدارس جديدة؛ وتوسعة التعليم وتطوير البنية التكنولوجية؛ 
4- التأكيد على مسئولية ومحاسبة وسائل الإعلام عبر مواثيق الشرف والنقابات 
سان السهافة! 
ه- أن تعكس وسائل الإعلام رؤى طيف واسع من المجتمع؛ 
5- وجود نظام قضائي فعال واليات أخرى لعقاب السلوك غير المرغوب فيه؛ 
- رفع القيود على الترخيص للصحف يمكن أن يقوم بالكثير في تحسين المنافسة 
وتحسين التغطية المعلوماتية. 
وينبغي الإقدام على مجموعة متوازنة من التدابير القانونية والمهنية والاجتماعية 
لتحسين حرية وسائط الإعلام؛ ونوعيتها المسئولة بوصفها عنصرا أساسيا لتعزيز 
الحكم الصالح في المنطقة (تقرير التنمية الإنسانية العربية .)2٠١‏ وكنتيجة طبيعية 
لنمط الإعلام السائد وضعف نزعة المشاركة فسوف نحتاج إلى وقت طويل لإعادة 
برمجة المتلقي لتخليصه من عاداث التلقي السلبي المزمنة الغائرة (نبيل على .)5٠١١‏ 


لفصل الثالث: التنمية المستدامة 


مراجع الفصل الثالت: 


أولا: مراجع عربية: 


0 


٠. 
حم‎ 


لا 


إبراهيم العيسوي :300٠١‏ الدراسات المستقبلية ومشروع مصر ٠١٠١‏ (القاهرة: 
مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية). 

إبراهيم العيسوي :70٠٠”‏ التنمية في عالم متغير ط" (القاهرة: دار الشروق) 

أسامة الخولي :7٠0”‏ البيئة وقضايا التنمية والتصنيع ( الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب). 

أمارتيا صن :7٠١54‏ التنمية حرية» ترجمة شوقي جلال (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب). 

أميرة العباسي١١٠٠٠:‏ المشاركة السياسية للمرأة المصرية ودور الإعلام في تفعيل 
هذه المشاركة» في المجلة المصرية لبحوث الرأي العام المجلد الشاني العدد 
الأول. 

أنطوني جيدنز :٠ ٠١7‏ بعيدًا عن اليسار واليمين مستقبل السياسات الراديكالية: 
ترجمة شوقي جلال (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 

تفرير التنمية الإنسانية العربية للعام :7٠٠07‏ خلق الفرص للأجيال القادمة 


(نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). 


برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). 


. تفرير التنمية الإنسانية العربية للعام 7004: نحو الحرية في الوطن العربي 


(نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). 


٠.تقرير‏ التنمية الإنسانية العربية للعام :7٠٠05‏ نحو نهوض المرأة في الوطن العربي 


(نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). 


الإعلام. (جامعة القاهرة: المؤثمر ١‏ السنوى الحادى عشر لكلية الإعلام). 
0 8 : يي :مدر . و عدم 


الصحافة والتنمية المستدامة 


.ج تيمونز روبيرتس وإيمي هايت :2٠١4‏ من الحداثة إلى العولمة» ترجمة سمرة 


الشيشكلي (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 


.جلال أحمد أمين :15/8٠0‏ الشرق العربي والغربي» بحث في دور المؤثرات الخارجية 


في تطور النظام الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية» الطبعة الثانية 


(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية) 


.جلين فيشر 00٠54‏ !: دور الثقافة والإدراك في العلاقات الدولية» ترجمة أسعد حليم 


(القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية) 


.حازم الببلاوي :١5155‏ دور الدولة في الاقتصاد (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 


للكتاب). 


الإصلاح السياسي في العالم العربي. الحلقة النقاشية الثالثة ( لندن: مركز 


الخليج للدراسات الإستراتيجية). 


.حسني محمد نصر :7٠١7‏ المدونات الالكترونية ودعم التعبير عن التعددية في 


العالم العربي في المجلة المصرية لبحوث الرأي العام؛ المجلد الثامن العدد 


.حسين مؤنس 1118: الحضارة .. دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها 


(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 


الجمهور نحو القضايا الخارجية؛ رسالة دكتوراه» غير منشورة (جامعة 
القاهرة: كلية الإعلام). 


.راسل جاكوب :٠0١‏ نهاية اليوتوبيا.. السياسية والثقافة في زمن اللامبالاة» ترجمة 


فاروق عبد القادر (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 


الفكرء العدد ” مجلد 7”. 


.سعيد محمد السيد :١597‏ الإعلام الإنمائي النظرية والتطبيق (في) مجلة البحوث 


الإعلامية العدد الأول اكتوبر. 


١/١ 


الفصل الثالث: التنمية المستدامة 

”. السيد عبد الحليم الزيات ١985‏ : التنمية السياسية» دراسة في علم الاجتماع 
السياسي (القاهرة: دار المعارف). 

4" السيد يسين في: المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية :7٠٠١5‏ مشكلات 
التحول الديمقراطي في الدول العربية (القاهرة: المركز الدولي للدراسات 
المستقبلية والإستراتيجية). 

.صلاح الدين حافظ :١597‏ أحزان حرية الصحافة (القاهرة: مركز الأهرام للنشر 
والترجمة). 


5 علي حرب :10٠١05‏ مسألة الحرية؛ مساحة اللعبة وازدواج الكينونة في عالم الفكقر. 
العدد "؛ مجلد 53, يناير ‏ مارس. 

». علي عجوة 5 :٠٠١‏ الإعلام وقضايا التنمية (القاهرة: عالم الكتب). 

8. عواطف عبد الرحمن 594!: الحق في الاتصال بين الجمهور والقائمين بالاتصال» 
في مجلة عالم الفكر المجلد 277 إلعدد ١‏ يوليو- ديسمبر. 

9. عواطف عبد الرحمن 7005: النظرية النقدية في بحوث الاتصال (القاهرة: دار 
الفكر العربي) 

."٠‏ قسطنطين زريق :١193717‏ نحن والمستقبل (بيروت: دار العلم للملايين). 

."١‏ قسطنطين زريق 1187: في معركة الحضارة؛ ط؛ (بيروت: دار العلم للملايين). 

؟". كينيشي اوماي 2٠0١‏ : طبيعة الدولة في القرن الحاي والعشرين (في) مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 

“". مايكل كرانغ :٠ ٠٠-5‏ الجغرافيا التقافية.. أهمية الجغرافيا في تفسير الظواهر 
الإنسانية» ترجمة سعيد منتاق (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والففون 
والأداب). 

4". مجلس الفكر العربي 7004: الأحزاب السياسية في العالم العربيء النشأة والأزمة 
(لندن: مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية). 

©" محمد الجوهري :١987‏ علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث (القاهرة: ب 


ن). 


١0 
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لا 


ليه 
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محمد السيد سعيد :70٠٠١5‏ الانتقال الديمقراطي المتحجر في مصر (القاهرة: دار 


ميريت). 


. محمد حسام الدين 00 7: المسئولية الاجتماعية للصحافة (القاهرة: الدار المصرية 


اللبنانية). 

محمد سعد إبراهيم ”00 7: الإعلام التنموي التعددية الحزبية؛ الجزء الأول 
(القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع). 

محمد سعد أبو عامود :70٠0١‏ الأحزاب في الدول المتقدمة والنامية. في مجلة 
الديمقراطية؛ العدد الرابع» أكتوبر. 


.محمد سعد أبو عامود ا لنظم السياسية المعاصرة وثورة المعلومات 


والاتصالات؛ في مجلة شئون خليجية العدد 8؟. 


.محمود الكردي 517 :١‏ التخطيط للتنمية الاجتماعية» ط" (القاهرة: دار المعارف). 
. محمود يوسفا 57 الاعلام في خدمة التنمية (القاهرة: ب ن). 


.مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية :70٠0١‏ الخليج وتحديات المستقبل 


(أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية). 


. المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية :7٠٠١١‏ مشكلات التحول 


الديمقراطي في الدول العربية (القاهرة: المركز الدولي للدراسات المستقبلية 
والإستراتيجية). 

مصطفي أحمد (محرر) :70٠١7‏ تنمية مصر رؤية مستقبلية (القاهرة: معهد التخطيط 
القومي): 

مصطفى المصمودي 585!: النظام الإعلامي الجديد (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب). 

نبيل على :١144‏ العرب وعصر المعلومات (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب). 

نبيل علي :700١‏ الثقافة العربية وعصر المعلومات رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي 
العربي طبعة ثانية (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 


١ 


لفصل 
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الثالث: التنمية المستدامة 

1.نبيل علي :7٠١”‏ تحديات عصر المعلومات (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب). 

٠‏ .نبيل علي ونادية حجازي ٠٠5‏ 7: الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفة» 
الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 

١.هويدا‏ مصطفى :7٠0٠٠١‏ الإعلام والمشاركة السياسية المقومات والإشكاليات» في 
المجلة المصرية لبحوث الرأي العام؛ عدد ؟ ابريل/مايو. 

”5.واصف منصور :١338‏ نحو تكامل بين السياسة الثقافية والسياسة الإعلامية» في 
المجلة العربة للثقافة عدد 75. 
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ثانيا: مراجع أجنبية: 


تعطاعقه'1 عمتعصم8ظ :دبوعل8 عط عمتمماماط :2002وعط01 فى مقتايل سصمصمعلازعث .1 
,6 .لآملا ,لازالو عق ععوم؟5 الإاللاوط لقة عناءكبال أهامعص ممت كمط 9[ ارط مصتموأكك 
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عتننلانا عاأطةستماكية ق ه] عأمه0ط0صقط 8 الاتنامعء 2156 عط مغم1 :1991 .© ,8 ,وتا ملاظ .2 
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.01120115 لقاع 1 7/3/3 //نتاغط :غ3 عاطوا[وحق .عع معالقط 2020 عط]” :1999 مهونتاط عصيرون”ا .4 


(18) 5قمأغهلامصم] ‏ أقتن اناف ع3 01 طصملنقع]! لاسسه0 :1976 عنممعل:80 جدأنز.5 
.تبك رحء تهعدع؟] ده ه11 نا تمزه 
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الفصل الرايع 


نتائج الدراسة التطبيقية 
حول الدور المستقيلى للصحافة المصريه 
ني المشاركة ني الند لتدمسة المستدام» 
والسسار نوؤهات المستهدق)» 


الصحافة والتنمية المستدامة 
سيناريوهات التنمية المستدامة فى مصر 


وادوار الصحافة في تحقيقها 


3 - 


مقديه 


يتناول هذا الفصل نتائج الدراسة التطبيقية حول مستقبل التنمية المستدامة في 
مصر ودور الصحافة في تحقيقها والسيناريوهات المستهدفة» عبر استشراف مسارات 
تطور هذه الأدوارء في ظل عوامل داخلية وخارجية مختلفة تنعكس على المنظومسة 
الصحفية في مصرء وعلى أدوار الصحف. 

وينطلق البناء النظري للسيناريوهات من مدخل الفوضى وتأثيرها في الأنساق 
المجتمعية والصحفية» والذي يؤكد أهمية الشروط الابتدائية ونقطة البدء لانطلاق أي 
حدث أو تفاعل منظوميء وكذلك تأكيده على تداخل كل الأنساق؛ مجتمعية وسياسية 
واقتصادية وصحفية» وأن أي تغير في نسق منهاء يؤثر بالتالي» على باقي الأنساق.. 

وتتبنى الدراسة النمط الاستهدافي؛ لتحقيق هدف رئيس يتمثل في تحقق التنمية 
المستدامة في مصر بشكل تسهم الصحافة المصرية في تحقيقه» ومحاولة الإجابة عن 
التساؤلات التي تدور حول سبل تحقيق هذا الهدف» ومسارات التحرك انطلاقا من 
الواقع الحالي وذلك من خلال استخدام أسلوب شجرة العائلة باعتبار أن التنمية 
المستدامة تمثل قمة الشجرة نزولا إلى فروعها التي تمثل سبل وشروط تحقيقها. 

ويأتي تبني النمط الاستهدافي من عدة اعتبارات أولها ذلك الغنموض وتلك 
الضبابية المتعلقة بمستقبل مصر خلال الفترة الزمنية التي تتناولها الدراسة من الآن 
وحتى عام ,707١‏ خاصة فيما يتعلق بإمكانية تغيير التوجهات الحاكمة المسيطرة على 
مصر في الفترة الحالية» انطلاقا من واقع أن السلطة التنفيذية هي التي تهيمن على 


١0 


الفصل الرابع: نتائج الدراسة التطبيقية 


السلطات الأخرى في مصرء وصعوبة تغيير هذا الوضع في ظل غياب قوى سياسية 
بديلة أو ضعفها أو غموض قدرتها على الحركة» سواء كانت تلك القوى أحزاب 
يسارية أو ليبرالية أو تيار إسلامي» وفي ظل الترتيبات القانونية والدستورية الحالية. 
بعد بروز قناعة بصعوبة استمرار الأوضاع الراهنة على ما هي عليه بما يحمله ذلك 
من دلالات على انعدام التغيير في اتجاهات التخطيط والتطور والنموء خاصة أن هذه 
الاتجاهات؛ الحاكمة حالياء لم تعلن تحقيق التنمية المستدامة كهدف من أهدفهاء 
بالإضافة إلى عدم جدوى الإقرار بأن المبادئ والمفاهيم التي سادت في الماضي 
ستواصل إملاء السياسة التنموية في المستقبل. يضاف إلى هذا أن استمرار الأوضاع 
الراهنة في المسار نفسه لا يقود إلى نقطة واحدة معينة في العام المنشود ,507١‏ نظرا 
لوجود نطاق من عدم اليفين فيما يتعلق بالتطورات في النواحي السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتكنولوجية. 

ففرضية استمرار الأوضاع الراهنة حتى عام ٠٠٠١‏ تقوم على أن اتجامات 
التطوير التي أثرت على مصر في العقود الثلاثة الأخيرة سوف تستمر أيضا في 
المستقبل حتى العام ,250٠١‏ أي أنه لن يحدث تدخل غير عادي يختلف عما حدث في 
الماضيء حتى في حالى تغير رأس السلطة التنفيذية بدون تغيير الآليات الدستورية 
والقانونية المنظمة للعلاقة بين السلطات الثلاث في البلاد. خاصة في ظل وجود 
مؤشرات على أن استمرار تطور مصرء استنادا إلى هذه الاتجاهات السابقة: قد يؤدي 
إلى انهيار منظومات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية» أو زيادة الفجوات بين طبقات 
السكان المختلفة وتعميق الفجوة بين مصر ودول العالم. 

وينطلق بناء السيناريوهات من قناعة بأهمية وضرورة التغييرء فاستمرار 
الأوضاع القائمة» في ظل عالم متغيرء يعني في الواقع تنمية التخلف وتعميق الفجوة 
القائمة ببن الذين يقفون تحت دعوى الاستقرارء وبين من يتحركون بمفاهيم وأهداف 
واضحة نحو المستقبل؛ فحسبما جاء في (تقرير التنمية الإنسانية العربية )٠٠٠١©‏ 'فإن 


استمرار الأوضاع الراهنة» من عجز تنموي يلازمه قهر في الداخل واستباحة من 
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الصحافة والتنمية المستدامة 
الخارج؛ يمكن أن يفضي إلى تعميق الصراع المجتمعي.. والمستقبل على هذا المسارء 
يشي بمزيد من الإخفاق على ساحات التنمية". لذا جاء وضع سيناريوهات معيارية 
تتعلق بالتطوير المستقبلي تتبنى سياسة قيمية مختلفة عن تلك التي ميزت سياسات 
الماضيء مع الإشارة إلى أن هناك حالة من انعدام اليقين بخصوص فرصة تحقق هذا 
السيناريو المرغوب فعلاء بسبب إمكان تغير الفرضيات والأسس التي قام عليها 

وتم وضع تحقيق التنمية المستدامة بوصفه صورة المستقبل المستهدفة؛ بما تحمله 
من غايات منشودة تتمثل في دفع مصر إلى الأمام كدولة متطورة وتحسين الطاقات 
الكامنة فيها على كافة المستويات» ويتضمن هذا التوجه الاستهدافي توفير حياة نوعية 
للجميع في مصر تعترف بحق كل فرد ومجموعة في تحقيق أفضل نوعية حياة ممكنة 
في إطار من المسئولية تجاه المجموع.؛ وانطلاقا من انه يتوجب عل مصر تأسسيس 
تفوقها النسبي على نوعية حياة مميزة؛ وتحقيق ذلك عبر مشاركة واسعة من الجماهير 
في تحقيق هذه التنمية وأهدافها وفي الاستفادة منها. وهو ما يتضمن أيضا: 
-١‏ توفير الفرص للجميعء وتقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر؛ 
؟- تعزيز التضامن الاجتماعي ليس فقط عن طريق تقليص الفجوات ولكن عن طريق 

نشر ثقافة التسامح وتعزيز المصالح المشتركة؛ 
؟- رفع مستوى المعيشة والرفاهة الشخصية وتأسيس ذلك على أسس علمية وثقافية؛ 
> - الحفاظ على البيئة الطبيعية والعناية بهاء 
د- تدعيم معرفة الجماهير» وتغيير القيم الثقافية الممائعة للتنمية. 

وتساهم الصحافة في تحقيق هذه الأهداف» المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة 
عبر تعزيز مشاركة الجماهير» من خلال تعزيز معرفتها بحقيقة الأحداثء والقيام 
بوظائفها التعليمية والإعلامية وتعزيز جوانب الثقافة المواتية لتحفيق التنمية» ومحاربة 
القيم الثقافية المعوقة للتنمية. 
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أدوات بناء السيناريوهات 


اعتمد بناء السيناريوهات على استمارة دلفي التي وزعت على عدد من الخبراء. 
الذين لديهم اهتمام بموضوع الدراسة؛ مع محاولة مراعاة حيادية الخبراء المشاركين 
وذلك عبر تنوع تخصصاتهم واتجاهاتهم الفكرية. وتم اللجوء إلى طريقة دلفي لما 
توفره من استشارات-خاصة في المناطق التي لا توجد بها وفرة من الدراسات السابقة 
مثل موضوع هذه الدراسة- وبما يمكن من ابتكار رؤى حول المستقبل المطلوب» 
ولتحقيق هذا تضمنت الاستمارة نمطين من الأسئلة؛ الأول: معلوماتي» وذلك بسبب 
ندرة الدراسات التي تناولت إسهام الصحافة في تحقيق التنمية المستدامة؛ والنمط 
الثاني: أسئلة حول التوجهات المستقبلية المتوقعة والشروط الحاكمة لتفعيل 
السيناريوهات المطروحة وأدوار الصحافة في ظلهاء ورؤى الخبراء لهذه التوجهات. 

وتم عمل قائمة أولية ضمت أكثر من ٠٠١‏ من الأكاديميين والشخصيات العامة 
والمنتمين إلى أحزاب ومنظمات غير حكومية» وصسحفيين من الصحف القومية 
والحزبية والخاصة والمدونات: وهم أشخاص لديهم معرفة في مناطق الخبرة المطلوبة 
في هذا الموضوع.. وبعد تلقي استمارات الاستبيان من الخبراء وتحليل ما جاء فيها 
من ردودء ودراسة حجم التوافق والاختلاف بين المستطلعة أرائهمء ثبت وجود توافق 
كبير بين الخبراء بما يكفي لإعداد التفرير النهائي؛ ومن ثمء لم يتم إجراء دورات 
أخرى للاستطلاع. وفيما يلي رسما توضيحيا لخطوات إجراء استبيان دلفي: 
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اعتبارات كتاية السيناريو: 


مع 


2 


وضع الباحث عددًا من الاعتبارات عند كتابته السيناريوهات يتمثل أهمها في: 

. اختلاف شروط تفعيل كل سيناريوء وما يرتبط بذلك من اختلاف للتوجهات من 
سيناريو لآخرء وانعكاس ذلك على أدوار الصحافة» بما يوضح تمايز 
السيناريوهات في؛ تفاصيل فتح الستارء والتطورات التالية» 

٠‏ تمييز التناقضات والقوى المضادة في كل سيناريو» 

. العوامل التي تتحدى استمرار كل سيناريوء وكذلك العوامل التي يمكن أن تؤدي 
إلى توقف أو انهيار أو تفرع السيناريو» 

. عدم واقعية الإلمام الكامل بكل الموضوعات أو القطاعات» وضرورة التركيز على 
الاختياراتء ثم الاتجاهات الحاكمة لكل خيارء 

. ارتباط منظومة الصحافة والصحفيين والانعكاسات المتبادلة بينها وبين العوامل 
الداخلية المؤثرة في البيئة الصحفيةء وكذلك البيئة الخارجية المؤثرة في البيئة 
الداخلية بما ينعكس بدوره على المنظومة الصحفية وأدوارهاء 

. التطور المحتمل في نمط الملكية» والتوجه للمحلية» وانتشار الصحف المتخصصة»ء 
وبث المزيد من المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت؛ بما يعني تحول لصحف 
إلى النمط التفاعلي» والتوقف عن اتخاذ نمط الاتجاه الواحد في الاتصالء» وتعميق 
الحوار والدردشة من خلال الكمبيوتر والمدونات و"الفايس بوك" عغزومه8 ععولء 
وتوفير شبكة الانترنت لفرص ووظائف جديدة وانتشار الحقيقة الرمزية [هدمام/ا 
اناه إلى كل مجالات ومواقع الحياة' . 


' إضراب 5 أبريل ٠١8‏ ٠(خليك‏ في البيت) انطلق من مجموعة على الفايس بوك ووقع على تأييد فكرة 


3 


الإضراب على صفحة الموقع أكثر من 77 ألف شخصء والاحتجاجات التي شهدتها ايران يعد نتائج 
الانتخابات الرئاسية في يونيو دولل الني شهدت اتهامات بالتزوير» انطلقت من مواقع تويتر والفايس بوك 
واستخدمت يوتيوب بشكل واسع. 
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. العولمة وما فرضته من اختفاء للنماذج المغلقة للتنمية وصعوبة إطلاق يد السلطات 
في قمع شعوبها باعتباره شأنا داخلياء فهناك صعوبة في افتراض أن الكثير مسن 
الأدوات والسياسات ما زال داخل الدولة» وفي يد سلطاتهاء بسبب ثورة 
الاتصالات. وتزايد الطرح لموضوعات البيئة والثقافة وحقوق الإنسان وتنويع 
خيارات المواطن» بما يعنى أن مكونات مصرية عديدة لم تعد امتدادا للمفاهيم 
التقليدية للدولة» بسبب الانثقال الحر والمباشر للمعرفة. وتفاعل الثقافات عبر 
العالم» والتبدل السريع للكثير من المعطيات الاقتصادية العلمية التكنولوجية 
والثقافية. مع عدم تجاهل الأزمة الاقتصادية التي فرضت نوعسا من الحماية 
الاقتصادية وعودة إلى دور الدولة الفاعل في الاقتصادء وما أدى إليه ذلك من 
مراجعات للعولمة التي اقتصرت منافعها لصالح المؤسسات الكبرى والشركات 
متعددة الجنسيات والمتعدية الحدود. 

4. مراعاة أن كل سيناريو يمكن أن يكون له ردود أفعال للمحيط الخارجي الذي 
يختلف باختلاف السيناريوهات بما يقتضى الحفاظ على مسافات اختلاف بين كل 
سيناريو وآخر فيما يتعلق بالبيئة الخارجية. 

ويعد البعد الزمني من أهم عناصر الدراسات المستقبلية» كما تعد عملية الانتقال 
التدريجي عبر الزمنء هامة لتطبيق السيناريوهات والتحكم والتنبؤ بمساراتها المحتملة 
والممكنة وغير الممكنة» الأمر الذي فرض على الباحث تقسيم المدى الزمني لدراسته 
إلى فترتين؛ الأولي: المستقبل القريب الذي يمتد حتى عام ١١١50؛‏ ويتم فيه تناول 
التمهيد الممكن والمتصور لإجراء الانتخابات الرئاسية وفترة ما بعد إعلان النتائجء 
وتكون تطورات تلك الفترة بمثابة الشروط المبدئية لما يحدث بعدهاء» ومحددة لطبيعسة 
السيناريو التالي. وتكون هذه الفترة فرصة لخلق الاستعداد للإقدام على تغيرات 

جوهرية في الترتيبات الدستورية والمؤسسية» والسياسات» وفي نسق القيم السائدة» 

والقوى الفاعلة في المجتمع» والتركيبة الطبقية وتوزيع السلطة والثشروة: والتفاعل 

المتبادل لكل ذلك مع المنظومة الصحفية وأدوار الصحف. وهي فثرة تعمل بمثابة 
تجهيز للحظة فتح الستار بعد أكتوبر عام ,35١١١‏ وهو موعد الانتخابات الرئاسية 


١م‎ 


الفصل الرابع: نتائج الدراسة التطبيقية 
المقررة في مصرء باعتبار أن الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية» ويتمتع بسصلاحيات 
وسلطات دستورية وقانونية واسعة» بما يجعل هذا المنصب والقرارات التي يتخذها 
ذات تأثير كبير على التطورات الداخلية. 

فيما تقع الفترة الثانية في إطار المستقبل المتوسط المدى» وتتناول المسارات 
المستتهدفة"انطللاقا من شاح. 707 حت عام +33 عبن قلاقة سيناريوهات: سيدق 
الأول؛ استشراف أدوار الصحافة في ظل توافر الشروط الداخلية والخارجية المواتية 
لتحقيق التنمية المستدامة وأداء الصحافة أدوارها في المساهمة في تحقيقهاء ويسعى 
الثاني إلى استكشاف أدوار الصحافة في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في ظل 
أوضاع داخلية غير مواتية» ويسعى السيناريو الثالث إلى نفس الهدف في ظل أوضاع 
دولية أو إقليمية غير مواتية. 

وانطلاقا من افتراضات نظرية الفوضى يكون العامل الرئيس في تقييم اختلافات 
السيناريوهات الثلاثة هو لحظة البدء مع انتهاء عام ٠١١١‏ وإجراء الانتخابات 
الرئاسية في مصرء وتمنح النظرية قناعة بأن أي تغير يحدث قبل إجراء هذه 
الانتخابات وحتى إعلان النتائج لا يمكن عكس نداعياته ونتائجه» يما يعني عدم إمكانية 
العودة إلى خانة البدء مرة أخرى بنفس شروطها وسماتها. 


أولاً: المرحلة التمهيدية مصر حتى عام 5١١١‏ : 

تؤكد المفاهيم المختلفة للتنمية المستدامة» التي استعرضناها سابقاء إلى أنها عملية 
طويلة الأمد تتطلب تغيرا! ثقافيا يحتاج لفترة طويلة هو الآخرء لذا فإن هذه الفترة 
الزمنية التي تستغرق عامي 7٠٠٠١‏ و ٠١١‏ كله تعد بمثابة تمهيد واستكشاف 
للمسارات المطلوب إتباعها في الأنساق السياسية والاقتصادية والثقافية» وفي النسق 
الصحفي للعمل على تحقيق التنمية المستدامة: انطلاقا من قناعة بأن الصحافة بمفردها 
لا تستطيع دفع التنمية المستدامة»؛ إنما هناك ضرورة لتوفر مناخ عام يسمح بتحفيز 
المشاركة الشعبية وأداء المؤسسات السياسية والمؤسسات الوسيطةء كالأحزاب 
ومنظمات المجتمع المدنيء لأدوارها- وبالتالي- السماح للصحافة للقيام بأدوارها. 


كما 


الصحافة والتنمية المستدامة 
وتبنت الدراسة سيناريو وحيد خلال هذه الفترة» وهو ما يمكن أن نطلق عليه. 
سيناريو الأعمال كالمعتاد» فبالنظر إلى قصر الفترة الزمنية» نحو عامين» يكون من 
الصعب توقع إمكان حدوث تغيرات تؤثر في هيكلية النظام وبنيته ووظائفه» حتى لو 
حدث تغير مفاجئ في رأس السلطة التنفيذية. فمن غير المتوقع أن يتبع هذا التغير.. 
تغييرا في الاستراتيجيات والسياسات التنموية بما يفضي إلى تبني التنمية المستدامة 
كهدف للسلطة التنفيذية.. وحتى بفرض تبني التنمية المستدامة كهدف خلال تلك الفترة 
فإن ما سيتم اتخاذه من إجراءات وسياسات لن يترك آثاره على أرض الواقع خلال 
هذه الفترة الزمنية القصيرة انطلاقا من الخاصية المميزة للتنمية المستدامة باعتبارها 
عملية طويلة الأمدء وتحتاج إلى أفق زمني أكبر. 


شروط التفعيل: 

فيما يتعلق بالبيئة الداخلية؛ يعد تخلي السلطات عن القيام بإجراءات استثنائية تحد 
من حرية الصحافة ومواقع شبكة الانترنت» من أهم شروط التفعيل في هذه المرحلة 
التمهيدية. كما يشترط استمرار الضغوط الداخلية الدافعة إلى الإصلاح وتعزيز 
الديمقراطية وتكثيفهاء بحيث يؤثر هذا الضغط على السلطة التنفيذية ويقلل من قدرتها 
على تجاهل تعزيز الديمقراطية أو الالتفاف حولهاء بما يدفع باتجاه وجود إرادة سياسية 
لدى السلطة التنفيذية للعمل في مسار التنمية المستدامة. ويأتي هذا الشرط ترجمة 
لتوافق 961٠©‏ من الخبراء المشاركين في استطلاع دلفي على ضرورة الاستمرار في 
تعزيز الديمقراطية» كما اتفق ©9601 من المشاركين في الاستبيان على أن الديمقراطية 
والحكم الصالح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة» ويتفق مع هذا التوجه أن 7081 من 
الخبراء اعتبروا أن ضمان حرية الرأي والتعبيير شرط رئيس لتحقيق التنمية 
المستدامة.؛ ويوضح الجدول التالي أهم شروط البيئة الداخلية لتعزيز التنمية المستدامة 
بحسب آراء الخبراء وهي الشروط التي تمكن الصحافة من القيام بأدوارها المساعدة 
في تحقيقها. 


١ /ام‎ 


الفصل الرابع: نتائج الدراسة التطبيقية 


الشرط نسبة الموافقة 
الاستمرار في تعزيز الديمقراطية 9 
| إكائة الحكم الصالخ ه01 
ضمان حرية الرأي والتعبير 9/0/1 


جدول رقم )١(‏ ويوضج توافق الخبراء حول شروط البيئة الداخلية لتعزيز قيام الصحافة 
بأدوارها التنموية 

وعلى مستوى البيئة الدولية يبنى هذا السيناريو على شرط عدم حدوث تغيرات 
جوهرية على مستوى توازنات القوى العالمية والإقليمية» حتى في إطار الأزمة المالية 
والاقتصادية التي تفجرت في سبتمبر ٠٠١8‏ والتي لا يتوقع بعض الخبراء انتهائها قبل 
نهاية الفترة الانتقالية للدراسة. وإقليميا يشترط السيناريو عدم انجرار مصر إلى حرب 
أو صراع إقليمي. 

وفيما يتعلق بمنظومة الصحف المصرية من قومية وحزبية وخاصة ومدونات؛ لا 
يُفترض أن يحدث في هذه الفترة تغير جوهري في الاتجاهات السائدة» والتي تتمثل في 
ستمرار انخفاض توزيع الصحف القومية والحزبية» وزيادة توزيع الصحف الخاصة» 
كما لا تفترض تغيرا في المنظومة الصحفية الحاكمة سواء فيما يتعلق بنقابة الصحفيين 
او المجلس الأعلى للصحافة» أو ملكية الصحف القومية. كما ستستمر مواقع شبكة 
الإنترنت كالمدونات و'فايس بوك" في زيادة نشاطها وتأثيرها. 


أدوار الصحافة خلال الفترة التمهيدية: 


وفي هذا الإطار فلن تكون للصحافة أدوار فيما يتعلق بالمساهمة في تحقيق 
التنمية المستدامة» لأن احد شروط قيامها بهذا الدورء كما اجمع 9655 من المستطلعة 
أرائهم» هو الديمقراطية والحكم الصالح وتفعيل السلطات الثلاث والفصل بينهما 


1١مم‎ 


الصحافة والتنمية المستدامة 
باعتبارها شروطا لتوفر المناخ السياسي الذي يمكن أن تزدهر في ظله الصحف ويفعل 
دورها التنموي. ويتواكب مع هذا قناعة 9087 ممن شملهم الاستطلاع بأن الفترة 
الزمنية لن تكون كافية لإعداد البيئة الداخلية المناسبة لانطلاق التنمية المستدامة 
وتحقيق شروطها الأولية وذلك وفقا لما يوضحه الجدول التالي: 


0001 


5 


الفترة الانتقالية النسبة 
غير كافية 9/01 


كافية 00 


جدول رقم ( ؟) ويوضح توافق الخبراء حول مدى كفاية الفترة الانتقالية التي وضعتها 
الدراسة ومدتها ثلاث سنوات 

وهذا التوافق على عدم كفاية الفترة الزمنية لإعداد البيئة الداخلية المناسبة 
لانطلاق التنمية المستدامة وتحقيق شروطها الأولية» يفتح الباب على سيناريوهات 
متعددة لكل منها شروطها المبدئية المختلفة عن الآخر وهو ما ستشهده الفترة الزمنية 
الثانية بدءا من عام ؟5١١5.‏ 
ثانيا: التنمية المستدامة بعد عام :7١1١١‏ 

يمثل عام 7١١7‏ عام التفرع لمسار سيناريوهات التنمية المستدامة في مصرء 
ويتوقف هذا التفرع على الأجواء التي ستتم بها الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية 
١:؛‏ فمسار السيناريوهات مرتبط بالشروط التي ستجري في ظلها انتخابات 
الرئاسة؛ ونتائجها. وفي هذا الإطار تفترض الدراسة ثلاثة سيناريوهات: يتناول الأول 
تحقيق التنمية المستدامة في ظل عوامل داخلية وخارجية مواتية»؛ ويستك شف ادوار 
الصحافة في تحقيقها. ويتناول الثاني ادوار الصحافة المصرية في المساهمة في تحقيق 
التنمية المستدامة في ظل عوامل خارجية غير مواتية؛ والثالث؛ في ظل عوامل داخلية 


غير مواتية. 


١5 


الفصل الرابع: نتائج الدراسة التطبيقية 
١‏ - السيناريو المستهدف: لتحقيق التنمية المستدامة في ظل عوامل داخلية وخارجية 
مواتية وأدوار الصحافة في تحقيقها. 
نقطة فتح الستار تتمثل في نتيجة الانتخابات الرئاسية» وبحسب هذا السيناريوء 
ستيم إلان فوز قيادة تدرك أهمية تحقيق التنمية المستدامة» وبالتالي تعمل على توفر 
الشروط الداخلية لتحقيقهاء والإقدام على تبني سياسات وإجراءات تعزز من شروط 
تحقيقهاء وبالتالي» تفعيل ادوار الصحافة في المساهمة في ذلك. فأهم شروط تحقيق هذا 
السيناريو أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية عام ٠١١١‏ في ظل شرءوط وأنساق 
سياسية وانتخابية تتميز بالشفافية والنزاهة والتنافس المفتوح؛ وأن تؤدي هذه الانتخابات 
إلى تولي السلطة لشخصية تضع في أولوياتها التنمية المستدامة التي تتم عبر تحقيق 
الديمقراطية والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل. 
وهو ما سيحدث في ظل توافر معرفة ورغبة شعبية واسعة بضرورة العمل على 
تحقيق التنمية المستدامة يساعد في ذلك دور طليعي للصفوة المثقفة في التنوير بأهمية 
هذه الخطوات لجميع الأطرافء. وتلعب الصحافة دور! محوريًا في ذلك؛ وهو ما يؤدي 
إلى قناعة صانع القرار السياسيء بأنه من الأفضل بالنسبة له أن تنطلق المبادرة 
بالإصلاح السياسي الشامل والعميق والجذري من خلاله بدلاً من أن تفرض عليهء وأنه 
عندما يطلق هذه المبادرة سوف تتلاشى الضغوط بدورها وتتحول إلى عوامل مساعدة 
لتحقيق التنمية المنشودة.. ووفقا لنظرية الفوضى يمكن أن يختار متخذ القرار بعمسض 
الجوانب لإحداث تغييرات جذرية بهاء على أساس أن التغيبر في هذه الجوانب من 
شأنه أن يؤثر على كافة أنساق المنظومة المصرية. 
شروط تفعيل السيناريو: 
-١‏ البيئة الخارجية 
فيما يتعلق بالبيئة الدولية والإقليمية احتل "تجنب دخول مصر في صراعات 
وحروب عسكرية" صدارة الشروط المرتبطة بالبيئة الدولية لتحقيق التنمية المستدامة» 
تلى ذلك تدعيم التعاون الدولي» وعدم انخراط مصر في أحلاف أو محاور أو تحالفات 
مع قوى دولية عالمية» وأخيرا إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بالعمل على التوصل 
1586 


الصحافة والتنمية المستدامة 
إلى حل له حيث أشار 687؟ من الخبراء المشاركين في استطلاع دلفي أن الدور 
الذي يسهم في دفع التنمية المستدامة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هو استمرار لعمب 
دور رئيس للوصول إلى تسوية سلمية؛ وذلك في سؤال منفصل عن أفضل الأدوار 
التي يمكن أن تقوم بها مصر في معالجة القضية الفلسطينية. وهو ما يتضح في 
الجدول التالي: 


ا 


الدور المصري في القضية الفلسطينية النسبة 
استمرار القيام بدور رئيس للوصول إلى تسوية سلمية 001 
تتجاهل مصر لعب أي دور سواء عسكري أو سياسي ل 

وتركز على القضايا الداخلية 
0 


دخول حرب جديدة مع إسرائيل 
جدول رقم ( ") ويوضح توافق الخبراء حول الدور المصري المطلوب تجاه القضية 
الفلسطينية 


يستتبع ذلك استمرار تواجد حقوق الإنسان كبند رئيسي على أجندة المجتمع 
الدولي؛ فقد رأي 9653 من الخبراء أن ذلك يسهم في دعم الحريات وزيادة الاهتمام 
بحقوق الإنسان داخليا ودفع التنمية» فيما رأى 96707 من الخبراء أن هذا الوضع أداة 
للتدخل في الشئون الداخلية ويعرقل التنمية» وهو ما يوضحه الجدول التالي: 


5 
: | 

تواجد حقوق الإنسان كبند رئيس على أجندة المجتمع الدولي نسبة 

يس في دعم الحريات وحقوق الإنسان داخلياء ودفع التنمية 537/08 


9 - 
| هناك ضرورة لتشديد الرقابة على عملها وتمويلها خشية توظيفها | 97١7‏ 
لخدمة أجندات أجنبية 


| الااتكوم سملت المجتمع المدني بأي دور تنموي 0 


جدول رقم ( ؛) ويوضح توافق الخبراء حول وضع حقوق الإنسان على أجندة المجتمع 
الدولي 


الفصل الرابع: نتائج الدراسة التطبيقية 
؟ - البيئة الداخلية 

أوضح تحليل استطلاع رأي المشاركين في استمارة دلفي أن هناك شروطا 
داخلية لازمة لتحقيق هذا السيناريوء اختار الخبراء ترتيب أولوياتها على النحو الذي 
يوضحه الجدول التالي: 


الأولوية الشرط تكرار النسبة 
1 الاستمرار في تعزيز الديمقراطية في مصر حتى 5 اه 
عام 37 
٠١‏ |تغيير الدستور ؟ه نكف 
1 |إعطاء أولوية خاصة للتعليم - كف | لمك 
معالجة مشتكلة البظالة || عه | عنمك 
ه |محو الأمية . | 900 
5 إإزالة مختلف أنماط تفييد الحريات 1.4 "0 
٠‏ |تقليص الفوارق في الدخل هه | 55م 
3٠4‏ إرعاية صحية شاملة تغطي جميع المواطنين .1 5/0١‏ 
8 |التقليل من التلوث بكل مصادره 3 ]أ مهمو 
٠‏ |معالجة أزمة الإسكان 77 لخدن 
١‏ |الحد من النمو السكاني والعمل على تنظيم الأسرة 1 90/١‏ 
7 |التوسع الزراعي والصناعي 2”31, 0/00 
٠١‏ | إنشاء عاصمة جديدة لمصر 8 | و 


جدول رقم (5) ويوضح أولويات الشروط الداخلية لتحقيق التنمية المستدامة 
وتعد هذه الشروط برنامج عمل للسلطة التي ستتولى الحكم في إطار هذا 
السيناريو بحيث يكون من أولوياتها الاستمرار في تعزيز الديمقراطية؛ ومن ثم تعديل 
الدستور لتحقيق هذا الهدف وبما يؤدي إلى إزالة مختلف أنماط تقييد الحريات؛: وهو ما 
جاء نتيجة إدراك وتوافق الخبراء على أهمية الديمقراطية في تحقيق الحكم الصالح 
اللازم لتحقيق التنمية المستدامة. وبهذا يتوافق الخبراء مع الافتراض الرئيس لنظرية 


١8 


الصحافة والتنمية المستدامة 

الفوضىء وهو أهمية الشروط الابتدائية حيث يأتي وضع دستور جديد ليمثل بداية 
ومنطلقا لتفاعل الأنساق المجتمعية والسياسية بشكل مختلف لتحقيق التنمية المستدامة 
وتفعيل إبعادها المتعددة. 

وارتباطا بالبعد الثقافي ودوره في الثنمية المستدامة فقد ركز المشاركون على 
ضرورة إعطاء أولوية خاصة للتعليم» ويرتبط بذلك العمل على محو الأمية. ثم جاء 
بعد ذلك البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة وكان أول العناصر ذات الأولية في ذلك 
هو معالجة مشكلة البطالة ثم تقليص الفوارق في الدخلء وأخيرا التوسع الزراعي 
والصناعي. 

وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي للتنمية جاء توفير رعاية صحية شاملة تغطي جميع 
المواطنين في المرتبة السابعة من شروط تحقيق التنمية المستدامة وبرنامج الحكومة 
الجديدة التي تتولى السلطة التنفيذية عام »50١7‏ تلى ذلك التقليل من التلوث بكل 
مصادره؛ ثم معالجة أزمة الإسكان وارتبط بذلك على سلم الأولويات والقضايا؛ الحد 
من النمو السكاني والعمل على تنظيم الأسرة. 

وفيما يتعلق بأولويات مؤشرات الثنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة 
وسبق تناولها في الفصل الثالث.. فقد توافق الخبراء على ترتيب لأولويات تحقيق هذه 
المؤشرات في مصر.. فرغم صدارة البعد السياسي فيما يتعلق بشروط تحقيق التنمية 
المستدامة فقد احتل الفقر وهو مؤشر ذو بعد اقتصادي واجتماعي الصدارة بين 
مؤشرات التنمية المستدامة» تلى ذلك الصحة ثم الحكم وهو ما يوضحه الجدول التالي: 
الأولوية الشرط 


3 التنمية الاقتصادية 
8 لد 0 

1 نمط الاستهلاك والإنتاج 
جدول رقم ( 5) ويوضح توافق الخبراء حول مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة 
وأولوياتها في مصر 


١57 


الفصل الرابع: نتانج الدراسة التطبيقية 


فمن بين ١4‏ مؤشراء وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة» توافق المشاركون 
في الاستطلاع على أولوية هذه المؤشرات الست وهي الفقر والصحة والحكم والثنمية 
الاقتصادية والتعليم ثم نمط الاستهلاك والإنتاج: وهذه المؤشرات بهذا التوافق تعني 
أيضا أنها يجب أن يتم تضمينها كأولويات برنامج أي سلطة تنفيذية تتولى الحكم في 
مصر وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة: بدءا من عام ؟١١20؛‏ يجب أن يأتي في 
صدارة برنامجها محاربة الفقر ثم توفير الرعاية الصحية» يلي ذلك تدعيم أسس الحكم 
الصالح وهنا يتقدم السياسي على الاقتصادي فالتنمية الاقتصادية تأتي في المرتبة الثانية 
بين الأولويات ثم يأتي بعد ذلك التعليم وأنماط الاستهلاك والإنتاج. 


ومن المتوقع في ضوء الشروط والأؤلويات السابقة لتحقيق التنمية المستدامة أن 
تسود الافتراضات والمنطلقات التي يبينها الجدول التالي: 
الديمقراطية والحكم الصالح يؤديان إلى تحفيق التنمية | موضع يقين' | 54 90451 
المستدامة 
سلطة قضائية مستقلة ونظام قضائي سريع وعادل | موضع يقين | 54 |9045 
| ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة ا 


1 ا 
ا 01 : 


| ضمان حرية الرأي والتعبير شرط رئيس لتحقيق | موضع يقين | "5 
| التنمية ْ 

: 8 ٍ ا 
سلطة تشريعية مستقلة وفعالة ضرورة لتحقيق التنمية موضع يقين ا المديك” 
المستدامة ا 

اس . : 

انتخابات شفافة مفتوحة للجميع على كل المستويات | موضع يقين | ١ه 907١7‏ 
]بذعا مق رفيين: النستلطة"التتفينيية و الم انطيق ١‏ 
أ والمجالس المحلية يدعم التنمية المستدامة أ 
6 9 1 
وجود أليات ديمقراطية داخل الأحزاب ومنظمات | ثقة نسبية" ه” |9046 
المجتمع المدني يدعم المشاركة؛ ويدفع التنمية 
المستدامة 


ده 


جدول رقم ( 7) ويوضح توافق الخبراء حول درجة الثقة فيما يتعلق بشروط وأولويات 
تحقيق التنمية المستدامة 


' يكون العنصر أو الفرض موضع يقين لأن هناك مخاطر قليلة بأن يكون خطأء والفرارات المبنية على هذا 
العنصر لن تكون خاطئة؛ وما يتم استنباطه من هذا العنصر سيكون حقيقيا وواقعيا 

' يكون العنصر او الفرض موضع ثقة نسبية عندما يكون هناك احتمال محدود في خطأه؛ ورغبة في اتخاذ 
قرارات مبنية على هذا العامل مع إدراك وجود نسبة خطأء ويمكن استنباط بعض الاستنتاجات الخاطئة منه 


١5 


الصحافة والتنمية المستدامة 
في إطار هذا السيناريوء ووفقا للجدول السابق» فمن المتوقع أن يتم اتخاذ كل ما 
من شأنه تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح وضمان حرية الرأي والتعبيرء على 
اعتبار أن الخبراء وافقوا على أولوية إصلاح السياسة على الاقتصاد في تحقيق التنمية 
بدرجة موافقة 9, - وذلك في إطار مقياس يندرج من صفر إلى عشرة حيث يمثل 
الصفر أقصى درجات الرفض والعشرة أقصى درجات الموافقة-. وهو ما يتم ترجمته 
على ارض الواقع من خلال انتخابات شفافة مفتوحة للجميع على كل المستويات بدءا 
من رئيس السلطة التنفيذية والمحافظين والمجالس المحلية؛ وتوفير الاشتراطات 
الدستورية والقانونية لضمان استقلال وفعالية السلطتين التشريعية والقضائية» وإزالة 
مظاهر الاختلال في التوازن بين السلطات الدستورية الثلاث (التشريعية والتنفينية 
والقضائية)؛ وتفعيل دور مجلسي الشعب والشورىء والنظر في طرق جديدة للتمثيل 
النيابي» وأدوار المجلسين واختصاصاتها بحيث تمتدء بفعالية» إلى المجالين التتشريعي 
والرقابي» وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من المشاركة في العملية السياسية وفي 
تحمل أعباء تحقيق التنمية والحصول على ثمارها. 
وفي إطار هذا السيناريو ستكون أول الإجراءات» في هذه الفترة الزمنية» تكوين 
لجنة لإعداد دستور جديد» وإزالة العقبات الدستورية التي تحول دون تفعيل الحياة 
السياسية وتسمح بتداول السلطة» على أن يتضمن الدستور الجديد جملة من العناصر 
التي تضمن له التوازن والفعالية» واشتماله على جوانب وأبعاد ملزمة متعلقة بوجوب 
ممارسة الديمقراطية على كل المستويات»ء والمرونة والقابلية للتعديل والتطويرء للتأقلم 
مع المتغيرات. مع إجراء إصلاحات تشريعية وقانونية تزيل كل العقبات أمام تشكيل 
المؤسسات السياسية الوسيطة من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني» وتمنحها حرية 
الحركة؛ بما يوفر ضوابط على سلطة الحكومة؛ ويمكنهاء من خلال هذا الدور» أن 
تسهم في تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساعلة والشفافية في النظام السياسيء 
وكذلك يمكنها الإسهام في صياغة السياسات العامة» وحماية الحقوق؛ والتوفيق بين 
المصالح؛ وإيصال الخدمات الاجتماعية. 


١5 


الفصل الرابع: نتائج الدراسة التطبيقية 

ويستتبع ذلك بالضرورة إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وقانون الطوارئ 
وإصلاح النظام الانتخابي» وإقرار قانون جديد للانتخابات يتضمن تشكيل لجنة قضائية 
مستقلة للإشراف على الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. يكون 
اعتماد تشكيلها من المجلس التشريعي المنتخب؛ وإلغاء الجداول الانتخابية على أن 
يكون الانتخاب بالبطاقة الشخصية؛ يتوازى مع ذلك القضاء على التمييز ضد 
الجماعات الفرعية حيث وافق الخبراء بمتوسط درجة موافقة قدرها ؟,48 على أن 
'القضاء على التمييز ضد الجماعات الفرعية" احد شروط تحقيق الثنمية. ويتوقع في 
هذه الحالة أن تستمر حالة الانفتاح السياسي من خلال انتظام إجراء الانتخابات المحلية 
والبرلمانية بنزاهة وشفافية ومواصلة عملية تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة 
بالحياة السياسية» فضلاً عن تحسين أوضاع حقوق الإنسان بصفة عامة. 

وفيما يتعلق بدور الحكومة في التنمية فقد توافق اغلب المشاركين في الاستطلاع 
على ضرورة أن تضطلع الحكومة بدور أساسي في الاسثثمار والإنتاج وضبط 
الاستيراد والاستهلاك. وهو ما يعني أن الحكومة ستقوم بدور نشط في المجالات 
الاقتصادية في إطار هذا السيناريو؛ ويوضح الجدول التالي رؤية الخبراء لدور 
الحكومة؛ في إطار هذا السيناريوء حيث تقوم الحكومة بدور أساس في إدارة الاستثمار 
والعمليات الإنتاجية وضبط الاستيراد وفرض قيود على أنماط النشاط الاستهلاكي 
وزيادة الادخار وذلك وفقا لما يتضمنه الجدول التالي: 


دور الحكومة نسبة 


هناك حاجة لاضطلاع الحكومة بدور أساس في الاستثمار والإنتاج | 9081٠‏ 
وضبط الاستيراد والاستهلاك 
ابتعاد الحكومة عن المشاركة في النشاط الاقتصادي والاكتفاء | 00١١‏ 
بالمراقبة والإشراف 


جدول رقم ( 4) ويوضح توافق الخبراء حول طبيعة دور الحكومة 


الصحافة والتنمية المستدامة 
ويتم في إطار هذا السيناريو منح دور اكبر لمنظمات المجتمع المدني» ورفع كل 
القيزة. على 'إنقناء منظمات المسامع المعتي وتشاكلها لتعيك كزر فا امو 


"- البيئة الصحفية: 


في إطار هذا السيناريو يفترض أن يتم حتى عام 7٠٠٠١‏ توفير الشروط اللازمة 
لتمكين الصحافة من أداء أدوارها التنموية؛ فمن خلال مقياس يتكون من أربعة بدائل 
لقياس الرغبة أو عدم الرغبة في تحقيق خطوات أو بدائل أو افتراضات معينة» تكون 
المقياس من: مرغوب فيه بشدة'. مرغوب فيه" وغير مرغوب فيه؟. وغير مرغوب 
فيه بشده'. 

وفي سؤال حول افتراض "أن حجب المعلومات يخدم الصالح العام والأمن 
القومي" رأى 9655 من الخبراء أن حجب المعلومات أمر غير مرغوب فيه وهو ما 
يتم ترجمته في إلغاء كل القوانين التي تحجب حق الصحفي في الحصول على 
معلومات أيا كانت الدعاويء وتأكيدا على هذا سيتم إصدار قانون جديد يتيح تدفق 
المعلومات. وهو ما حدث توافق عليه من 9615 من الخبراء الذين تم استطلاع رأيهم. 


وحول إلغاء عقوبات الحبس فيما يتعلق بقضايا النشر توافق اغلب الخبراء» بنسبة 
5 على أن الإلغاء أمر مرغوب فيه وان اتضحت مقاومة نسبية تفضل استمرار 
عقوبات الحبسء حيث رأى 9554 أن إلغاء الحبس في قضايا النشر أمر غير مرغوب 
فيه. وترجمة هذا الفرض في المستقبل تعني أن تتوجه السلطة بعد عام 5٠١١١‏ إلى 
إلغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر. 


' تأثيره ايجابي؛ بدون تأثير سلبي » ونافع بدرجة ضخمة:؛ و مبرر بمفرده 

' تأثيره ايجابي وبعض التأثير السلبي المحدود؛ و نافع؛ ومبرر بمفرده 

' لأن له تأثير سلبي» وضارء و غير مبرر بمفرده 

' لأن له تأثير سلبي كبيرء وضار بشدة؛ وغير مبرر 

١ / 


الفصل الرابع: نتائج الدراسة التطبيقية 

كما سيتم في إطار هذا السيناريو إزالة كل العقبات أمام الأفراد في إصدار 
الصحف. وهو ما يشير إليه توافق الخبراء بنسبة 984 على انه أمر مرغوب فيه 
حيث أعرب 9904 من الخبراء على اعتبار أن فتح الأبواب أمام الأفراد في إصدار 


الصحف هو أمر مرغوب فيه بشدة: 


5 به 


0 | | 
| مرغوب فيه بشدة 0 مرغوب فيه | غير مرغوب فيه | غير مرغوب فيه بشدة | 
9 أ 
9/06 ا 9/0 0 | 0 | 
! / 


جدول رقم ( 5) ويوضح توافق الخبراء حول إزالة كل العقبات أمام الأفراد فيما يتعلق 


وستشهد هذه الفترة ظهور مؤسسات خاصة للتوزيع والطباعة وغيرهما من 
الخدمات الصحفية» وذلك ترجمة لتوافق الخبراء حول الرغبة الشديدة في تشجيع 
ظهور مؤسسات خاصة للخدمات الصحفية»: وعدم الاقتصار على الشركات القومية» 
وهو ما أيده 99/4 من الخبراء. 

وسيستمر في هذه الفترة استخدام اللغة الصحفية الرصينة والابتعاد عن اس تخدام 
اللغة العامية حيث أبدى معظم الخبراء عدم رغبتهم في استخدام اللغة العامية. في 
الكتابة الصحفية بهدف محاربة الفجوة بين انفصال اللغة المكتوبة عن لغة الحوار. 

وسيكون رفع مستوى دخل الصحفيء من أولويات هذه الفترة حيث اتفق الخبراء 
بالإجماع على الرغبة في ذلك» على اعتبار أن رفع دخل الصحفيء من أهم العوامل 
التي تمكنه من القيام بدوره على الوجه الأكمل وبالتالي تعزيز ادوار الصحافة في 
المساهمة في تحقيق التنمية. يتوافق مع ذلك العمل على رفع مهارات الصحفيين عبر 
التعليم والتدريب المستمرين بهدف إيجاد صحفي مؤهل تأهيلا ملائما لصحافة العصر 
ومسلح بالتكنولوجياء» ومتخصص 

وسيتم في هذه الفترة خلق مناخ يشجع على المنافسة بين الصحف بكافة أنماط 
ملكيتهاء عبر إزالة كل القيود على أنشطة الصحف الخاصة؛ ومنح فرص متساوية 
للصحف بكافة أنماط ملكيتها في التغطية الصحفية. بالنظر إلى ما يوفره ذلك من 
لحسين أداء مستوى الصحف. 


مل 


الصحافة والتنمية المستدامة 


وفقا لتوجه الخبراء الذين أيدوا جميعا وبرغبة شديدة تعزيز استقلال النقابة ماليا. 


وسيتم في إطار هذا السيناريوء بدءا من عام ؟١١5,‏ تغيير القوانين النقابية 
الحالية الخاصة بمهنة الصحافة؛ وتعديل شروط عضوية نقابة الصحفيين أسوة 
بالنقابات المماثلة في العالم. حيث توافق الخبراء على الرغبة في ذلكء باعتباره أمرا 
يتيح انضمام الكفاءات الصحفية الى العمل الصحفي تحت مظلة النقابة مما يمد في 
النهاية عاملا مساعدا على أداء الصحافة لأدوارها في تحقيق التنمية المستدامة. 


وق هذا السيداريو :قينا عاق يمستقل الصحافة المسدرية ا لدع امت ساد 217 
حتى عام »50٠١‏ توقع الخبراء زيادة عدد الصحف المطبوعة وعلى شبكة الانترنت 
ووسائل الإعلام؛ وازدهار الصحف الخاصة وزيادة توزيعهاء بينما ينخفض توزيع 
الصحف الحزبية في الوقت الذي يتم فيه تدعيم استقلال نقابة الصحفيين مهنيا وماليا 
كما يوضح الجدول التالي: 


متوسط درجة 
الموافقة 
زيادة عدد الصحف المطبوعة وعلى شبكة الانترنت ووسائل حك 
الإعلام حتى عام »3١7٠١‏ يدفع جهود التنمية المستدامة 
ستظل الصحف الحزبية تشهد انخفاضا مستمرا في توزيعها 0 
| ستزدهر الصحف الخاصة ويزداد توزيعها حتى عام ٠١٠7١‏ | ار 


العنصر 


| تدعيم استقلال نقابة الصحفيين: مهنيا ومالياء يساعد المنظومة “ا 
ا ْ 


الصحفية في أداء أدوارها في تحفيق التنمية المستدامة 
جدول رقم )٠١(‏ ويوضح توافق الخبراء حول مستقبل البيئة الصحفية المصرية 


كما سيتم تعديل ميثاق الشرف الصحفي فقد توافق 90557 من الخبراء على 
ضرورة تبني معابير أخلاقية جديدة تتوافق مع التطورات المتسارعة في كل المجالات 


١] 


الفصل الرابع: نتائج الدراسة التطبيقية 
بيثما ر أى 9054 أ ميثاة: الشرف الحال . » كاف؛ ف , حد ذاثه» بشرط تفعيل آليات 
راى ن ميداق في بسر د د 


0 


القطبيق وهو ما يوضحه الجدول التالي: 


ا 8 
إٍ ميثاق الشرف الصحفي النسبه 
و77 

كاف 90 


مطلوب معايير أخلاقية جديدة 5101 
جدول رقم ( )١١‏ ويوضح توافق الخبراء حول تعديل ميثاق الشرف الصحفي 
ويرتبط بهذا التوجه إلغاء المجلس الأعلى الصحافة؛ حيث رأي ثلثي الخبراء أن 
هناك حاجة لإلغائه» وطالب باقي الخبراء تطوير دور المجلس وتشكيله سواء بإدخال 
رؤساء تحرير الصحف الخاصة في تشكيله أو غيرها من أشكال التطور.. غير أن 
جميعهم في المحصلة النهائية» رفضوا بقاء المجلس الأعلى للصحافة كما هو عليه 
وهو ما يوضحه الجدول التالي: 


| المجلس الأعلى للصحافة نسبة 
| هناك حاجة لإلغائه 200 

تطوير دوره وتشكيله 0/0 
| بقاؤه كما هو 0 


جدول رقم ( )١١‏ ويوضح توافق الخبراء حول مستقبل المجلس الأعلى للصحافة 

وفي إطار هذا السيناريو ستشهد مصرء منذ عام ؟١١5؛,‏ توجها متزايدا نحو دمج 
الصحف في مؤسسات وتكتلات إعلامية اكبرء تضم صحفا ومحطات تليفزيون ومواقع 
على شبكة الانترنت» وهو ما جاء نتيجة لتوافق الخبراء حول حجم المؤسسات 
الصحفية الذي يساعد بشكل اكبر على أدائها لأدوارها المساعدة في تحقيق التنمية 
المستدامة» فقد جاء اندماج الصحف في تكتلات إعلامية أكبر تضم صحف وإذاعات 
وتليفزيون وانترنت في المقدمة ثلاها صحف صادرة عن مؤسسات صغيرة الحجم» 
وأخيرا صحف تصدر عن مؤسسات ضخمة (مثل مؤسسة الأهرام)» وهو ما يوضحه 


الجدول التالي: 


0 


الصحافة والتنمية المستدامة 
حجم الصحيفة النسبة 
أ اندماج الصحف في تكتلات إعلامية أكبر تضم صحف وإذاعات | 908٠١‏ 
وتليفزيون وانترنت 
صحف صادرة عن مؤسسات صغيرة الحجم 0١‏ 
صحف تصدر عن مؤسسات ضخمة (مثل مؤسسة الأهرام) 9 
جدول رقم ( )١١‏ ويوضح توافق الخبراء حول مستقبل حجم المؤسسة الصحفية 
وسيتم في إطار هذا السيناريو التخلي عن ملكية الدولة للصحف القومية؛» لصالح 
أشكال ملكية أخرىء أيا كان شكل هذه الملكية» بالنظر الى عدم حدوث توافق بين 
الخبراء على هذا الشكل. التوافق الوحيد جاء حول رفض استمرار ملكية الصحف 
القومية بشكلها الحالي. فوفقا لتوافق الخبراء حول مستقبل لملكية الصحف القومية؛ فقد 
جاء نقل ملكيتها إلى ملكية تعاونية يساهم فيها العاملون بتلك المؤسساتء» في مقدمة 
توقعات الخبراء؛ تلى ذلك وضع حد أقصى لملكية الأفراد تجنبا للاحتكار. بينما جاء 
استمرار ملكيتها بالشكل الحالي في ذيل اختيارات الخبراء» يتساوى معها ملكية 
مساهمة في الصحف حتى لمن يرغب من الأجانب» وهو ما يوضحه الجدول التالي: 


مستقبل ملكية الصحف القومية 
ملكية تعاونية يشارك فيها العاملون بتلك المؤسسات 
ملكية مساهمة قاصرة على المصريين 

وضع حد أقصى لملكية الأفراد في أسهم المؤسسات تجنبا للاحتكار 


أشكال ملكية تساهم فيها الدولة مع مساهمين آخرين 91 
ملكية مساهمة لمن يرغب حتى من الأجانب 90/0 
استمرار ملكيتها بالشكل الحالي 0 


جدول رقم )١4(‏ ويوضح توافق الخبراء حول مستقبل ملكية الصحف القومية 


الفصل الرابع: نتائج الدراسة التطبيقية 

وستشهد الصحف المتخصصة. وفق هذا السيناريو؛ زيادة كبيرة في عددها 
وانتشار لصحف تعبر عن تخصصات جديدة ومتنورعة بما يحقق نشر معرفة 
متخصصة مطلوبة لدفع التنمية المستدامة» وفي نفس الوقت فإنها ستلجأ بدرجة اكبر 
الشركة الإنتز كك قدا شعت ف كور يمن اشوا انكداطن السحفت الشامحة از 
قلة أرقام توزيعها. 

وستتحول معظم الصحف الأسبوعية» وفقا لهذا السيناريو» إلى صحف يومية» 
وسينخفض توزيع الأسبوعي منهاء و يزداد اعتمادها على شبكة الانترنت لتحديث 
مادتها بشكل متواصلء وهو ما يوضحه الجدول التالي: 


الصحف الأسبوعية نسبة 
الك يت 27 طش 75ت له ا 1 ات لاست 
تحول العديد منها إلى يومية 90 


انخفاض في توزيع الصحف الأسبوعية وعددها بالنظر إلى تسارع | 977 
الأحداث؛ والمنافسة 
تحول أغلبها إلى صحف متخصصة 90 
أعتمادها على شبكة الانترنت لتجديد مادتها الإخبارية» لحظة بلحظة 9٠١ ١‏ 
وبقائها أسبوعية 
زيادة كبيرة في عددها وتوزيعها 9/0 
جدول رقم ( )١١‏ ويوضح توافق الخبراء حول مستقبل الصحف الأسبوعية 


وفيما يتعلق بشبكة الإنترنت فسيؤدي تواجد الصحف على الشبكة إلى زيادة قوتها 
ونفوذها وزيادة توزيعهاء بالنظر الى توافق 657,؟ من الخبراء على أن موقع الصحيفة 
على شبكة الانترنت يعد موردا مالياء وليس عبئا على ميزانياتهاء وهو مسا يوضحه 
الجدول التالي: 


الصحافة والتنمية المستدامة 

مواقع الصحف المطبوعة على شبكة الانترنت نسبة 

.ريد موقع الصحيفة على شبكة الإنترنت من قوة الصحيفة المطبوعة:. 9011 
ويحقق لها نفوذا اكبر ويزيد من أرقام توزيعها 

يقلل موقع الصحيفة على شبكة الانترنت من توزيع نسخها الورقية بالنظر | 9059 

إلى اكتفاء القارئ بما تبثه على موقعها 


لا تتأثر سلبا أو إيجابا | 7 


جدول رقم ( )١5‏ ويوضح توافق الخبراء حول مستقبل تأثير مواقع الانترنت على الصحف 


أما الرابح الحقيقي من شبكة الانترنت فستكون المدونات ومواقع الشبكة 
الاجتماعية التي توقع 968٠‏ من الخبراء أن تستمر ويزداد انتشارها وتأثيرها 

ووفقا لهذا السيناريو فستنتشر الصحف المحلية وهو ما سيؤدي» بحسب الخبراء 
إلى تعميق المشاركة على المستوى المحلي بما يؤدي إلى تسريع التنمية المستدامة على 
المستوى المحلي؛ وهو ما يوضحه الجدول التالي: 
الصحف المحلية وانتشارها سيؤدي إلى 
ل 
تعميق المشاركة على المستوى المحلي بما يؤدي إلى تسريع التنمية 
المحلية 
تقديم وجهات نظر للجماعات المتنوعة التي يتكون منها المجتمع 
وتعزيز التحاور بينها 
تغذية الهويات المحلية بما في ذلك الطائفية وا 


قية والدينية منها 

جدول رقم )١(‏ ويوضح توافق الخبراء حول مستقبل الصحف المحلية ودورها 
أدوار الصحافة فى المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة: 

في ظل هذا السيناريوء والشروط المبدئية لتحقيقه» والتطورات على صعيد البيئة 
الداخلية والبيئة الصحفيةء فستتصدر وظيفة الشرح والتفسير وظائف الصحافة مرتبة 
حسب أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة» يليها في ذلك التثقيف. ثم وظيفة الإعلام» 
ثم التوجيه والتوعية بينما جاءت الوظيفة الترفيهية في نهاية قائمة ترتيب الوظائف. 
وذلك وفقا لتتوافق الخبراء المشاركين. 


الفصل الرابع: نتائج الدراسة التطبيقية 

وستكون الصحف الخاصة أكثر قدرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة 
تليها المدونات ومواقع شبكة الانترنت ثم الصحف القومية وأخيرا الصحف الحزبية. 

وفيما يتعلق بأداء الأدوار الثلاثة الرئيسية للصحافة؛ المنوط القيام بها في إطار 
السعي لتحقيق التنمية المستدامة؛ وهي نشر المعرفة والوعي الثقافي وتفعيل المشاركة. 
فقد وضع الخبراء مواقع الانترنت والمدونات في المرتبة الأولى» فيما يتعلق بالقدرة 
على تحقيق هذه الأدوار الثلاثة» وإن تبادلت الصحف الخاصة والقومية والحزبية 
المرتبة الثانية» ففي إطار الدور الخاص بنشر المعرفة جاءت الصحف الخاصة في 
المرتبة الثائنية بفارق ضئيل عن مواقع الانترنت وإن تفوقت الصحف الخاصة على 
القومية والحزبية فيما يتعلق بدورها نشر المعرفة» أما فيما يتعلق بدور التوعية الثقافية 
فقد تفوقت الصحف القومية تلتها الصحف الحزبية ثم الصحف الخاصة» وظلت مواقع 
الانترنت والمدونات في الصدارة فيما بتعلق بتفعيل المشاركة» وإن تقدمت الصحف 
الحزبية تلتها الصحف القومية وأخيرا الصحف الخاصة. 

وفيما يتعلق بترتيب أهمية دور الصحافة في دفع عملية التنمية فقد جاء الدور 
المعرفي في صدارة هذه الأدوار؛ عبر تقديم معلومات وافية عن القضايا والتحديات» 
والفرص الآنية» والمستقبلية» تلى ذلك؛ الاهتمام بالتحليل وما وراء الخبر وعدم 
الاكتفاء بتقديم تغطية إخبارية مكثفة» ثم تفعيل مشاركة الجمهور عبر تخصيص 
بساحت عبيرة لمشاركتهم وتعاتاتم؛ وهو ما يوضحة الجدول التالي: 


دور الصحافة في تحقيق التنمية المستدامة تكرار 
ود 
تقديم معلومات وافية عن القضايا والتحديات» والفرص الآنيةء أه 
و تقادة 


11 الاهتمام بالتحليل وما وراء الخبر وعدم الاكتفاء بتقديم تغطية إخبارية 5 


مكثفة 
37 تفعيل مشاركة الجمهور عبر تخصيص مساحات كبيرة لمشاركاتهم 33> 
وتعليقاتهم 
جدول رقم ( )١6‏ ويوضح توافق الخبراء حول ترت تيب أدوار الصحافة في تحقيق التنمية 
وفقا لأهميتها 


الصحافة والتنمية المستدامة 

وفي استجابة الخبراء لترتيب الفنون الصحفية الأكثر تأثيرا في نشر متطلبات 

التنمية المستدامة» وتفعيل أداءها لدورها في المساهمة في تحقيقها.. فقد جاءت مواد 

الرأي في الترتيب الأول ثلتها المواد الإخبارية ثم التحقيقات الاستقصائية والحوارات 

وأخيرا بريد القراء» وإن لوحظ وجود هامش ضئيل في فروق نسب التأييد لهذه 
الفنون» مما يعني أهميتها جميعا في تحقيق نشر متطلبات التنمية المستدامة. 


وفيما يتعلق بأهمية الأدوار التي تقوم بها الصحافة للمساعدة في تحقيق التنمية 
المستدامة وهي الأدوار الخاصة بضمان شفافية العمل العام ومحاربة الفساد» وتعزيز 
مجموعة من القيم المساعدة لتحقيق التنمية فقد كان توافق الخبراء فيما يتعلق بدور 
الصحافة في المساعدة على ضمان شفافية العمل العام ومحاربة الفساد فقد اعتبره 
اغلب الخبراء دورا مهما جداء بسنبة تأييد وصلت إلى 96554 كما يوضح الجدول 


التالي : 


جدول رقم ( )١5‏ ويوضح توافق الخبراء حول أهمية دور الصحافة في ضمان شفافية 
العمل العام ومحاربة الفساد 


وتقبل الآخرء بأهمية كبيرة» فقد منح ”79687 من الخبراء هذا الدور باعتباره مهم جدا. 
وحظي دور الصحافة في تعزيز قيمة احترام القانون وتطبيقه على الجميع. بأهمية 


' لأنه أكثر النقاط ارتباطاء وله أولوية قصوى للتنفيذء وله تأثير مباشر على القضايا الرئيسية» وهناك ضرورة 
للتعامل معه وحله 

' فهو مرتبط بالموضوع. له أولوية من الدرجة الثانية؛ له تأثير مرتبط بمعالجة عناصر أخرى 

"” غير مرتبط بالموضع الرئيسي. أولوية من الدرجة الثالثة» أهمية ضئيلة؛ ليس عاملا حاسما للقضية الرئيسية 

لأنه ليس أولوية؛ وغير مرتبط بالموضوع الأصليء ولا يمكن قياس تأثيره؛ ويجب إسقاطه من الاعتبار 

ه.؟ 


الفصل الرابع: نتائج الدراسة التطبيقية 


كبيرة لدى الباحثين حيث اعتبر 90079 منهم أن هذا الدور مهم جداء وتوافق ©9649 من 
الخبراء على أهمية هذا الدور. وستقوم الصحافة بدور في تدعيم التفكير النقدي والثقافة 
النقدية لدى القارئ؛ ونقد الموروثات الثقافية التقليدية المعوقة لتحقيق التنمية:. كما 
سيكون لها دور مهم جدا في حشد الرأي العام في حال خوض حرب أو صراع.. 
وتوافق ”9987 من الخبراء على أهمية دور الصحافة في الإنذار المبكر من الأزمات. 
واتفق كل الخبراء على أهمية دور الصحافة في تقديم المعلومات المستحدثة باستمرار 
في شكل حديث ومركزء ووصف أكتر من نصفهم هذا بالدور بأنه مهم جدا.. وفيما 
يتعلق بأهمية دور الصحافة في دفع المشاركة السياسية» عبر توسيع نطاق الاختيار 
وزيادة البدائل» فقد توافق 9688 من الخبراء على أهمية هذا الدورء وستقوم الصحافة 
بدور في إلقاء الضوء على الفرص والتحديات الاقتصادية» والمساهمة في تخصيص 
وإدارة الموارد استجابة للحاجات» وذلك حسب توافق 85, من الخبراء. وستقوم 
الصحافة خلال هذا السيناريو بعدة ادوار تخدم الثنمية المستدامة منها دورها في نشر 
قيم حسن استخدام الوسائل والإمكانات المتاحة» وفي نشر قيم الادخارء وقيمة 
الإخلاص في العمل بينما منح 9657 من الخبراء أهمية لدور الصحافة في تعزيز قيم 
الإبداع والابتكار. 

وستشهد مصر بعد عام ٠١١7‏ إنشاء وانتشار مراكز قياس الرأي العام والبحوث 
الإعلامية» لدورها المهم في تمكين الصحافة من أداء أدوارها وترشيد توجهاتها. 

وفي إجابة لسؤال حول درجة اليقين في قدرة الصحافة على القيام بدور رئيسي 
في التغيير الثقافي حتى عام ٠١٠٠١‏ بما يساعد على تحقيق التنمية» فقد انقسمت إجابات 
الخبراء بين مستويات اليقين التلاث» يمكن القول انه باستثناء 9075 من الخبراء الذين 
ابدوا عدم ثقة في قدرة الصحافة على ذلك فقد توافق 9675 من الخبراء على وجود 
يقين وثقة نسبية في قدرة الصحافة على القيام بدورها الثقافي لدفع عملية التنمية» وهو 
ما يوضحه الجدول التالي: 


الصحافة والتنمية المستدامة 
جدول رقم )٠١(‏ ويوضح توافق الخبراء حول درجة الثقة واليقين في قدرة الصحافة على 
القيام بالدور الثقافي المطلوب 
والخارجية المواتية لتحقيقهاء وفقا للاشتراطات التي حدث توافق بين الخبراء عليهاء 
بما يساهم في أداء الصحافة المصرية لأدوارها المتوقعة في المساهمة في تحقيق 
التنمية المستدامة أبدى 9017 توقعهم حدوث هذا السيناريو بمتوسط نسبة مئوية لحدوث 
هذا السيناريو 9055 وهو ما يوضحه الجدول التالي: 


توقع حدوث السيناريو النسبة 
نعم أتوقع 0 
لا أتوقع كن 


جدول رقم ( )١١‏ ويوضح توافق الخبراء حول توقع حدوث السيناريو الأول 

أما الأسباب التي أبداها الخبراء الذين استبعدوا حدوث هذا السيناريو؛ فقد كانت 
متشابهة» وان اختلفت الصيغ التي عبروا عنها للإجابة عن هذا السؤال المفتوحء 
ودارت كلها حول عدم استعداد البيئة الداخلية للتغيير» والأوضاع غير المواتية» بسبب 
الاستبداد» أو تزوير الانتخابات؛» أو قانون الطوارئ المستمرء أو دور المؤسسات 
المسائدة للسلطة؛ أو ضعف القوى والأحزاب السياسية» أو بسبب الجمود الحالي 
واستمرار الأوضاع لقرابة ثلاثة عقودء الأمر الذي لا ينبئ بإمكان التغيير. 
السيناريو الثاني» ؟١0١؟- ١٠5١‏ :: أدوار الصحافة في غياب البيئة الداخلية المواتية 

لتحقيق التنمية المستدامة. 

ينطلق هذا السيناريو من تحييد عنصر البيئة الدولية في التأثير على مجريات 
التنمية» فالبيئة الخارجية هنا مشابهة للبيئة الخارجية المطروحة في السيناريو الأول» 
ومناقضة للبيئة الدولية المطروحة في سياق السيناريو الثالث» ويكون التركيز هنا على 
البيئة الداخلية» للبحث في إمكانية قيام الصحافة بدور في تحقيق التنمية المستدامة» في 
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ظل بيئة داخلية غير مواتية» تتناقض شروطها أو تختلف عن الشروط الواردة في 
السيناريو الأول. 


وفي إطار هذا السيناريو يتراجع نظام الحكم الذي يتولى السلطة بدءا مسن عام 
عن الديمقراطية. ويستمر في التضييق على الحريات» ويفرض قيودا على 
حركة منظمات المجتمع المدني والأحزاب والصحف الخاصة:ء وسيعتمد نظام الحكم 

في هذه الحالة على عدد من العوامل منها: 

أ) عدم وجود معارضة سياسية منظمة وفاعلة؛ مع غياب قيادات سياسية تتمتع بقواعد 
شعبية» وغياب الضغط الشعبي الفاعل» 

ب) ضعف مستوى المؤسسية؛ والإبقاء على الدور الضعيف لمجلس الشعب مما يمكن 
الحكومة من تمرير مشروعات قوانين تحكم قبضتهاء وتفرض فيودا وعقوبات على 
التجمعات السياسية الفاعلة» وأدوات الحشد والتعبير» بما فيها االصحافة وشبكة 
الانترنت» 

ج) ضعف مستوى الثقافة الديمقراطية» وسيعتمد النظام في هذه الحالة على عوامل 
داخلية لتعزيز موقفه؛ مثل؛ غياب الوعي» ومعدلات الأمية المرتفعمة: والثقافة 
السائدة التي تضم قيمًا معوقة للتنمية» وتشجع الأبوية والتسلط. ويتوافق نظام الحكم 
مع النخب المرتبطة به؛ سواء سياسية أو اقتصادية أو عسكرية للحفاظ على السلطة 
في إطار حرصها على مصالحهاء ويمنح النظام السياسي نفسه مساحة واسعة من 
الحركة والفعالية» وقد يتبنى صائع القرار السياسي إصلاحات شكلية دون الاهتمام 
بتحقيق إصلاح حقيقي» باعتبار أن هذا الأسلوب يتيح له الفرصة للمناورة 
والتخفيف من حدة الضغوط الداخلية» والخارجية» أملاً في تلاشيها في المستقبل. 
وقد تثير الحكومة في مواجهة المطالبات الخارجية بالإأصلاح حججا منها أن 
الإصلاح ينبغي أن ينطلق من الداخل؛ أو أن ذلك يمثل انتهاكا للكرامة الوطنية أو 
أن هذه الإصلاحات لا تتناسب مع الظرف التاريخي الذي يمر به المجتمع. 


الصحافة والتنمية المستدامة 

د) يتواكب مع هذا تمسك النخبة الحاكمة بما تتمتع به من مزايا سياسية واقتصادية 

كبيرةء وخوفها من آثار التقدم الديمقراطي على هذه المزاياء وتتخذ النخبة قرارًا 

بالبقاء وتفاوم الضغوط المفروضة عليها سواء من الداخل أو الخارج؛» وقد تقوم 

ببعض الإصلاحات الثانوية والهامشية» وتتحجج بأهمية قضايا مثشل القضية 

الفلسطينية أولأء أو التقدم في برنامج نوويء وغيره من القضايا التي تثير الانتباه 
عن المشاكل الداخلية. 


ويتحقق هذا السيناريو في ظل أحد ثلاثة شروط أو وجودهم مجتمعين؛ وهذه 
الشروط هي؛ التراجع عن بعض أو كل ما تم طرحه كشروط تفعيل السيناريو السابق» 
أي عدم إجراء الانتخابات الرئاسية عام 7٠١١١‏ في ظل شروط وأنساق سياسية 
وانتخابية تتميز بالشفافية والنزاهة والتنافس المفتوحء أو أن تؤدي هذه الانتخابات إلى 
منح السلطة لقيادة لا تضع في أولوياتها التنمية المستدامة أو تحقيق الديمقراطية 
والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أو في حال وصول تيار سياسي أو 
حزب إلى السلطة عبر الانتخابات ولكنه يتراجع عن المسار الديمقراطي ويرتد عن 
الديمقراطية»؛ أو وقوع انقلاب عسكري مستغلا سلسلة من القلاقل نتيجة لأزمات تمر 
بها البلاد بسبب تردي الوضع الاقتصادي أو الجوع أو التضخم أو بسبب مظاهرات 
وأعمال عنف احتجاجا على السلطة وسياساتها. وفي هذا الإطار سيتم الإبقاء على 
الأطر الدستورية والتشريعية والقانونية الحالية» واستخدام بعض النصوص القانونية 
الموجودة للتضييق على الصحف والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنيء لإقامة ما 
يمكن أن يوصف بأنه نمط استبدادي من الحكم. ولن يؤدي هذا السيناريو إلى تحقيق 
تنمية مستدامة لمخالفته لأهم عناصرها وهي الحكم الصالح. ورفض الخبراء بدرجة 
كبيرة الموافقة على فرض يقول إن قيام نظام حكم استبدادي يمكن أن يدعم عملية 
التنمية؛ فبالطلب منهم منح درجة الموافقة على مقياس يندرج من صفر إلى عشرة 
حول فرض 'أن إقامة نظام حكم استبدادي يدفع عملية التنمية"» كان متوسط الموافقة 
"؛,٠‏ أي اقل من الواحد الصحيح مما يعني الرفض التام لهذا الفرض. 
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وقد كان هناك توافق بين الخبراء بنسبة 9647 على أن وجود بيئة دولية مواتية؛ 
تتميز بالحد الأدنى من الصراع ودرجة أعلى من التعاونء لا يعد أمرا كافهيا للدفع 


وستتحقق نفس النتيجة السابقة» وهي عدم إمكانية تحقيق التنمية المستدامة:؛ في 
ظل استمرار الأوضاع الداخلية الحالية» ففيما يتعلق بدرجة الموافقة على أن استمرار 
الأوضاع الداخلية الحالية سيقضي على الركود الاقتصاديء والإرهاب والبطالة» 
ويرفع مستوى المعيشة. كانت درجة الموافقة اقرب إلى الصفرء وكان متوسط الموافقة 
على هذا الفرض بين الخبراء", ٠‏ درجة؛ على مقياس يندرج من صفر إلى عشرة؛ مما 
يعني أن استمرار الأوضاع الحالية لن يرفع مستوى المعيشة أو يقضى على الركود 
الاقتصادي والبطالة والإرهاب» وكلها عوامل ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. كما 
رفض الخبراء فرضنًا يقول إن تحويل المدنيين إلى محاكم عسكرية؛ وإنشاء محاكم 
استثنائية أمر مبررء وكان متوسط درجة الموافقة .٠0,4‏ 

أما أهم العوامل الداخلية التي يمكن أن تكون غير مواتية لتحقيق التنمية المستدامة 
فجاء دور النخب الحاكمة والمتحالفة معها في المركز الأول تلى ذلك أزمات 
اقتصادية؛ وتمسك السلطة التنفيذية بالقوانين المقيدة لحريات ثم عوامل الثقافيةء ئم 
توقعات باضطرابات اجتماعية وأخيرا عوامل متعلقة بالصحافة تأثيرها ودورها وهو 
ما يوضحه الجدول التالي: 


الترتيب العامل 
١‏ دور النخب الحاكمة والمتحالفة معها سواء سياسية أو اقتصادية أو عسكرية 
١‏ أزمات اقتصادية تتمثتل في البطالة وانتشار الفقر وانخفاض الدخل.. الخ 
|اتمسك السلطة التنفيذية بالقوانين المقيدة للحريات واستمرار حالة الضوارئ 
وتفييد حرية وإنشاء الأحزاب 
0 عوامل تقافية؛ » ثقافة سياسية غير مشجعة على المشاركةء أمية.. الخ 
| © |توقعات باضطرابات اجتماعية كبيرة وثورات للجياع 
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0٠‏ 5 | عوامل متعلقة بالصحافة وتأثيرها وأدوارها 


جدول رقم )١١(‏ ويوضح توافق الخبراء حول ترتيب العوامل الداخلية غير المواتية لتحقيق 
التنمية المستدامة في مصر 

المستدامة» ففي إجابة عن درجة الموافقة على فرض يقول إن أنماط الثقافة السياسية 

السائدة تضم قيمًا معوقة للتنمية؛ جاء متوسط درجة الموافقة ”,7 مما يعني قناعة 

كبيرة لدى الباحثين حول دول الثقافة السياسية السائدة في إعاقة التنمية. 


وفيما يتعلق بإمكانية وقوع انقلاب عسكري فقد رفض الخبراء الفرض القائل ان 
سيطرة الجيش على السلطة يفرض النظام ويدفع التنمية» وكان متوسط درجة الموافقة 
على مقياس يندرج من صفر إلى عشرة حول ذلك هو .»١,55‏ مما يعني رفضا كبيرا 
لهذا الفرضء كما استبعد 715 من الخبراء إمكانية قيام انقلاب عسكري بينما توقع 
5 منهم إمكانية وقوعه .. ومن بين الخبراء الذين توقعوا قيام انقلاب عسكري 
توقع اغلبهم أن يتم تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة مع استمرار كبير لنفوذ 

في إجابة الخبراء حول إمكان تولي تيار إسلامي للسلطة في حال إجراء انتخابات 
ديمقراطية» فقد استبعد 904 وصول التيارات الإسلامية إلى السلطة فيما توقع 9614٠‏ 
أن تنقض هذه التيارات على الديمقراطية وتمنع تداول السلطة ورأي 96١7‏ أن هذه 
التيارات ستعيد تنظم نفسها لمواجهة المنافسة وتتبنى المبادئ الديمقراطية. 

وسينعكس هذا السيناريو على الصحافة كالتالي؛ سيتم الإبقاء على الصحف 
القومية وعدم خصخصتهاء بسبب صعوبة تخلي النظام السياسي عن أداته الإعلامية 
التي تتبنى خطابه وتدعم شرعيته المتآكلة. ففي إجابة الخبراء حول انعكاس هذه البيئة 
الداخلية على الصحافة القومية» رأي ”968 منهم أنه سيتم الاحتفاظ بنمط ملكية 
الصحف القومية السائد حالياء مقابل 90١7‏ رأى انه سيتم التخلي عن الصحف القومية 
وخصخصتها. 
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ورأى الخبراء أن استمرار ملكية الدولة للصحف القومية سيؤدي إلى تدهور 
مصداقية هذه الصحف وتدعم رقابة وسيطرة الحكومة على الرأي العام وتقديم تغطية 


استمرار ملكية الدولية للصحف القومية النسبة 
تدعيم رقابة وسيطرة الحكومة على الرأي العام خرن 
اله لكك الس تت 
تغطية مفضلة للحكومة ويقلل الدور الرقابي تك 
زيادة الوعي بين الجمهور ١‏ 


جدول رقم (9) ويوضح توافق الخبراء حول استمرار نمط ملكية الدولة للصحف القومية 


وبالنظر إلى سيادة درجة رقابة ذاتية عالية فقد كان لدى الخبراء يقين وثقة نسبية 
في ان الرقابة الذاتية تعرقل دور الصحافة التنويري والتنموي. 

وفيما يتعلق بالصحف الخاصة فسيتم في إطار هذا السيناريو تحجيم االصحف 
الخاصة والتضييق عليها وإغلاقها وفقا لرأي نسبة 9658 من الخبراء؛ فيما توقع 
نيتيم لبقيو ان اتكتار' التنتحت الحاصضة وكديون محموطاةة جديةة من الضحف 
تغي وغل القوى الفاغلة فى المجتمع, لم يكن هناك قباين كين في رؤوئ الخبواء يحول 
انعكائن هذا السيناريو على الصحف”الحرّبية حيث توقع *968 منهم أن يتم التدضييق 
على الصحف الحزبية ومصادرتها أو إغلاقهاء فيما توقع 9011 أن تنتشر الصحف 
الحزبية مع السماح بإنشاء أحزاب جديدة. 


وبالنسبة للمدونات ومواقع الانترنت فمن المتوقع في إطار هذا السيناريو أن تبذل 
السلطات محاولات لحصارهاء بحسب 995١‏ من الخبراء مقابل 9944 رأوا أنها 
ستشهد ازدهارا. 
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وفي هذا الإطار لن تقوم الصحافة بدور تنمويء وستكون الانترنت والمدونات 

وغيرها من أنشطة الشبكة ميدان المعارضة الرئيسية للسلطة» وستنقسم الصحافة إلى 
أجنحة مدافعة عن السلطة وأخرى معارضة لهاء وهو ما يوضحه الجدول التالي: 


ادوار الصحافة النسبة 
0 5 ا 

ستكون الانترنت والمدونات وغيرها من أنشطة الشبكة ميدان 4 9/0 
المعارضة الرئيسية للسلطة 
ستنقسم الصحافة إلى أجنحة مدافعة عن السلطة وأخرى 90 
معارضة لها 
لن تفوم الصحافة بدور تنموي لأن البيئة الداخلية غير مشجعة 90١‏ 


جدول رقم (4 ؟) ويوضح توافق الخبراء حول أدوار الصحافة التنموية 

وقد استبعد معظم الخبراء إمكان تحقق هذا السيناريو أو تحقيق التنمية المستدامة» 
في ظل عوامل خارجية مواتية» وعوامل داخلية غير مواتية» أوضحها هذا السيناريو. 
ورفضص من الخبراء فرض تحقق هذا السيناريوء حتى نسبة الخبراء البالغة 
الذين توقعوا حدوث هذا السيناريو فقد كانت النسبة المئوية المتوسطة لتحقق هذا 
السيناريو بينهم »904١‏ وتمحورت أسباب عدم توقع حدوث هذا السيناريو حول فكرة 
رئيسية مفادها أن التنمية المستدامة تركز على البيئة الداخلية المواتية» وأنتها عمل 
داخلي في الأساس. 

وهذا السيناريو حتى في حال تحققه فسيواجه تحديات تتمثشل في التغيرات 
الافقتصادية والديموجرافية» التي ستؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل» ويتواكب 
مع ذلك العجز عن مواجهة التضخم وارتفاع الأسعارء صعوبة توفير فرص عمل 
وزيادة البطالة» وزيادة المديونية الداخلية والخارجية.. ويمكن القول إن الحكومة 


517 


الفصل الرابع: نتائج الدراسة التطبيقية 
ستواجه أوضاعًا مختلفة لن تجدي أساليب الحكم السابقة في مواجهتهاء فانطلاقا من 
فروض نظرية الفوضى فإن تغير في أي نسق من انساق النظام يترك تداعياته على 
كل الأنساق» فقد حدث تغير في النسق المعرفي للشعب عبر ما قامت به الصحافة 
والمدونات والفايس بوك وحركات الاحتجاج العمالية خلال السنوات السابقة على عام 
5٠:؛‏ وهو ما سيترك تداعياته على النسق المعرفي وسيؤدي إلى تداعيات على باقي 
الأنساق وينبئ بتغييرهاء ولكن تتمثل الصعوبة هنا في توقيت هذا التغيير الذي ينشئ 
نسقا جديداء وطبقا لنظرية الفوضى أيضاء فإن لجوء النظام إلى المدخلات السابقة مثل 
المعالجة الأمنية والقانونية لن تؤدي إلى نتائج ومخرجات ممائلة عندما لجأ إلى هذه 
المعالجات السابقة سواء أمنية أو غيرها في فترات زمنية سابقة» كما أن زيادة حدة 
التعامل الأمني لن يؤدي إلى زيادة المردود وذلك وفقا لنظرية الفوضى أيضا. 

ويزيد من الضغوط عل نظام الحكم تصاعد حالة الاستقطاب الاجتماعي» وزيادة 
عدد السكان تحت خطر الفقر الأمر الذي يشير إلى تحول الاستقطاب بين الأغنياء 
والفقراء ليصبح استقطابًا حاداء بسبب تركز الثروات في يد القلة» وهو ما سسيكون 
عاملاً من العوامل المولدة للتوتر الاجتماعي»؛ وقد يقود إلى تمرد ورفضء» وزيادة حدة 
النقمة الشعبية» وقد يقود لثورة قد تدعمها قوى خارجية؛ لتحقيق أهداف خاصة بها. إلا 
أن هذا السيناريو بما يحمله من توتر اجتماعي» لن يستمر طويلا فوفقا لنظرية 
الفوضى فسوف يحدث في فترة زمنية لا يمكن التنبؤ بها انفجار يؤدي في النهاية إلى 
تبني السيناريو الأول ولكن بعد تحمل ثمن مجتمعي واقتصادي باهظء وسيبقى التحدي 
القائم هو المدى الزمني الذي يمكن أن يستغرقه حدوث ذلك؛ للعودة إلى السيناريو 
الأول. 


السيناريو الثالث: الداخل فى مواجهة الخارج. 


يمكن اعتبار هذا السيناريو متفرعًا من السيناريو الأول الذي تتحقق فيه تبنسي 
المباديء الديمقراطية» والفصل بين السلطات. وتوفير درجة كبيرة من حرية الرأي 
والتعبير وتتمتع فيه الصحافة بالحرية والاستقلالية؛ فيما تصبح عوامل تميز هذا 
السيناريو هي العوامل الدولية والإقليمية» التي قد لا تكون مواتية لتحقيق التنمية 
"5١‏ 


الصحافة والتنمية المستدامة 


المستدامة. ويوضح الجدول التالي أهم العوامل الخارجية التي لن تكون مواتية لتحقيق 
التنمية المستدامة» وهي بحسب ترتيبها؛ دخول العالم في ركود اقتصادي؛. خوض 
مصر حربا إقليمية» انتشار العنف الطائفي والعرقي في المنطقة» استمرار القفضية 
الفلسطينية بدون حلء اندلاع سباق نووي في المنطقة» اتساع نطاق العولمة:؛ انقسام 
السودان؛ انقسام العراقء, امتلاك إيران سلاح نوويء وذلك بحسب توافق الخبراء الذي 
يبوضحه الجدول التالي: 


الترتيب العامل 
١‏ دخول العالم في ركود اقتصادي 
5 أخوض مصر حربا إقليمية 


“2 |انتشار العنف الطائفي والعرقي في المنطفة 
4 ' | استفران القضية الفلطينية بدون حل 

| 5 |اندلاع سباق نووي في المنطقة 
5 اتساع نطاق العولمة 

9 انقسام السودان 

7 انقسام العراق 

9 ]| امتلاك إيران سلاح تووي 


جدول رقم (5؟) ويوضح توافق الخبراء حول ترتيب عوامل البيئة الخارجية التي قد تكون 
غير مواتية لتحقيق التنمية المستدامة 

وقد يشمل هذا السيناريو وجود نظام عالمي يتسم بالصراع على الموارد والنفوذ 

والطاقة مما يؤدي إلى اشتعال حروب باردة. فدخول أقطاب محتملة كالصين والهند 

واليابان وروسيا وأوروبا في صراع من شأنه أن يزيد من التوتر ويؤثر على جهود 

التنمية» حيث اتفق الخبراء على أن عالما متعدد الأقطاب يسوده تعاون دولي هو 

الخيار الأفضل للمساعدة على تحقيق التنمية المستدامة وهو ما يوضحه الجدول التالي: 


ظ النظام العالمي المساعد في تحقيق التنمية 
| نظام عالمي يتسم بالتعاون الدولي 


51 


الفصل الرابع: نتائج الدراسة التطبيقية 


والطاقة مما يؤدي إلى اشتعال حروب باردة 
| تقار الو لأنات المتعدة كتطب تيد في العالم 90 
اإحخ جه 8 


جدول رقم ( )١١‏ ويوضح توافق الخبراء حول طبيعة النظام العالمي الذي يسهم بشكل اكبر 
في تحقيق التنمية المستدامة في مصر 

ولا يُتوقع في ظل شروط داخلية مواتية أوضحها السيناريو الأول» أن تنورف 
مصر إلى صراع عسكري بدون حدوث توافق وطني على خوضه. ولا يتوقع في ظل 
ظروف داخلية مواتية أن تسعى السلطة إلى خوض حرب أو صراع.؛ لأن هذا من 
سمات النظم السلطوية التي تفقد تأييد شعبهاء والتي تحاول في مواجهة عجزها عن حل 
المشاكل الداخلية صرف أنظاره إلى عدو خارجي يتم توجيه الغضب والإحباط ناحيته 
ولتحقيق التفاف حولها بوصفها من يخوض مواجية مع هذا العدو.. إلا أن حدوث هذه 
المواجهة يستلزم؛ وجود درجة من التوافق الداخلي» والتماسك والشحن واس تنفار 
الطاقات لمواجهة هذا العدو تفودها الصحافة المصرية وتلعب في ذلك دورا كبيراء 
خاصة في حالة وقوع هجوم مفاجئ على مصر؛ فمن المتوقع التفاف جميع القفوى 
الشعبية والصحف حول الحكومة في مواجهة هذا العدوان. والخلاصة أن وجود إجماع 
وطني والتفاف من شأنه أن يمتص سريعا الآثار المدمرة لأي صراع أو حرب وتوجيه 
الجهود إلى إعادة البناء والتعمير والتنمية بمشاركة واسعة. 

كما يمكن أن تتعرض الصحافة نفسها لظروف غير مواتية مع احتمال زيادة 
لتوجه الكوني نحو عولمة ملكية وسائل الإعلام وبروز ظاهرة السلاسل والاحتكارات 
الكبرى التي تعمل جاهدة على ابتلاع المؤسسات الصحفية الصغيرة والمستقلة. وفي 
اطار هذا السيناريو ستستمر الصحافة في أدوارها التنموية الواردة في السيناريو 
الأول؛ كما أنها قد تعمل على حشد الطاقات لمواجهة التحديات الخارجية» وهو ما 
بوضحه الجدول التالي: 


أدوار الصحافة في هذا السيناريو النسبة 
الاستمرار في أدوار الصحافة التنموية على النمط 0 


الصحافة والتنمية المستدامة 

| الوارد في السيناريو الأول ظ 
تعمل على حشد الطاقات لمواجهة التحديات الخارجية ظ 900١‏ 
لن يكون لها دور تنموي ظ 76 | 


جدول رقم (07؟) ويوضح توافق الخبراء حول أدوار الصحافة في إطار عوامل خارجية غير 
مواتية 
واعن توقعات الساذة الخبراء. خول حدزث. هذا السيناريو فق تؤقع 9087 :منهم 
إمكان تحقيقه» وكان متوسط النسبة المئوية لتحقق هذا السيناريو 7554. بينما لم يتوقع 
7 من المشاركين حدوث هذا السيناريو وتركزت أسباب ذلك حول ضرورة توافر 
البيئات الداخلية والدولية المواتية لتحقيق التنمية» في أن واحد. 


الفصل الرابع: نتائج الدراسة التطبيقية 
استخلاصات: 


إن مجرد محاولة العرض المفصل للبدائل» السابقة يهدف إلى تشخيص حدود 
الممكن تحقيقه عن طريق نظرة بعيدة المدى؛ ومن المهم التأكيد على أن مجرد 
التشخيص والتحليل المفصل ومقارنة البدائل» هو أمر ذو قيمة كبيرة للغاية في حد 
ذاتهء بحكم أنه يضع البنية اللازمة لإجراء مناقشاتء كما يمكن من إجراء الحوار العام 
والسياسي بخصوص المسار الذي تسير فيه مصرء ويسمح بالفهم الكامل للاختيارات 
المتاحة؛ مما يسهل من التصميم السريع للخيارات البديلة. 

السيناريو الأول هو أقرب السيناريوهات لتحقيق تنمية مستدامة حيث سيؤدي إلى 
زيادة معدلات المشاركة ونشر المعرفة والتهيؤ الثقافي للتنمية كما انه سيوحد الجبهة 
الداخلية في أي صراع دولي محتمل أو ضغوط إقليمية أو دولية بسبب صراعات 
القوى والنفوذ والأقطاب الدولية. وهو ما اتضح من شبه الإجماع الذي أبداه الخبراء 
حيث أعرب 7655 منهم الرغبة في حدوث السيناريو الأول وهو ما يوضحه الجدول 


التالى: 


السيناريو المرغوب النسبة 

١ 5‏ 0 
السيناريو الأول 641 
السيناريو الثالث 0/١‏ 


جدول رقم ( )١6‏ ويوضح توافق الخبراء حول أكثر السبناريوهات المطروحة التي يرغبون 
في حدوثها 

السيناريو المأمول أو الذي يجب على مصر السعي نحو تحقيقه؛ بدءا من عسام 

5ه يبدأ بمزيد من الانفتاح السياسي والتحول الديمقراطي التدريجي؛ بحيث يتحقق 

بحلول عام ٠٠١٠١‏ مستوى أوسع من الديمقراطية» وأن تصبح كل المجالس التشريعية 

والمحليات والمحافظين في غضون تلك الفثرة بالانتخاب» وأن يتم منحها اصلاحيات 

رقابية وتشريعية حفيفية ولا يقتصر دورها على إضفاء ديمقراطية شكلية على نظام 
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الحكم. مع تعزيز وضع المرأة ومنحها المزيد من الحقوق والحريات؛ وأن تصبح 
المواطنة والانتماء إلى الدولة هي الأولوية الأولى. 

وستقوم الصحافة بأدوار رئيسية في المساهمة في تحقيق كل ذلك كما ستساعد 
على إدراك النخب الحاكمة في مصرء أن التحول نحو الديمقراطية قادم لا محالة: 
وبالتالي فإن أخذ تلك النخب بزمام المبادرة سيضفي المزيد من الشرعية على نظم 
الحكم ويحقق التنمية المستدامة. 

وفي هذا الإطار على الصحافة أن تناضل من اجل توسيع أفق حريتها إلى الحد 
الأقصىء وتخليص المنظومة الصحفية من القيود المحيطة بها على مستوى تنظيماتها 
المهنية أو الأطر القانونية التي تعمل من خلالهاء وتقديم المعايير المهنية على ما عداها 
بحيث يكون دورها في نشر المعرفة وتعزيز المشاركة عوامل رئيسية على إحداث 
التغيير الثقافي المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. 


خاامة الدراسة 
ومناقشة النتائج العامة 


الصحافة والتنمية المستدامة 


استهدفت هذه الدراسة استشراف سبل إسهام الصحافة المصرية في تحقيق التنمية 
المستدامة في مصرء واستكشاف الأدوار التي يمكن من خلالها القيام بذلك والشروط 
التي تمكن الصحافة من القيام بهذه الأدوار في مصر حتى عام .707١‏ ومن اجل 
تحقيق هذا الهدف قام الباحث ببناء عدد من السيناريوهات.» عبر دراسة متطلبات 
تحقيق كل منها وشروط بنائها وتفعيلهاء ومساراتها المستقبلية الممكنة التحقق» 
وعلاقتها بالتطورات في البيئات الدولية والإقليمية وتأثيرها على مسر التنمية 
المستدامة في مصرء أخذا في الاعتبار قدرة كل سيناريو عل استيعاب الاحتمالات 
المرئية المرتبطة بتطورات الواقع الراهن» والتي تؤثر على دور الصحافة المسصرية 
في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. 

وكان من الضروري التطرق إلى البيئة الداخلية وتأثيرها على أولويات التنمية 
المستدامة» وتداخل البيئة الدستورية والتشريعية والسلطات الثلاث والمؤسسات 
السياسية الوسيطة من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في خلق مناخ مواتي للتنمية 
المستدامة يمكن للصحافة المساهمة في تحقيقها. وتطلب ذلك أيضا دراسة البيئة 
الصحفية من قوانين وتشريعات ومؤسسات حاكمة للعمل الصحفي المسصريء مثكل 
المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين. كما تطرقت الدراسة إلى أنماط المؤسسات 
الصحفية في مصرء من قومية؛ أو خاصة أو حزبية» أو مواقع صحفية على شبكة 
الانترنت من خلال تناول الشروط الحاكمة والمؤثرة على عمل هذه المؤسسات 
وأدوارهاء للبحث في سبل تعظيم ادوار الصحافة في المساهمة تحقيق التنمية 
المستدامة. 

انطلق الباحث من هذا إلى بناء عدد من السيناريوهات المستهدفة لمستقبل إسهام 
الصحافة في تحقيق التنمية المستدامة حتى عام ,»7٠١7١‏ وشروط تفعيل هذه المساهمة. 
على مستوى مختلف من حيث البيئة الدولية والإقليمية من جهة؛ وعلى مستوى البيئة 
الداخلية المصرية بشكل عام من جهة أخرىء والتي تؤثر وتتأثر بما يجري في البيئة 
الصحفية وما يتعلق بها من أطر تشريعية وقانونية ومؤسسية» وعلى مستوى الصحافة 


الحينا 


المصرية وعلى مستوى الصحفيين أنفسهم.؛ وذلك من خلال دراسة وتحليل مسا تم 
التوصل إليه من توافق بين النخب الأكاديمية والصحفية الذين شاركوا في استطلاع 
دلفي حول الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الصحافة المصرية؛ بوصفها وسيلة لنشر 
المعرفة و الثقافة وتعزيز المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة» في مختلف 
السيناريوهات المستهدفة التي تضمنت تحديد التنمية المستدامة كهدف تشارك الصحافة 
في تحفيقد في مصرء خاصة أن التنمية المستدامة تباوزت القصور الذي تتضمنه 
مفاهيم التنمية التقليدية التي تركز على بعد أو مؤشر أو بضعة أبعاد محددة كالدخل أو 
معدل النمو أو غيرها من المؤشرات الاقتصادية والكمية» بينما تنظر التنمية المستدامة 
إلى المستقبل وتستهدف تحسين ما هو أتي» وعدم الافتئات على حق الأجيال القادمة. 


وفرضت الثورة العلمية والتكنولوجية تحديات» تواكبت مع ما يتميز به عصر 
المعلومات. الذي نعيش فيهء من تطورات متسارعة في كل المجالات» بما تحمله من 
تغيرات عميقة وواسعة النطاق» وما تثيره من درجة كبيرة من عدم اليقين» فرض كل 
هذا اللجوء إلى استشراف المستقبل في تناول أي ظاهرة؛ خاصة في حال تناول التنمية 
المسندامة: بطبيمتها المستقبلية. تعزز هذا بالتطور الحعادث في مفاهيم وأساليب 
الدراسات الستقبلية» خاصة في ربطها بالممارسات الواقعية للتعامل مع القضايا 
السريعة والمعاصرة التي نتميز بالتشابك والتداخل» وهو ما فرض أولوية صنع القرار 
بناء على أفق زمني اكبرء مع الاستفادة من قوة الدراسات المستقبلية في بناء الحاضر 
بدلالة المستقبل. وترشيد القرارات التي يتم اتخاذها في الوقت الراهن بهدف اختيار 
أفضل البدائل بما يحقق مستقبلا مستهدفا ومرغوباء. وفي اكتشاف المشكلات قبل 
وقوعهاء وإعادة اكتشاف الموارد والطاقات والمسارات الجديدة التي يمكن أن تحقق 
الأهداف المطلوبة وبلورة الخيارات الممكنة والمتاحة وفتح النقاثات حول أفضل 
البدائل والحلرق للوصول إليها. 

ومن بين أنماط الدراسات المستقبلية» تبنت الدراسة النمط الاستهدافي أو 
المعياري» الذي يبدأ برسم صورة المستقبل المستهدف تحقيقه؛ ثم الرجوع إلى الحاضر 
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للوصول إلى القرارات المطلوب اتخاذها اليوم لتحقيق هذا المستقبل» والشروط 
المطلوب توافرها لذلك. وفي هذه الدراسة يمثل» تبنى تنمية مستدامة تسهم الصحافة 
في تحقيقهاء المستقبل المستهدف. وتم اللجوء إلى النمط الاستهدافي بالنظر إلى حالة 
عدم اليقين التي تسود الواقع في مصر ومستقبل تطوره على كافة الأصعدة؛ وعدم 
وضوح قدرة؛ أو غيابء القوى القادرة على تغيير التوجهات السائدة حاليا. وجاء تبني 
النمط الاستهدافي»؛ في إطار مراعاة الخصائص المنهجية للاستشراف وأهمها الشمول 
والنظرة الكلية للأمور ومراعاة التعقد والتداخل بين الظواهر. مع القراءة الجيدة 
للماضيء والتعرف على الاتجاهات الأخرى الراهنة؛» في إطار من الموضوعية 
ومحاولة الإبداع. جاء هذا انطلاقًا من افتراضات المدرسة النقدية التي ترى أن 
المستقبل لن يكون مجرد امتداد للماضيء بل يجب النظر إليه باعتباره نقيضا للحاضصر 
ف بعض أجزائه. 
وبالنظر إلى صعوبة الحصول على معلومات دقيقة في مصرء أو عدم وجودها؛ 
تم استخدام أسلوب دلفيء الذي يستهدف استطلاع أراء الخبراء وتحقيق توافق حول 
مسارات التطور على المدى الطويل. ويكون استخدام أسلوب دلفي مفضلاء خاصة» 
عندما لا توجد دراسات كافية وعميقة في الموضوع الذي يتم تناوله» أو عند تناول 
قضية واسعة ومعقدة لا تمتلك تاريخ كاف من الدراسات» أو تعتمد على عوامل 
اجتماعية وسياسية واقتصادية أكثر من اعتمادها على عوامل تكنولوجية. سعى الباحث 
إلى إشراك اكبر عدد من الخبراء المرتبطين بمجالات الصحافة والتنمية المسندامة 
بأبعادها المختلفة» وتم إعداد قائمة من الأكاديميين والشخصيات العامة والمنتمين إلى 
أحزاب ومنظمات غير حكومية؛ وصحفيين» أتم استكمال الاستطلاع 77 خبيرا منهم. 
ووجد الباحث توافقا كبيرا في معظم توجهات الخبراء؛ مما جعل الباحث يكتفي بجولة 
استبيان واحدة. 


وانطلق الباحث من هذا التوافق بين الخبراء إلى بتاء سيناريوهات تقدم صسيغة 
انو لمعتال و امكبالاته وسيل الوطيول اانه مسكفزذا هما مزكنه' النخوسة القفية هن 


5” 


الخاتمة 

أساليب تطلق الطبيعة الإبداعية للباحث. مع الوضع في الاعتبار ما أدت إليه النورة 
المعلوماتية» من سقوط لمفاهيم ومسلمات ظلت راسخة» وبزوغ نظرية الفوضىء وفكر 
التعقد الذي يتطلب القدرة على إدراك الكليات والمستويات المختلفة» وعلاقات الاعتماد 
المتبادل» مع النظر إلى جميع الأنساق باعتبارها أنساقا معقدة ومركبة ودينامية» تتأثر 
بالتحولات والمشكلات المجتمعية. 


تم هذا بهدف دراسة مفاهيم نظرية جديدة واختبار فروضها على الواقع الصحفي 
المصريء مثل نظرية الفوضى التي أثبتت الدراسة انطباق فروضها على الواقع 
الصحفي المصري؛ وبالتالي الوصول إلى قناعة بقدرة هذه النظرية على تفسير وتوقع 
التطورات المستقبلية المحتملة؛ كما أنها حاولت تقديم تحليل للواقع كشف عن القوى 
الفاعلة والعوامل المؤثرة على المنظومة الصحفية المصريةء والتي تقوم بدور كبير في 
تحديد الأدوار التي تقوم بها فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. فالفوضى التي يذهب 
البعض إلى أن الكون لم يكن ليتطور بدونهاء وأن الأنظمة التي تحاول إخضاعها تزول 
وتفني» تقوم على أربعة افتراضات أساسية (الحساسية لالشروط الأولية» وشمولية 
الأنظمةء وتجزيئية النظام اللانهائية» وتشعبات النظام) تفيد في تفسير وفهم سلوك 
الأنظمة المختلفة» خاصة تلك التي يصعب التنبؤ بتطورها وسلوكهاء ومنها النظام 
الصحفي. 

وقام الباحث باستخدام فكر التعقد ونظرية الفوضى لبحث إسهام الصحافة في 
تحقيق التنمية المستدامة التي جاء تبنيها بعد أن فشل النموذج الغربي للتنمية عند 
التطبيق في تحقيق التنمية في مناطق مختلفة من العالم؛ لتجاهله الاختلافات الثقافية 
والتاريخية بين الدول والشعوب. وهو ما كان منطلقا للبحث عن صيغ أخرى للتنميسة 
وظهور مصطلحات اختلفت بحسب تركيز واهتمام من يتبني هذا المصطلح التنموي» 
أو ذاك» فظهرت التنمية البشرية والتنمية الإنسانية والتنمية المستقلة والثنمية السياسية. 
وجاء تبني الباحث لهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر انطلاقا من كونها توفر 
شمولا تنمويا يعطي اهتماما خاصا للإنسان كهدف في إطار التنمية وكوسيلة رئيسية 
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للوصول إليها عبر المشاركة الواسعة في تحقيقها وفي جني ثمار التنمية المستدامة التي 
لا تتجاهل البعد الاقتصادي, ولكنها تمتد إلى الأبعاد الاجتماعية والثقافية مع منح 
المستقبل اهتماما خاصا. 


وشهد مفهوم التنمية المستدامة تطورا بعد أن ارتبط في بداية ظهوره بالبيئة» 
والأخطار التي تسببها أنماط التنمية على مستقبل الحياة في الأرضء ثم تطور المفهوم 
واكتسب اتساعا وشمولا وتعددا لأبعاده مع منح أهمية خاصة للبعد الثقافي والسياسي 
والحرية والحكم الصالح, والتداخل بين ما هو محلي وإقليمي وعالمي. وانطلق الباحث 
من هذا المفهوم الواسع إلى استطلاع الشروط الكفيلة بتمكين الصحافة من القيام 
بأدوارها في المساهمة في تحقيقها. فالصحافة تساهم في التدمية من خلال دفع 
تقوم بذلك في إطار شروط منها؛ الحرية وحق الوصول إلى المعلومات والتنافسية؛ كما 
أن هناك معوقات أمام أداء الصحافة لأدوارها التنموية؛ أهمها المناخ السياسي العام 
من قيود على أداء الصحافة لوظائفها وأدوارها ومهامها. وصولا إلى الدور الذي يمكن 
أن تقوم به الصحافة في إطار إستراتيجي يتبنى التنمية المستدامة التي تحقق شراكة 
بين مؤسسات وجهات ثقافية وتعليمية ومنظمات مجتمع مدني وقوى سياسية واجتماعية 
واقتصادية بهدف السعي لتحقيق التنمية المستدامة. في إطار الاستجابة لثورة 
المعلومات التي نقلت الاتصال من النمط الخطي إلى النمط التفاعلي» ونقلت السلطة من 
المحرر إلى الجمهور. 

وتفرض الدراسات المستقبلية وفكر التعقد ونظرية الفوضى محاولة الإلمام بأغلب 
العوامل المؤثرة في الظاهرة موضع الدراسة» وإدراك الكليات والمستوى الأكبر؛ وهو 
ما فرض ضرورة تناول البيئة الدولية والإقليمية وتداعياتها على واقع ومستقبل التنمية 


ا 
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في مصرء فهناك صعوبة في تحقيق تنمية في واقع إقليمي مضطرب يتسم بالحروب 
والنزاعات» أو في ظل وضع دولي غير مواتي. 

وكان من الضروري تناول البيئة الداخلية لمصر عبر خمسة محاور؛ تناول 
الأول البيئة الدستورية والنظام السياسي لمصر. وتناول المحور الثاني المؤسسات 
السياسية الوسيطة مثل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وفي المحور الثالث تم 
تناول الأبعاد الثقافية والمجتمعية والاقتصادية الحاكمة للبيئة الداخلية المصرية؛ لما لها 
من تأثير كبير على تشكيل هذه البيئة والتنبؤ بمساراتها المستقبلية. وتم تناول 
الانتخابات بوصفها أداة رئيسية لتعزيز المشاركة والتعبير عن إرادة مفترضة للشعب 
ونشاط القوى السياسية في المجتمع؛ كما تطرقت الدراسة إلى واقع الصحافة المصرية؛ 
سواء الصحف القومية أو الحزبية أو الخاصة:؛ والمدونات التي فرضت نفسها كأحد 
أشكال الصحافة الجديدة. 


وانطلقت الدراسة من كل هذا إلى السيناريوهات التي حاولت تشخيص حدود 
الممكن تحقيقه في المدى الذي تبحثه الدراسة حتى عام ,50٠٠١‏ انطلاقا من أن 
التشخيص والتحليل المفصل ومقارنة البدائل يضع البنية التحتية اللازمة لإجراء 
الحوار العام بخصوص المسار الذي تسير فيه مصرء كذلك فإنها تسمح بالفهم الكامل 
للاختيارات الممكن اتخاذها والتفضيل بين هذه البدائل. 

وبالنظر إلى أهمية عامل الزمن كعنصر مشترك بين فكر التعقد والاستشراف» 
وانطلاقا من أهمية البعد الزمني للظاهرة؛ والذي يعد احد الشروط الجوهرية للدراسات 
المستقبلية» فقد تم تقسيم الفترة الزمنية للدراسة إلى فترتين: الأولى؛؟ تمهيدية تقع في 
المستقبل القريب وتستمر حتى نهاية عام .7١1١‏ حيث تم رصد التطورات التي 
شهدتها مصر والمنظومة الصحفية فيهاء وتوقعت الدراسة ان يتم خلال هذه الفقترة 
التمهيد الممكن والمتصور لتحقيق التنمية المستدامة» وخلق الاستعداد للإقدام على 
تغيرات جوهرية في الترئيبات الدستورية والمؤسسية» والسياسات» وفي نسق القيم 
السائدة» والقوى الفاعلة في المجتمع؛ والتفاعل المتبادل لكل ذلكء وتأثيره علسى 


558 


الصحافة والتنمية المستدامة 
المنظومة الصحفية وأدوار الصحف. وهي فترة تنتهي بعد أكتوبر عام ,7١١١‏ وهو 
موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في مصر. 

تبنت الدراسة سيناريو وحيد في هذه الفترة وهو سيناريو الأعمال كالمعتاد» حيث 
لا يتوقع حدوث تغيرات تؤثر في هيكلية النظام وبنيته ووظائفه» حتى لو حدث تغير 
مفاجئ في رأس السلطة التنفيذية. غير أن هناك شروطا لتفعيل هذا السيناريو الوحيد 
أهمهاء تخلي السلطات عن القيام بإجراءات استثنائية تحد من حرية الصحافة ومواقع 
شبكة الانترنت واستمرار الضغوط الداخلية الدافعة إلى الإصلاح وتعزيز الديمقراطية 
وتكثيفهاء التي اكتسبت زخما منذ عام .7٠٠١5‏ بحيث يؤثر هذا الضغط على السلطة 
التنفيذية ويقلل من قدرتها على تجاهل تعزيز الديمقراطية أو الالتفاف حولهاء بما يدفع 
باتجاه وجود إرادة سياسية لدى السلطة التنفيذية للعمل في مسار التنمية المسددامة 
وعلى مستوى البيئة الدولية يبنى هذا السيناريو على شرط عدم حدوث تغيرات 
جوهرية على مستوى توازنات القوى العالمية والإقليمية. أو حدوث تغير على مستوى 
منظومة الصحف المصرية» وهذه الفترة الانتقالية لن تكون كافية بحد ذاتها في وضع 
مصر على مسار التنمية المستدامة؛ ولكنها ستكون كفيلة ببلورة قوى سياسية قادرة 
على تبني مسار التنمية المستدامة» كما أن مسار هذه الفترة التمهيدية سوف يفتح ستارة 
الأحداث في مصر عام ٠١١7‏ وما بعدها على احتمالات متعددة تسمح بفرص لوجود 
السيناريوهات الثلاث التي تم اختيارها في هذه الفترة التي تقع في إطار المستقبل 
المتوسط المدىء. والتي تستشرف ادوار الصحافة في تحقيق التنمية المسندامة عبر 
ثلاثة سيناريوهات: يستهدف الأول؛ استشراف أدوار الصحافة في ظل توافر الشروط 
الداخلية والخارجية المواتية لتحقيق التنمية المستدامة» ويسعى الثاني إلى استكشاف 
أدوار الصحافة في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في ظل أوضاع داخلية غير 
مواتية» ويسعى السيناريو الثالث إلى نفس الهدف في ظل أوضاع دولية أو إقليمية غير 


مواتية. 
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وانطلاقا من افتراضات نظرية الفوضى يكون العامل الرئيس في تقييم اختلافات 
السيناريوهات الثلاثة هو لحظة البدء مع انتهاء عام ٠١١١‏ والتي تعقب إجراء 
الانتخابات الرئاسية. 

يعد السيئاريو الأول الخاص بتوفر شروط البيئة الداخلية والخارجية المواتية 
لتحقيقها هو اقرب السيناريوهات إلى تمكين الصحافة من أداء أدوارها التنموية 
وتمكينها من دفع المشاركة ونشر المعرفة والإعداد الثقافي للتنمية» وهو السيناريو 
الذي رغب 35 98 من الخبراء في تحقيقه باعتباره أكثر السيناريوهات قدرة على 
توفير الشروط التي تسمح للصحافة بالقيام بأدوارها في المساهمة في تحقيق التنمية 
المستدامة في مصر. ويتضمن السيناريو تحقيق انفتاح سياسي وتحول ديمقراطي 
ووضع التنمية المستدامة كهدف رئيسء ولهذا السيناريو كغيره من السيناريوهات 
شروط تفعيل؛ من أهمها تجنب دخول مصر في صراعات أو حروبء وعلى المستوى 
الداخلي الاستمرار في تعزيز الديمقراطية حتى عام .3507١‏ وإعطاء أولوية خاصة 
لتغيير الدستور للتعليم» ومعالجة مشكنة البطالة» ومحو الأمية» وإزالة مختلف أنماط 
تقييد الحريات؛ ومن المفترض أن تسود خلال هذه الفترة افتراضات ومنطلقات أهمها؛ 
الديمقراطية والحكم الصالح» واستقلال السلطتين القضائية والتشريعية» وضمان حرية 
الرأي والتعبير» وان تجرى انتخابات شفافة مفتوحة للجميع على كل المستويات بدءا 
من رئيس السلطة التنفيذية والمحافظين والمجالس المحلية» ستنعكس هذه البيئة الداخلية 
على البيئة الصحفية بما يفتح المجال أمام الصحف للحصول على المعلومات» كما سيتم 
إلغاء الحبس في قضايا النشرء وستظهر مؤسسات خاصة للطباعة والتوزيع والخدمات 
الصحفية ولن يعود الأمر حكرا على الشركات القومية؛ في إطار مناخ يشجع على 
المنافسة؛ مع تدعيم استقلال نقابة الصحفيين وتغيير قوانين الانتماء للنقابة لكي تصبح 
مفتوحة لكل من يمارس المهنة» مع إلغاء المجلس الأعلى للصحافة؛ أو البحث عن 
ادوار أخرىء مع تخلي الدولة عن ملكية الصحف القومية. وسيتم في هذا السيناريو 
ملاحظة انبثاق تكتلات إعلامية كبيرة تضم صحف ومحطات تليفزيون ومواقع على 
شبكة الانترنت. وزيادة في الصحف المتخصصة والمحلية» والمواقع الصحفية على 
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شبكة الانترنت» وفي ظل هذا السيناريو ستقوم الصحف بوظائف الشرح والتفسير:ء 
والتثقيف؛ ثم وظيفة الإعلام» ثم التوجيه والتوعية» في إطار أدوارها المتعلقة بنشر 
المعرفة والوعي الثقافي وتفعيل المشاركة. 

أهتم السيناريو الثاني بتناول إسهام الصحافة المصرية في حال عدم توفر بيئة 
داخلية مواتية لتحقيق التنمية المستدامة؛ عبر تحييد البيئة الدولية لتكون مشابهة لتلك 
البيئة الحاكمة للسيناريو الأول» ويكون عنصر الفصل هو البيئة الداخلية التي ستتميز 
بأحد الميزات التالية أو كلها؛ عدم إجراء انتخابات رئاسية في ظل شفافية وتنافسية» أو 
أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تنصيب نظام لا يحترم الديمقراطية وينقلب عليهاء أو في 
حال حدوث انقلاب عسكريء وفي هذه الحالة سيثم الإبقاء على الأطر الدستورية 
والقانونية الحالية» وتبقى الصحف القومية مملوكة للدولة مع التضييق على لصحف 
الخاصة والحزبية ومواقع شبكة الانترنت؛ ولن يكون للصحافة إسهام تنموي مستدام. 

وانطلاقا من فروض نظرية الفوضى فإن هذا السيناريو لن يكتب له الاستمرار 
بالنظر إلى التغير في النسق المعرفي الذي تم خلال الفترة الانتقالية» وهو ما سيترك 
تداعياته على باقي الأنساق المجتمعية والسياسية وينبئ بتغييرهاء ولكن تتمثل الصعوبة 
هنا في توقيت هذا التغبير الذي ينشئ نسقا جديدا وبفرض مرة أخرى السيناريو الأول؛ 
ولكن بعد فترة زمنية مجهولة؛ وبعد تحمل ثمن مجتمعي واقتصادي كبير. 

أما السيناريو الثالث فيختبر فرضية مساهمة الصحافة في التنمية في ظل بيئة 
داخلية مشابهة للسيناريو الأول وبيئة خارجية غير مواتية إما بسبب نظام عالمي يتسم 
بالصراع على الموارد والنفوذء أو بسبب دخول العالم في ركود اقتصاديء أو خوض 
مصر حربا إقليمية» أو انتشار العنف الطائفي والعرقي في المنطقة:؛ أو استمرار 
القضية الفلسطينية بدون حلء أو اندلاع سباق نووي في المنطقة؛ أو اتساع نطاق 
العولمة» أو انقسام السودان؛ أو العراق» وفي هذا السيناريو ستقوم الصحافة بأدوارها 
المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة كما حدث في السيناريو الأول غير أنها ستقوم 
بأدوار جديدة في إطار وظيفة الحشد والتعبئة لمواجهة التحديات الخارجية. 
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والخلاصة هي أن السيناريو الأول هو أقرب السيناريوهات لتحقيق تنمية مستدامة 
في مصرء وأقرب هذه السيناريوهات من تمكين الصحافة القيام بأدوارها المساهمة في 
تحقيق التنمية المستدامة» من خلال عملها على زيادة معدلات المشاركة ونشر المعرفة 
والتهيؤ الثقافي» فهو السيناريو الذي يقدم أفضل الشروط الممكنة لمشاركة الصحافة في 
تحقيق التنمية المستدامة» وهذا السيناريو يستلزم نضالا واسعا من الصحافة والرأي 
العام لتوسيع أفاق الحرية والتخلص من قيود تنظيم المهنة» والأطر القانونية الحاكمة 
والمقيدة لحركتها وتأثيرها. 


رون 


